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بسم الله ا لرحمن الرحيم 

اللهم يسرء قال شيخناء و سيّدناء الإمام» العلامة» شيخ الإسلام؛ صدر 
الحفاظ» بقيّة السلف» مفتي الأمة تقي الدين أبو عمرو”" عثمان بن عبدالرحمن 
ابن عثمان بن أبى نصر الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ‏ بارك الله في عمره 
ورضي عنه _ وتلة”" : 

بسم الله الرحمن الرحيم» ربنا أتمم لنا نورناء واغفر لناء إِنّك على كل شئ 
قديرء ربنا آتئا من لدنك رحمة» وهيئ لنا من أمرنا رشداء الحمد لله رب 
العالمين أفضل الحمدء ولا اله إلا الله وحده لا شريك لهء أهل الثناء و المجد, 
وتبارك الله ذو الكمال المطلق» المتعالي في كل أمره عن الشبيه؛ والضدّء وصلى 
الله على عبده ورسوله محمد»؛ سيدناء سيّد عباده» وعلى سائر النبيين» وآل 
كل" والصالحين أجمعين وسلم» صالةة رتوب اننيد "على الاتحماء» 
والعد» أمين آمين. 

اللهم ربنا أبلغنا”” فيما تصدينا له وغيره من كل صا حة» وواقية» ما لم 
تنله أعمالناء ولم تبلغه آمالناء واجعلنا من الفهماء الدارين"''؛ ومن السعداء 


)١(‏ في (د): أبو عمرء والمثبت من (أ) و(ب). 

(؟) هذه افتتاحية الناسخ. 

(5) في (د): والكل » والمثبت من (أ) » و(ب). 

(5) آتيين على الإحصاء والعد بمعنى مفنيان لبماء أي كونهما فوق الإإحصاء والعد . انظر: 
لسان العرب (١/2135»؛‏ القاموس المحيط (517/5).؛ المصباح المنير ص(؟). 

(5) في (أ): بلغنا . 


أ/١ل‎ 


5 شرح مشكل الوسيط 





في الدارين , وعافها مم كز بخططا وعرمات: وأعذنا من كل شيطان وخذلان»؛ 
وذلل لنا صعوبة أمرناء وسهّل علينا حزونته”" » وارزقنا من الخير أكثر ما 
نطلب؛ واصرف عنا من”" الشرٌ أكثر ما نخاف ونحذر. بك اللهم نستفتح, 
وباسمك نستنجح» وبنبينا"'' محمد نتوجه ونستشفع ”') إنك البرء الرحيم ؛ 
الجوادء الكريم» آأمين أمين. 

فقوله.رحمه الله وإيانا .: «أما بعد حمد الله الذي هو فاتحة كل كتاب؛ 
وخاقة كل خطاب»”“هذا هو على عمومه من غير تخصيص من حيث 
الاستحقاق؛ وإن لم يكن كذلك وقوعاء أما في فاتحتها فلِما رويناه من حديث 
أبى هريرة 5ه عن رسول الله وله أنه قال/ :(كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم'") وفى رواية (أقطع) وهما بمعنىّ واحلوء أخرجه أبو داود سليمان 


(١)الحزونة:‏ الخشونة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)7285/1١(‏ 

(؟) سقط من (ب). 

(0) في (1): نبيًا 

(5) التوسل إلى الله تعالى إنما يكون بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه» أو يكون بالعمل 
الصالحم الذي قام به الداعي» أو بدعاء رجل صالح: وماعدا هذه الأنواع الثلاثة ففيه خلاف» 
والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يجوز ؛ لعدم الدليل الذي تقوم به الحجة على 
جوازه ومشروعيته» وليس مع بجوزيه دليل صحيح يعتد به. راجع في هذا الموضوع مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )73١7/١(‏ وما بعدهاء الرسالة القيمة "التوسل أنواعه 
وأحكامه" للألباني » جمع محمد عيد العباسي (ص55) وما بعدها. 

.)596 /١( الوسيط‎ )0( 


< (1) أجذم : قال الخطابي : معناه المنقطع الأبتر الذي لا نظام له. معالم السئن ‏ مع سنن أبي داود ‏ 


.)١ 79 (ه/‎ 


27 نيديا 


تفل فيك 60 








ابن الأشعث السجستاني» وأبو عبد الله ابن ماجه القزويني في سننيهما"''؛ 
وأبوعبد الرحمن النسائي في كتابه في 'عمل اليوم والليلة" *"؛ وهو حديث 
حسن””". وما يحتج به من الحديث عند أهل الحديث قسمان: أحدهما: الموسوم 
بالصحيح. والثاني : الموسوم بالحسن : بعر حمطا درجة عن الصحيح » مع 
كونه حجّة أيضاء وموضع بيانهما وتحقيق الفرق بينهما كتابنا في 'معرفة علوم 
الحديث"”': وإنما ذكرنا هذا القدر منه ؛ لمسيس الحاجة إليه فيما سنتكلم عليه 
من الأحاديث في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى سبحانه. 


(١)انظر:‏ سنن أبي داود كتاب الأدب» باب البدي في الكلام (45/ 7ا/ا١)‏ برقم (1840)؛ 
وسئن ابن ماجه كتاب النكاح ؛ باب خطبة النكاح )11١/1(‏ برقم .)١183(‏ 

() انظر: في سئنه الكبرى (7/ 1717) برقم 1١7701١7‏ ). كما رواه أيضا ابن حبان في 
المقدمة»؛ باب ما جاء في الابتداء بالحمد لله تعالى انظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 
)176-7/١(‏ برقم »)7١7(‏ والدارقطنى في سننه في أول كتاب الصلاة /١(‏ 5159), 
والبيهقي في السئن الكبرى » كتاب الجمعة (7/ 35906 -193) برقم (01/74) وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند (05/7”) بلفظ : «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عرّ وجل فهو 
أبتر أو قال أقطع). 


أه المجموع (7/1/1): وكذا ذكره في التنقيح في شرح الوسيط (ل4//). وقد اختلف العلماء في 

وصله وإرساله»؛ والموصول فيه قرة بن عبد الرحمن وهو ليس بقوى في الحديث ‏ قال عنه 

الحافظ ابن حجر: «صدوق له مناكير»» تقريب التهذيب (ص150)- لذا رجح أبو داود 

والنسائي كونه مرسلاً: وجزم به الدارقطني في سئنه (519/5), وقد أطال تاج الدين السبكي 

الكلام على الحديث في أول الطبقات الكبرى )7١-0/١(‏ وخلص إلى أنه حديث صحيح 

موصولء وقد صوب الألباني إرساله وضعف الموصول. انظر: إرواء الغليل 5١/1١(‏ 2 077). 
(5) انظر: ‏ مع شرحه التقييد والإيضاح ‏ (ص8 ؛ .)3١‏ 





وأما في©خاتمتها فشكراً على نعمة ثمامها: رانس ل كلل كراد نمال 
وَءَاخِرٌدَعْوَْهُمَ أن لحَمْدُ يِه رَبْ 'الْعَسّمِيرتَ4»” وقوله تعالى : لوَفُْضِىَ بَيْكَبُم بأَلَق 


صضعد هه 


وَقِبِلَ أْحَمْدُ ينه رب الْعَيينَ»”". 


وأماقوله «والصلاة على رسوله التي هي جالبة كل ثواب» '*' فكلمة «كل» 
في هه ذا وما" بع ده يراد بها الكشرة لا الاستغراق كمافي قوله تبارك 
وتعالى : «وَأُوتِيث ين كل م74 » وقوله تعالى: «تُدَيرُكُل ه0774 

وقوله: اينسد بيمنهم خلل كل اضطراب»" وقع في بعض النسخ بالنون 
قبل السين» وفى بعضها بالتاء قبل الدال المشدّدة""''» وعلى هذا ينبغي أن يجعل 
من السيداد بكسر السين وهو ما سد الخلل؛ لا من السّداد بالفتح الذي هو 
الصواب والاستقامة'''' ؛ فإنه اللائق بهذاء وإن صحّ استعمال ذلك فيهما على 
الحملة» والله أعلم. 


)١(‏ سقط من (ب). 
(1) سورة يونسء الآية .]١١[‏ 

(") سورة الزمرء الآية [7/0]. 

.)59 60/١( الوسيط‎ )5( 

(0) في (أ) و(ب): وفيما. 

(؟) سورة النمل» الآية 7731]. 

(0) سورة الأحقاف رقم الآية [0؟7]. 

(4) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). 

.)7596/1١( الوسيط‎ )9( 

)٠١(‏ في (أ): قبل الدال يشْعدٌ المشدّدة. 

(١١)انظر:‏ لسان العرب لابن منظور (57/١١7517-71)؛‏ المصباح المثير (ص7١٠).‏ 


مقدمةه / 
قو رول يُمُوِرُه'" من مسائل ' البسيط' أكثر من العشر»'"وقع في بعض 
النسخ “أكثر من ثلث العشر" وكأنه إصلاح أوجبه تأمل مسائل الكتابين وأن 
المعوز منها في الوسيط" لا يبلغ العشر ولا قريب منه9», وكل هذا على التقريب 
لا على التقدير المحقق» والله أعلم. 
قوله:«صكّرت حجمه بحذف الأقوال الضعيفة » والوجوه المزيفة 








السخيفة»”*' كان ينبغى أن يقول/ : بحذف أقوال ووجوه ضعيفة . بصيغة 
التنكير أو نحو هذا ؛ فإن""الوسيط” معروف عند نقلة المذهب بكثرة الأقوال 
والوجوه الضعيفة؛ وفيه منها ما ليس في أكثر مصنفات المذهب"'؛ وقد أفصح 


هوبوصف كثير منها بذلك”"'» فإذا إنما حذف بعضهاء وهو مراده بهذه العبارة 
على ما فيها من الإيهام؛ والله أعلم بالصواب. ظ 


)١(‏ في (أ): وقوله. 

(؟) من الإعواز مصدر عوز وهو الحاجة والافتقار. انظر: مختار الصحاح (ص177). 

.)5975/1١( الوسيط‎ )8( 

(4) سقط من (ب) . 

.)555 /1١( الوسيط‎ )5( 

(5) قوله : (بحذف.... فإن) لم يظهره التصوير من النسخة (د) . 

(0) انظر: التنقيح في شرح الوسيط (ل١٠1/6)؛‏ المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي 
(١/ل”/‏ ب). 

(8) انظر على سبيل المثال: /١(‏ 7"57, 5 ه", 2,58١‏ 2)588 وغيرها. 


لا/ت 





قوله: «الطهورية مخصوصة بالماء من بين سائر المائعات»'' هذا صحيح من 
حيث”" إن هذه الخصوصية إنما هي بالنسبة إلى المائعات فحسب لا مطلقا ؛ فإن 
التراب طهور أيضاً بنص الحديث”"» فهذا وجه يصحٌ به هذا الكلام في نفس 
الأمر » لكن كأنه أراد غيره ؛ فإنه حصر كتاب الطهارة في قسمين»؛ في كل قسم 
أربعة أبواب: ليس منها باب التيمم؛ بل أفرده خارجا عنهاء فيكون مراده 
بقوله «من بين سائر المائعات» التأكيد » والتصريح بنفي الطهورية عن المائعات 
التي هي غير الماء » ولا يكون مراده *“الاحتراز عن التيمم ؛ فإنه إذا لم ييجعله 
طهارة لم يجعل التراب طهورا ٠‏ وذلك غير مرضي ؛ لمخالفته نص الحديث 
الثابت» ولما اشتهر في كلام الأئمة من الحكم بكونه طهارة ”'؛ وهو 
انبا (قند)"جمنه قبا ضيف الوطجود سن #الوسيظ سن طويارات 


.)595/١( الوسيط‎ )١( 

(5) في (أ): من حيث الحكم. 

() إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/60) 

من حديث حذيفة بن اليمان #ه قال: قال رسول الله يَهِ: (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا 
لم نجد الماء) ..... الحديث. وفي رواية في المسند )١164 :94/١(‏ من حديث علي بن أبى طالب 
(وجعل التراب لي طهورا). 

(5) في (أ) و (ب) : مراده به. 

(4) انظر: الأم (١/41)؛:‏ مختصر المزني (ص 4).؛ الحاوي :)575/١(‏ الإبائة للفوراني 
(ل7/أ): فتح العزيز ,)748٠/1١(‏ 

(6) زيادة من (أ) و (ب). 





الأحداث”". ثم إن في كلامه هذا استعمالا منه للفظة سائر بمعنى الجميع”" , 
وذلك مردود عند أهل اللغة» معدود في غلط العامة؛ وأشباههم من الخاصة؛ 
قال أبو منصور الأزهري””صاحب كتاب "تهذيب اللغة" فيه: «أهل اللغة اتفقوا 
على أن معنى سائر الباقي)”/ . قلت: ولا التفات إلى قول الجوهري *“صاحب 
كتاب””صحاح اللغة": «سائر الناس جميعهم»”" ؛ فإنه ممن لا يقبل ما ينفرد 
به» وقد حكم عليه بالغلط في هذا من وجهين: أحدهما في تفسير” ذلك 


بالجميع. والثاني/ : أنه ذكره في فصل "سير" وحقه أن يذكره”"' في فصل'سار" ؛ لأنه ل؟/ أ 


.)779/١( الوسيط‎ )١( 

)١(‏ في (ب): جميع. 

(0) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري البروي أبو منصور اللغوي الشافعي كان 
رأسأ في اللغة» والفقهء من تصانيفه: تهذيب اللغة» وتفسير ألفاظ المزني» وكتاب الروح ؛ 
وعلل القراءات» وغيرهاء توفي سنة (٠/ااه)‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (771/5), 
سير أعلام النبلاء :)7١0/1١5(‏ طبقات السبكي (77/7): طبقات الأسنوي :)51/١(‏ 
مقدمة تهذيب اللغة (! /06؟7١).‏ 

(5) انظر: : ( 81//1). 

(0) هو إسماعيل بن حماد التركي أبو نصر إمام اللغة» كان يضرب به المثل في ضبط اللغة» من 
تصانيفه: كتاب الصحاح» وله كتاب في العروضء ومقدمة في النحوء» توفي سنة (17917)ه, 
وقيل في حدود الأربعمائة. انظر ترجمته في: السير »)8١/١1(‏ العبر »)١854/17(‏ الأعلام 

.)711/1( للزركلي‎ ٠ 

(”) سقط من (أ). 

(0) الصحاح (5917/1). 

(6) في (أ) و (ب): تفسيره. 

(5) في () و (ب): يذكر. 


٠‏ شرح مشكل الوسيط 


من السؤر بالبمز وهو بقية الشراب وغيره'''؛ والله أعلم. 
قوله: «أما في طهارة الحدث فبالإجماع»'' قد ينكر عليه ؛ لأنه إن أراد به 





إجماع الشافعي وأبى حنيفة لم يستقم ؛ لما عرف من خلاف أبى حنيفة في 
النبيذ ”على أن الإجماع بهذا“ المعنى إنما يستعمل في علم الخلاف دون علم 
المذهب. وإن أراد إجماع الأمة فلا يستقيم أيضاً لما ذكرناه» ولأن ابن أبى ليلى 


)١(‏ قال الإمام النووي ‏ بعد أن نقل كلام ابن الصلاح السابق في كلمة سائر: «وقد استعمل 
الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ سائر بمعنى الجميع في مواضع كثيرة في الوسيط ؛ وهي لغة صحيحة 
ذكرها غير الجوهري» لم ينفرد بها الجوهري بل وافقه عليها الإمام أبو منصور الجواليقي في 
أول كتابه شرح أدب الكاتب: أن سائر بمعنى الجميع» واستشهد على ذلك؛ وإذا اتفق هذان 
الإمامان على نقلها فهي لغة .....» تهذيب الأسماء واللغات :)١1٠/1/7(‏ وراجع التنقيح 
(ل١٠/ب».»‏ المطلب العالي (١/ل1/5).‏ 

)١(‏ الوسيط: »)7917/١(‏ وقبله: والطهورية مخقصة بالماء من بين سائر المائعات» أما في 
طهارة.... الخ. 

() لأبي حنيفة ثلاث روايات في نبيذ التمر: أحدها: جواز الوضوء به في السفر لمن فمّد الماء. 
والثانية : يجمع بين الوضوء به والتيمم. والثالثة: رجع عن ذلك وقال: لا يتوضأ به ولكنه 
يتيمم . انظر: مختصر الطحاوي (ص 5١).؛‏ المبسوط للسرخسي »)88/١(‏ بدائع الصنائع 
للكاساني 2,)١60/١(‏ الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين 237370/5١(‏ 73:757). 

(5) في (أ): في هذا. 

(5) الإمام العلامة القاضي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
الكوفي الفقيه» قاضي الكوفة؛ روى عن أخيه عيسى ونافع مولى ابن عمر وغيرهماء ومات 
أبوه وهو صبي» كان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه» غير أنه كان كثير الخطأ في الحديث, 
توفي سنة (/15١ه).‏ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (708/57)»: تهذيب الأسماء واللغات 
(9/6) السير )7١١/”(‏ تهذيب التهذيب .)7١١/9(‏ 


كتاب الطهارة ١١‏ 








))١( 3‏ _ا.ء : ع ل (1) واس 1 تون 5 ' 
والأصم"' أجازا الوضوء بالمائعات . فأقول: أما خلاف الأصم فلا اعتداد به 
على ما ذهب إليه إمام الحرمين”" والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني”''» وهذا كأنه 
مستند قوله في ' الوسيط”" في كتاب الإجارة””' : «ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان» 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم» وكنيته أبو بكر» شيخ المعتزلة» توفي سنة (١١1ه)؛‏ من 
مصنفاته : التفسير وكتاب "خلق القرآن" وكتاب "الحجة و الرسل" وغيرها. انظر ترجمته في : 
تهذيب الأسماء (؟5/١750)؛‏ السير (5575/9). وقد وهم محقق كتاب المغني لابن قدامة حيث 
ترجم له على أنه أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم النيسابوري ا تحدث مسند 
العصر المتوفى سنة (7557 ه). انظر المغني .)75١/١(‏ 

(؟) انظر: المغني »)30/١(‏ المجموع للنووي (١/917)؛‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 0). 

() شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبى محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف الجويني النيسابوري » صاحب التصانيف البديعة المشهورة منها : نهاية المطلب في دراية 
المذهبء البرهان في أصول الفقه؛ غياث الأمم» الرسالة النظامية و غيرهاء توفي سنة 41/8ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (1717/7): طبقات السبكي (70/0)»: طبقات الأسنوي 
(504/1». البداية و النهاية :»)١17/-1١77/11(‏ وغيرها . ولم أقف على قوله هذا في البرهان 
في أصول الفقه» وانظر النقل عنه في : تهذيب الأسماء (؟73617/5)»: المطلب العالي (١/57/ب).‏ 

(5) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن 
الباقلائي» صاحب التصائيف» كان يضرب به المثل بفهمه وذكائه؛ من مصنفاته : كتاب 
البداية» التقريب و الإرشاد في أصول | لفقهء وكتاب المقنع فيه» الانتصار للقرآن» وكتاب 
البيان عن فرائض الدين» وغيرهاء توفي سنة (017٠14ه).‏ انظر ترجمته في : ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (5 /08060): وفيات الأعيان (55937/15)ء البداية و النهاية ,)71/17/1١1١(‏ 
وغيرها. وانظر النقل عنه في الموضعين السابقين من : تهذيب الأسماء والمطلب العالي. 

.)١677/5( : (6)انظر:‎ 





الأمة» فيبقى إجماع الإمامين صا حا لأن يحمل كلامه عليه ؛ ووجدت فيما علق 
عنه من لفظه في تدريسه"للوسيط” '''ما يدل على أن مراده به إجماع 
الإمامين”'', إلا أن قوله في "البسيط”": «اتفقت الفِرق على ذلك» يشعر بأن 
مراده ههنا أيضاً إجماع الأمة فيبطله خلاف ابن أبى ليلى إن صم عنه"». ولما 
كنت بخراسان””' حرسها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله ‏ وقفت على 'تعليق 
للوسيط"”علقه عن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله وإيّانا ‏ فاضل من أصحابه يقال 
له: خلف بن أحمد””"'؛ بلغني أنه مات قبله؛ علقه من لفظ المصنف في تدريسه 
له بعد رجوعه إلى بلاده؛ وفيه بسط لفظر» وجودة ضبطرء فعلقت منه أشياء 


)١(‏ في (أ): في الوسيط. 

(1) انظر: المطلب العالي (١/ل‏ ”/ب). 

انظر: (١1/ل؟7/أ).‏ 

(4) سقط من (ب6» وراجع المجموع 7/5 4)). 

(4) خراسان بلاد واسعة أول حدودها ثما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي البند؛ تشجمل على 
أمهات المدن مثل : نيسابورء هراة؛ مروء بلخ» نساء أبيورد» سرخس» وغيرهاء وخراسان 
قيل: نسبة إلي خراسان ابن عالم بن سام بن نوح اا عندما استوطنهاء وهي ما تعرف الآن 
بتركستان ويقع ضمنها الكثير من الجمهوريات الإسلامية الستي كانت ضمن الا تماد 
السوفييتي: وهي موطن الكثير أو الأكثر من علماء المسلمين كما قال النووي. انظر معجم 

البلدان للحموي ٠0 5٠١/7(‏ 5)» تهذيب الأسماء واللغات ,»)١١7/1/7(‏ وراجع حاضر 
العالم الإسلامي لجميل المصري (507/7) وما بعدها. 

() في (أ): الوسيط. 

030 ترجم له كل من السبكي والأسنوي ولكن لم يزيدا على ما ذكره عنه ابن الصلاح هناء غير 
أن الأسنوي قال: خلف بن رحمة بدلا عن أحمد. انظر: طبقات السبكي (8/1): طبقات 
الأسنوي (711/7). 





21201 1212111111 0 

بمسسص سو سين '', والصحيح أن انجتهد إذا 
قال قولا ثم جع عنه”" بطل كالمنسوخ”": والله أعلم/ . 

قوله: ل ال مل ا 


(0) 


باختصاص الاء بنوع من اللطافة» والرئة ‏ وتفره في التركيب لاايشاركه فيه 
ثر المائعات»”'' فتفرده في ل التكسيهر المعيم ن درك | إلا من جوهر 
الماء» بخلاف ماء الورد وغيره من المائعات» فإنها”' مركبة من جوهر الماء 
وغيره» ولهذا”' إذا أغلي”" الصافي منها رسب له ثقل» والماء الصافي إذا 
أغلي”" لم يرسب له ثقل » وتفرده بهذا التركيب هو السبب في تفرده باللطافة 
والرئة» قعطف آلحدهما على الآخر جمعا بين السيب والمسيب» والله أعلم: 





)١(‏ نقل الكاساني عن نوح أنه روى في الجامع المروزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك .بدائع 
الصنائع :»)١0/ ١(‏ كذا نقله السرخسي في المبسوط /١(‏ 88). 

(1) سقط من (ب). 

(*) انظر التنقيح (ل١١‏ /1)» المطلب العالي (١/ل5‏ /ب). 

(8) سقط من (أ). 

(0) في (ب): فيه 

.59927948 /١طيسولا‎ )1( 

(0) في (د): ولم» والواو كأنها مقحمة هناء والمثبت من (أ) و (ب). 

(6) ف (ب): فإنه. 

(9) ف (ب): فلهذا. 

(١٠)في‏ (ب): غلي. 

)1١(‏ في (ب) أيضاً: غلي. 


ل؟/ ب 


١‏ شرح مشكل الوسيط 








ومن فوائد هذا الاختلاف أنه إذا كان تعبّدا انسدً باب القياس عليه من 
أصيلةة بوإذا كان معلل توق امتناع”'' القياس على كنات قضيون العا: وقيام 
الفارق”'" والله أعلم. 

وقال أبوسعيد”” محمد بن يحيى”*' تلميذ المصنف في كتابه 'امحيط في شرح 
الوسيظط**- وإنما هو منه بمنزلة المهذب من التنبيه : «هذا البحث عديم الأثر ؛ 


فإنه حكم على التقديرين خصوص بالماء». وما ذكرناه أولى: والله أعلم. 
قوله :«ثم"'المياه'" ثلاثة أقسام»”' أراد المياه الطاهرة”''» وقد قدّم في عقد 
البانت تخصيصه بالمياه الطاهرة ع واإلا فهى أربعة أقسام بالماء النجس. 


)١(‏ في (أ): امتناع إثبات. 

(1) العلّة القاصرة هي التي لا يمكن تعدية الحكم بها من الأصل إلى الفرع لعدم وجودها في 
غير محل النص. وقيام الفارق أي عدم وجود جامع يربط بين الأصل والفرع» والله أعلم. 
وراجع: البحر المحيط ١55/0(‏ 1»). نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روطة الناظر 
لابن بدران .)3١607/5(‏ 

(9) في (د) و (ب): سعدء والمثبت من (أ). 

(5) تقدم في .01/١‏ 

(5) كتابه مفقود» ولم أقف على من نقل قوله هذا. 

(5) في (أ) : ثم أقسام. 

0) في (ب) : المياه على. 

(8) الوسيط .)2554/١(‏ والأقسام الثلائة هي : الأول: ما بقي على أوصاف خلقته؛ الثاني : ما 
تغير عن وصف خلقته ولكنه تغيراً يسيرأ لا يزايله اسم الماء المطلق ؛ الثالث : ما تفاحش تغيره 





7 : «الأول : : ما بقي على أوصاف خلقته وو د اناه 
المطلق»”" هذا ظاهره”"' أنه حدّ الماء المطلق بالباقي على أوصاف خلقته ؛ 
كما حده به الشيخ أبو محمد الجويني”": والشيخ أب و إسحا 
الشيرازي”؟ ولا ينبغي أن ينسب إليه تحديده ذلك بذلك ؛ لأنه صرح من" بعد 
في القسم الثاني في المتغير عن وصف خلقته بطول المكث؛» وبما يتعذر صونه عنه 
وغير ذلكء بأنه من الماء المطلق أيضاء فكأنه أراد بقوله أولا في الباقي على 
أوصاف خلقته : أنه هو الماء المطلق. (أي)''' أنه هو الأصل في ذلك/ والقسم 





.)599/١( طيسولا)١(‎ 

(0) في (أ): (ظاهر). 

(5') شيخ الشافعية؛ والد إمام الحرمين» أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني » كان 
فقيهاًء مدققاء محققاء ننحويًاًء مفسراء صاحب وجه في المذهب» توفي سنة (418ه)؛ من 
تصانيفه : التبصرة في الفقه » والتذكرة » وكتاب التفسير الكبيرء وكتاب التعليقة . انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان (81//7): السير :)51١7/١1(‏ طبقات السبكي (097/0), 
طبقات الأسنوي ١/778؛‏ البداية والنهاية .05/1١١‏ 
وانظر النقل عنه في : التنقيح ل١١/ب‏ » المطلب العالي١‏ /ل7١‏ /أ. 

(4) الشيخ؛ الإمامء القدوة» المجتهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي 
الشيرازي الشافعي ؛ رحل الناس إليه من البلاد» وصنف في الأصولء والفروعء والخلاف»؛ 
والمذهبء» توفي سنة (5/ا15ه), من تصانيفه : المهذبء التنبيه » اللمع في الأصول» شرح 
اللمع. انظر ترجمته في: طبقات ابن الصلاح :)73١7/١(‏ وفيات الأعيان :»)79/١(‏ طبقات 
السبكي :)5١6/5(‏ تهذيب الأسماء (؟77/7): طبقات الأسنوي (87/7). وانظر قوله في: 
التنبيه (ص17١).‏ 

(0) سقط من (1). 

(5) زيادة من () . 


ل"/ أ 





الثاني ملتحق”' به 5 الماء اء المطلق + : أنه اماء ال الذي ي يكتفى”" في 
ذكره بمجرد اسم الماء؛ أو نقول: هو الماء الذي يتناوله مجرد اسم الماء””". ثم إنه 
ليس من شرطه أنه لا يقي بل قد يُقيّد فيقال: ماء السماء» وماء البحرء وماء 
البئر» ونحو ذلك؛ وليس هذا كتقييد ماء الورد وغيره» ممالا يتناوله مجرد اسم 
الماء ولا يكتفى في ذكره بمجرد اسم الماء ؛ وذلك لأن الماء المطلق إنما سمى ماء9) 
مطلقاً؛ لأنه يطلق عليه اسم الماء ويفهم من إطلاق اسم الماء» والتقييد بالبثر 
ونحوه لا يمنع من فهمه “من اسم الماء, بخلاف قيد ماء الورد ونحوه فإنه لا يفهم 

من اسم الماء إذا أطلق  ٠‏ وإنما يفهم إذا قد فقيل : : ماء الوردء فافهم ذلك ؛ فإنّه 
مزلة ندم» ورأييت جمعاً من المصكفين قد وا فية؛ وقبهم من جعل لفطل 
عبارة عما لا يتقيّد أصلا : وقسم المقيد إلى طهور وإلى غير طهور”"” » والله أعلم. 

قوله: «ولا يستثنى عن هذا إلا الماء المستعمل)”"' ظاهره أنه عنده مطلق 
مستثنى » وهذا وإن كان خلاف ما هو الأقوى”»: وخلاف ما صار إليه صاحب 


)١(‏ في (أ): يلحق. 

(0) في (أ): يكتفى به. 

: (9)راجع: المجموع )8١ /١(‏ المنهاج ‏ مع مغني المحتاج (109//1), » التنقيح (ل١١/ب)»‏ كفاية 
الأخيار 21١9/١‏ 18. 

(5) سقط من (أ) . 

(0) من فهمه: سقط من (أ) . 

(1)انظر: فتح العزيز (١/45):؛‏ المطلب العالي ١(‏ /ل١‏ /). 

.)75594/١( الوسيط‎ )7 


(8) راجع : التنقيح (ل١١/ب)»2‏ المجموع .)6١0/١(‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 
7777771اقس عو وس ب 576715 02777777ق ا ةط 12777157 77777و و 7/7 و ا 77 11511 





'المهذىس”"''» وغيره””*»: فهو قول غير واحد من الأئمة المحققين» قال صاحب 
'التقريب" ‏ ومن نفس كتابه نقلت بخراسان ‏ : «الصحيح أنه ماء مطلق منع من 
استعماله تعبّدا ”". وقرأت هناك أيضاً بخط الشيخ أبى محمد الجويني والد إمام 
الحرمين فيما علقه عن شيخه القفال'“في شرح "التلخيص" لابن القاصٌ” قال : 
وقد" سمى صاحب الكتاب الماء المستعمل 01006 وهذا صحيح» وكونه 
مستعملا لا يخرجه عه" حد الإطلاق ؛ لأنه نعت من نعوته كالحر والبرد)”'. 


)١(‏ الذي صار إليه صاحب المهذب أنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران. 
المهذب 8/١(‏ ). 

(؟) كالماوردي في الحاوي .)65/١(‏ 

() انظر النقل عنه في: المجموع (١/1١8).؛‏ المطلب العالي (١/ل7١/).‏ 

(4) شيخ الشافعية؛ الإمام العلامة» أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي الخرساني؛ 
كان وحيد زمانه علماء وحفظاء وورعا » وزهداء صاحب التصانيف» وإليه تنسب الطريقة 
الخرسانية» توفي سنة (1١41ه)؛‏ وقيل له القفال؛ لأنه كان يعمل الأقفال» وله شرح 
التلخيصء والفروعء وله الفتاوى . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (477/1)» السير 
».)5٠065/10(‏ طبقات السبكي (01/0)؛ البداية والنهاية (1/157؟), 

(6) أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي» صاحب المصنفات» توفي 
(سنة هلالاه)؛ من مصنفاته : التلخيص» المفتاح » أدب القاضي» كتاب المواقيت» وقيل له 
ابن القاصً ؛ لأن أباه كان يقصّ على الناس الأخبار والآثار. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان (١/78)ء:‏ السير(6١/771)»؛‏ طبقات السبكي (05/1). 

(5) في (ب): وقد. 

(0) انظر التلخيص (ص728). 

(6) في (أ): من. ظ 

(9) انظر النقل عن القفال في : المجموع ».)8١1/١(‏ التنقيح (ل١١‏ /ب)» المطلب العالي (١/ل7١‏ /ب). 


ل 7/ اب 


14 شرح مشكل الوسيط 
قوله: واوجندل خلى مايارقه قلة عضن الأولق عند" امعدل قما لدم 
درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه'"'لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا 
ينبت كثيراً من الأمور النفيّة التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره/ إلى الأولين: 
واللّه أعلم. 
قوله: «ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه 
المستعملة» " هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخللاف» وقد 





: "انه " ' ( 9 ل ا 
قال صاحب التقريب رحمه ألله _ : دو" لا نعلم”” بين المتقدمين فيه خلافا) 5 


وذكر للم أنه إجماع العلماء, والله أعلم. 


,)5١١/١( الوسيط‎ )١( 

(0) في (ب): بأنهم. 

.)570١/1١( الوسيط‎ )”( 

(ة:)سقط من: (أ) و(ب). 

(0) في (أ) : يعلم. 

(5) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادرء وقد نقل الإجماع عليه الماوردي في 
الحاوي .)591/١(‏ 

(0) الومام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري» صاحب الشافعي 
كان رأساً في الفقه والاجتهاد؛ مع الزهد والورع؛ توفي سنة (1714ه)؛ من مصنفاته : 
المختصر الذي ذاع صيته واشتهرء والمبسوطء والمنثور» والمسائل المعتبرة» والترغيب في 
العلم؛ وغيرها انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :)5١11//1(‏ المجموع 2)٠١8-١١1/1(‏ 
السير(؟١/595):‏ طبقات السبكي (44/7). 
ولم اهتد إلى قوله هذا في المختصرء ولم أقف على أحد نقله عنه بعد البحث. 





قوله : انم سقوط الطهورية ية" باغفيان معنيين : لي : تأدي العبادة به '". 
والآخر: انتقال المنع إليه ....إلى آخره»''"' فيه إشكال وبحث من جهات ثلا 
و اواو 
جزأي العلّة» والعلّة مجموعهماء وإما بأن”'' يكونا علتين معا مستقلتين حتى 
يكون ذلك من قبيل الحكم المعلل بعلتين معأ وذكر”” الشيخ أبو الفتوح العجلي 
الأصبهاني'' صاحب "حواشي الوجيز": أنه لم يجمع أحد في هذا" التعليل بين 
المعنيين وول انوا ف أند ابا يل 0 واتبعه على ٠‏ نحو" ذلك صاحب 
'شرح الوجيز" أبو القاسم الرافعي القزويني”' "9 عطرنا د رحديها الله فقال»: 


)١(‏ في (ب): طهوريته. 

(1) سقط من (ب). 

(") انظر الوسيط .)7١١/1١(‏ 

(5) في (ب)»: أن. 

(05) في (أ) و (ب): وقد ذكر. 

)١(‏ هو أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خلف بن أحمد العجلي الأصبهاني» الفقيه 
الشافعي» الواعظ؛ له كتب في شرح مشكلات الوجيز و الوسيط» وكتاب تتمة التتمة» توفي 
سنة (500 ه). انظر ترجمته في : السير(١7/7٠5):‏ طبقات السبكي »)2١711//4(‏ البداية 
والنهاية .)577/١7(‏ 

(0) سقط من (ب). 

(8) انظر النقل عنه في : المطلب العالي ١‏ /ل7١/1.‏ 

(9) سقط من (أ). 

)١(‏ شيخ الشافعية أبو القاسم عبد الكريم بن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن 
الفضل بن الحسين الرافعي القزويني» انتهت إليه معرفة المذهب» من تصانيفه : فتح العزيز 
شرح الوجيزء شرح مسند الشافعي» وغيرهاء توفي سنة (1177ه). انظر ترجمته في : تهذيب 
الأسماء :)7515/7:57/1١(‏ طبقات السبكي :)78١/48(‏ شذرات الذهب .)1١8/0(‏ 


لغ / أ 





"اتفقوا على أنهما ليستا علتين مستقلتين وإلا لا صار بعضهم إلى نفي الطهوريّة 
في صورة وجود أحد المعنيين دون الثاني وعلى أنّهما ليستا جزأي علة واحدة 
والالكا مان يعضهم إلى إنيات الولوسورية يها" :وفك و العيانى قذولة قي 
'الوسيط” «باعتبار المعنيين» : بأن العلة لا تخرج عنهماء ولا تعدوهما من حيث 
إنالعلة أحدهنا. وها قالغيأنه 1 كان كل واحد ستيه دعن بد معان 
ساغ الجمع بينهما في الذكر. وهذا الاتفاق الذي ادَّعياه لم أجده منقولا في كتب 
من تقدم من الأئمة» والاستدلال عليه''' باختلافهم في صورة انتفاء أحد 
المعنيين لا يصحٌ ؛ فإن الحنلاف”" يتصور فيها بأن يكون بعضهم علّل بالمجموع 
فأثبت الطهورية عند انتفاء أحد/ المعنيين لانتفاء الجموع» وخالفه غيره فصار 
إلى أنّ العلّة المعنى الموجود دون الثاني» أو إلى أن كل واحد” منهما علة 
مستقلة فنفى الطهورية لذلك؛ ويتصور الخلاف فيه أيضا بأن يصير بعضهم إلى 
استقلال كا .و انس معهها فينقى الظهيورة"*').ويصير اخن :إلى أن العلة المحدى 
المنتفي خاصة فلا ينفيهاء ثم إِنَّ المزني علّل في 'المختصر””" بأنه ما أدي به 
الفرض مرة. وهذا ظاهره التعليل بالمعئيين جميعاً ؛ لأنّ أداء فرض طهارة الحدث 


.)1١75/1١( فتح العزيز‎ )١( 

(0) في (أ): عليهم. 

(5) في (أ): الإطلاق . 

(5) في (د): واحدةء والمثبت من (أ) و(ب). 
(6) في (أ): الطهورية به. 

(5) انظر: ‏ بآخر الأم ‏ (ص8). 


كتاب الطهارة 5" 





من المسلم يشتمل على أداء'"' العبادة» وزوال المنع» وغسل الذمية التي تحت 
المسلم نادر يبعد أنّه لاحظه في تعليله”"؛ ثم إن في "البسيط" "" التصريح بأنه 
على أحد الوجهين: يعتبر مجموع الوصفين» والله أعلم. 

ووقفني أيّام مقامي بتيسابور”” الشيخ أبو حامد الجاجرمي”” على امجلد الأول 
من "شرحه للوسيط" ‏ وكان قد عمل بعضه ‏ فوجدته يقول فيه: «إنَّ الأصحاب 
اختلفوا في العلّة على ثلاثة أوجه: أحدها: قال بعضهم ‏ وهو منقول عن المزني -: 
هي أنه أدي به فرض الطهور». وذكر المعنيين الآخرين؛ ثم جمعني وايّاه 
الطريق فقلت له: من أين ذكرت هذا؟ فقال في الخلاصة : لأنّه أدي به الفرض. 








)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) قال: نادر؛ لأنه قد ينقض به عليه ؛ لأن غسل الذميّة يزيل المنع من الوطء من قبل زوجها 
المسلم» ولا يشتمل على العبادة لكفرهاء والله أعلم . ظ 

(7) انظر: (١/ل0/ب).‏ - 

(5) من مدن خراسان العظيمة» فتحت في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان سئة (١؟‏ ه)ء 
كانت ذات فضائل حسنة وعمارة» واستمرت على ذلك حتى سنة (114ه) عندما داهمها 
التتار وجعلوها خراباً وهجرها من بقي من أهلهاء وقد خرج منها من أئمة العلم من لا يخحصى 
عددا وهي تعرف الآن باسم (نيشابور) وتقع على بعد )١70(‏ كلم من مدينة (مشهد) 
الإيرانيّة. انظر معجم البلدان (4)7384-785/60؛ أثار البلاد وأخبار العباد القزويني 
(ص 47 51/17 ) بلدان الخلافة الشرقية ص : 475. 

(6) العلامة أبو حامد محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل السهلي الشافعي معين الدين» من 
مصنفاته : الكفاية» إيضاح الوجيزء توفي سنة (1117ه)؛ وجاجرم بلدة بين جرجان ونيسابور. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (707/5)» السير(57/177)ء: طبقات السبكي (19/0). 

(5) في (أ): أنه إذا. 
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فقلت له: هذافي مختصر المزني” ولا كلام فيه؛ وإنما الجمع بين الثلاثة هو 
الذى ارايت اعد كر ولدلاك لا رابع دهن مذكورا : ورايف الا خرين 
مذكورين جمعت بينهما. فقال: يجوز . ثم بعد ذلك”'' طالبته بإسناده إلى كتاب 
فلم يقم بهء فقلت”“له: قد ذكره المزني» ولكن ليس ذلك معنى ثالثاً ؛ وإنما هو 
عبارة مختصرة عن المعنيين» والله أعلم. 

ثم إن قوله في "الوجيز””: «لتأدي العبادة به''"», وانتقال المنع إليه» وقع 
هكذا بحرف الواو في أكثر النسخ »؛ أو في كثير منهاء وأبى الواو بمعناها من الجمع 
العجلي والرافعي بناء على ما/ سبق» وهو متداول بين الطلبة» أما العجلي 
فقال: «الواو سهو من الكاتب؛ والصحيح أو" ». وأما الرافعي فإِنّهِ أقرَ الواو 
وجعلها بمعنى أو"'. قلت : وهذا كالبوش”" ؛ فإن الواو بمعناها من الجمع لا 
يزه على لنطهق "الرسيط" اضرم بالكمم: فإذا كآن ذلك :مولا على 
أذ الكزاة أن الغلة لا تعدوهنا كما سيق هانهه كنان ذلنلك لشفل اواو عمتاها 


)١(‏ ثم بعد ذلك : مكررة في (ب). 

(0) في (أ) و(ب): وقلت. 

(") انظر: (0/1). 

(8) سقط من (أ). 

(0) لم أقف على قوله هذا فيما بين يدى من مصادر. 

.)٠١5/1١( انظر: فتح العزيز‎ )١( 

(0) البوش : البيج والاضطراب. انظر: مختار الصحاح (ص١١7).‏ 





همذان" “ وهو قافل من الحج وأنا راحل إلى خراسان : فدار بيني وبينه في ذلك 
كلام لست أحصله الآنء والله أعلم. 

الثانية : أن قوله: « انتقال'" المنع إليه؛ مستنكر من حيث إنه موهم أنه انتقل 
من أعضاء المحدث منع قائم بها إلى الماء المستعمل » كما تنتقل النجاسة من محلها 
إلى الماء المستعمل في إزالتهاء وليس كذلك ؛ لأن هذا المنع ليس شيعا قائما 
بالأعضاء حتى يوصف بالانتقال منهاء إنما هو حكم من أحكام الشرع» ولو 
كان قائماً بها لكان في حكم العرض» والعرض لا يتصور انتقاله» وأيضاً فإن 
انتقال المنع يتوقف على سقوط الطهوريّة فلا يكون علّة له أو مشبها”" بالعلة 
له”'. وهذه العبارة من تصرفه في "الوسيط" دون "البسيط"» وإنما عبر شيخه 
إمام الحرمين”' وغيره”' وهو في "البسيط”"' عن ذلك : بأداء الفرض» وذلك 


)١(‏ هُمْدَان بالتحريك والذال المعجمةء وهي من مدن الجبال» قيل بناها همذان بن الفلوج بن 
سام بن نوح اكتة» وقد فتحت في أول خلافة عثمان ه على يد المغيرة بن شعبة ه سنة (4 1ه) 
وهي من أحسن البلادء وأنزهها » وأطيبهاء إلا أن شتاءها مفرط البرد» من أشهر من ينسب 
إليها بديع الزمان البمذاني صاحب المقامات» وهي مدينة مشهورة في إيراد. وف 
البلدان »)87١/05(‏ آثار البلاد (ص”587)»: بلدان الخلافة الشرقيّة (ص579). 

(0) في (أ): انتقل. 

(5) في (أ): مشتبها. 

(5) أي أن انتقال المنع إلى الماء المستعمل يتوقف على سقوط طهوريته ابتداءً ؛ إذ لو كان طهورا 
لم ينتقل منع إليه: وعلى هذا ينبغي أن يتقدم سقوط الطهورية على انتقال الملع» وإذا تقدم 
عليه لم يعلل به وإلا لزم الدورء والله أعلم. 

(0) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ل١١٠/ب).‏ 

(1) كالقاضي حسين في التعليقة ١(‏ /5748): والفوراني في الوبانة (ل١‏ /ب). 

0) انظر: (١/ل90/ب).‏ 


له/ أ 











شامل لغسل الذميّة» وكذا وضوء الصبي» والوضوء للنافلة ؛ لأن المراد بفرض 
الطهارة : ما لا يجوز الصلاة أو الوطء وغيرهما ما يتوقف عليها إلا به. لاما 
يأئم بتركه”": والممكن في العذر عنه أن المراد بانتقال المنع: زوال منع من 
الأعضاء وثبوت منع آخر يمائله أو يقاربه في الماء» وتسمية ذلك نقلا وانتقالا 
كتسمية نسخ الكتاب نقلا له مع أنه ليس فيه انتقال المكتوب المنقول بعيئه من 
موضع / إلى موضع ؛ وهذا أولى منه بذلك ؛ إذ ليس في النسخ إلا إثبات المثل في 
محل آخر مع بقاء المنقول في محله؛ وهذا فيه إزالة المنقول من محله وإثبات مثله في 
حل آخرء فهو أقرب إلى النقل الحقيقي الذي يتوارد فيه الإزالة والإثبات على 
شيء”" واحد بعينه. وأما تعليل سقوط الطهورية به فوجهه ما يأتي في البحث 
الثالث: والإنصاف الاعتراف بأن قوله: «انتقال المنع إليه» تصرف منه غير لائق 
به و" بفنّه » والله أعلم. 

الثالثة: في صلاحية المعنيين للتعليل؛ وقد يتخيل أنهما إنماهما: أداء 
العبادة» وأداء الفرض» فيتجه أن يقال: ما أديت به العبادة» أو أدي به الفرض 
فلا يؤدى به** ذلك مرة أخرى حتى يتجدد ما تعود به صلاحيته كالعبد أو 
الطعام تؤدى به الكفارة » لا تؤدى به الكفارة مرة أخرى حتى يتجدد ما تعود 
به صلاحيته وهو تجدد الملك هناك؛ وتجدد الكثرة ببلوغه قلتين ههنا. وذكر 


.)ب/١7؟ل( التنقيح‎ »)١17١/1١( انظر المجموع‎ )١( 
في (أ): كل.‎ )0( 

(") به و: سقط من (ب). 

(4) سقط من (ب). 





1 المعالي في نهاية المطلب”"" أن الأئمة ذكروا الأمرين لضبط اذهب : 
وخرجوا عليهما المتفق عليه والمختلف فيه؛ وقال: «المسلكان جميعاً لا 
يصلحان لإثبات أصل المذهب» وإنما معتمد المذهب ما قدمناه من التمسك بسيرة 
الماضين» ولكن ما كان فرضا وعبادة فلا استرابة في أنه المستعمل الذي استدللنا 
فيه بعادة الماضين» وما وجد فيه أحد هذين المعنيين تردد الأصحاب فيه» وليس 
منع استعمال”" المستعمل ما يربط بمعنى صحيح على السير»؛ والله أعلم. 
اا ل : تلك القوة 
إشارة إلى ما ذكر من القوتين" فاَمْني إذا بالقوة ج: جدس القوى» وقوله لا تتجزأ 
أ لواحا وان راع رعنما ارت اأبزيز الل اعد انها[ 
أصل الباب” 


.)//٠١١ل‎ ب/٠١٠٠١ل/١(‎ :رظنا)١(‎ 

(1) في (أ): استعمال الماء... الخ. والمثبت موافق لما في النهاية. 

() الوسيط :»)707/١(‏ وقبله: المستعمل في الحدث هل يستعمل في الخبث؟ فيه وجهان .... 
والثاني: لا ؟ لأن تلك القوة... الخ. 

(:) هما قوةالحدث» و قوة إزالة النجاسة» و هذا | لتعليل في مسألة: المستعمل في الحدث هل 
يستعمل في الخيث؟ وجمهور الشافعية على أن المستعمل في الحدث لا يزيل النجاسة» وذهب 
أبوالقاسم الأنغماطي وأبو علي ابن خيران إلى أنه يزيلها ؛ بناء على أن للماء قوتين: قوة رفع 
الحدث وقوة رفع النجاسة فإذا ذهبت إحداهما بقيت الأخرى. وأجابهم الجمهور بما ذكره 
صاحب المتن. انظر: المهذب :)8/١(‏ فتح العزيز .)١١١/1١(‏ المجموع .)101/١(‏ 

(6) أي الأدلة الدالة على سقوط طهورية الماء المستعمل في الحدث كما في (ص77١)2‏ فإذا ثبت 
سقوط طهوريته فإنه لا يزيل النجاسة .وقول الغزالي: لأن تلك القوة في حكم الخصلة لا 
تتجزأ . أي أن القوتين الموجودتين في الماء هما على سبيل البدل لا على سبيل الجمع فإذا فعل 
به أحدهما لم يصلح للآخرء والله أعلمء وراجع المجموع »)١107/١(‏ التنقيح (ل1/1172). 


له0/ ب 
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قوله: «فيما إذا بلغ الماء المستعمل قَلّتِين فيه وجهان: أحدهما: يعود 
طهوراً / كالماء النجس إذا بلغ قلتين؛ ولأن الكثرة تدفع حكم الاستعمال 
فإذا طرأت قطعت حكمه كالنجاسة:"*' اشتمل هذا على علتين وقياسين ؛ 
أحدهما: يرتفع حكم الاستعمال بالكثرة كما يرتفع حكم النجاسة بها 
وأولى ؛ لأنها أغلظ منه: فهذا إلحاق للرفع بمثله من الرفع. والثاني : الكثرة 
تدفع حكم الاستعمال إذا طرأت كما تدفعه إذا قارنت”''؛ فهذا إلحاق الدفع 
بالدفع» ووجهه أن الدفع دل على المنافاة بينهما بينهما""؛ ويلزم منها الرفع 
أيضا”'» ويتأكد أيضا ذلك بالنجاسة من حيث إِنَّا سوّينا فيها بين الرفع 
والدفع » فإلحاق هذا بها”* أولى من إلحاقه بالعدة والإحرام''' الذدّين لم يلحق 
الرفع فيهما بالدفع ؛ لتباعد ذينك النوعين”'' وتقارب نوعي الطاهرية”" 
والطهوريّة» والله أعلم. 





.)5١/١( الوسيط‎ )١( 

)١(‏ أي : إن الماء المستعمل انتهى بالكثرة إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم يضره الاستعمال» فإذا 
عاد إلى تلك الحالة يسقط حكم الاستعمال. انظر فتح العزيز )١1١7/1١(‏ بتصرّف. 

() أي بين كونه كثيرا بلغ القلتين وبين كونه مستعملاً» والله أعلم. 

(5) أي الرفع لحكم الاستعمال؛ والله أعلم. 

(5) في (أ): بهذا. 

(1) هكذا في - جميع النسخ»؛ ولم أجد لبا تطرقا فيما بين يدي من مصادر. 

(0) في (أ): المعنيين. 

(8) في (أ): الطهارة. 


كتاب الطهارة ”> 
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قوله: «إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته » وصار الماء 
مستعملا. وقال الخنضري"''': لا ترتفع جنابته»'' صورته: ما إذا انخغمس 
ناوي" » فأما إذا لم ينو حتى استوى عليه الماء"' ارتفعت”* بلا مخالفة فيه من 
الخضري"'. وقوله «وخرج» ليس شرطا في ارتفاع جنابته ؛ فإن جنابته ارتفعت 
قبل خروجه بوصول الماء إلى جميع بدنه» وإنما هو شرط في جموع الحكمين 
المذكورين: وحاصله راجع إلى اشتراطه”'' في الثاني منهما وهو صيرورة الماء 
معورلا :]نا الاننسال شرط ني" ,قانت: ها [نيم إننا أخووا اشكم 
بالاستعمال إلى انفصال الماء عن الجميع لما ذكروه" من أنه لو صار مستعملا 
بملاقاة أول جزء من البدن لارتفاع حدث ذلك الجزء ؛ لاحتاج في كل جزء إلى 


)١(‏ ستأتي ترجمته 794/١‏ عند ترجمة المؤلف له. 

.)707/١( الوسيط‎ )١( 

7 لأنه إذا نزل ناوياً رفع الجنابة يصيرالماء بنفس الملاقاة مستعملا فترتفع الجنابة عن القدر الملاقي 
للماء من بدنه أول نزوله»ء أما الجزء الباقى من بدنه فإن الخضري منع ارتفاع الجنابة عنه ؛ لأن 
الماء يصير مستعملا بملاقاته فلا ترتفع الجنابة عنه . والصحيح الذي عليه الأصحاب أنه ترتفع 
جنابته ؛ لأن الماء إنما يحكم عليه بالاستعمال بالانفصال لا قبله» والله أعلم. انظر: فتح 
العزيز ,»)١١9-1١5/1١(‏ المجموع »)١50/١(‏ التنقيح (ل١/ب).‏ 

(5) في (ب): الماء عليه. 

(6) في (ب): ارتفعت جنابته. 

8 ذلك لوصول اماه الطهور إلى جميع البون تل ورغ » مع النية » :وقد تقل الاثفاق 
عليه بين الأصحاب الرافعي والنووي. انظر فتح العزيز ,.)١١71/1١(‏ المجموع .)١10/1١(‏ 

(0) في (د): اشتراطء والمثبت من (أ) و (ب). 

(8) انظر: الحاوي »)7300/1١(‏ الإبانة (ل؟7/أ): نهاية المطلب (١/ل١١١٠١/ب).‏ 

(9) في (أ): ذكره. ظ 


34> شرح مشكل الوسيط 





ل5/أُ 


الماء إلى جميع بدنه وإن لم يخرج بعدء فيتبغي إذا أن يحكم بالاستعمال قبل 
خروجه/ عند ارتفاع الجنابة عن جميع بدنه ؛ وهكذا يلزم في الذي يصب الاء 
عليه أن نحكم فيه بالاستعمال عند تكامل وصول الماء إلى عضوه أو أعضائه 
وذ له يتفصل يعدا هدااميه كر" الم اعد تيم جدرايا عند" والمكن فيه أن 
الاستعمال صورة مستمرة إلى الانفصال فيسوى بين الجميع في هذا الحكم: 
وبلحق :ما بعد“ زؤال الخدت مهنا قبلدق ذلك عي" كيبا كفن الببابة 
الثانية في عدّها من الصلاة بما قبلها تبعاء وإن خرج من الصلاة بالتسليمة 
الأولى'': وحكم الاستعمال مستنده إجماع من تقدم كما تقدم” ولم يغبت 
ذلك عنهم إلا فيما بعد الانفصال؛ وهذا كله على ما عرف من" أن الحدث 


يرتفع عن كل عضو باستتمام + غسله؛ ولا يتوقف على تمام وضوئه”"'؛ فلا 
نقول: إن ارتفاع الحدث عن وجهه يتأخر إلى تمام وضوئه : كما قاله”” الإمام 


,)159/1١( المجموع‎ .)١١17/١( استشكل هذا كذلك الرافعي والنووي» انظر فتح العزيز‎ )١( 

() في (أ): عنه جواباء بالتقديم والتأخير. 

(") أي أن صورة الاستعمال أعطيت حكم الاستعمال. انظر حاشية الأذرعي بهامش وا 
.))١١26/5(‏ 

(5) انظر المجموع (187/7). 

.)١18/12)6( 

)١(‏ سقط من (أ). 

0) راجع : الحاوي (1/١٠73).؛‏ المجموع .)157/1١(‏ 

(6) في (أ): قال. 





أبوالمعالي في "نهاية بة المطلب” مستدلاً اس الصسي ةل اه 
وضوئه» فإنّ هذا بعيد عجيب مخالف للمعروف”' ولقاعدة المذهبء وإنما 
امتنع مس المصحف لأن شرطه تمام الطهارة في جميع بدنه» والله أعلم. 

قوله في قول الخضري: :هو غلط”” يتضمن أنه ليس معدودا وجها في 
المذهبء وأن المسألة لا خلاف فيها في المذهب؛: فاعرف ذلك فيه وفيما يرد 
عليك من أشباهه» وأيضاً فقد تقل عن الخضري أنه رجع عنه لا عرف أنه 
خلاف انض" زا هوالخضري بكسر الخاء وإسكان الضادء وهو أبو عبدالله 
محمد بن أحمد من أئمة مرو”* » والله أعلم. 

قوله: «إن”" غفل عن رفع الحدث وقصد الاغتراف» 
تصور هذاء فإن من ينقل الماء من الإناء فقصده الاغتراف لا غسل اليد في الماء 


(,و ةث (4م 
١‏ استبعد شيبحه 





.)ت/"8ل/1١(‎ 

(0) ني (أ): المعروف. 

.)7١7/١( الوسيط‎ )7( 

(5) نقل رجوعه الفوراني في الإبانة (ل؟/أ). 

(5) هو المروزي»؛ مقدم الأصحاب الخراسانيين» والخضري نسبة إلى الخضر رجل من أجداده؛ 
قناقن نينا وتميعين عاماء وكان ‏ رحمه الله . صاحب وجه ف المذهب .انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان :)75١5/5(‏ تهذيب الأسماء (؟777/1): طبقات السبكي :,)1١١/7(‏ طبقات 
الأسئوي (573/1) ومرو: أشهر مدن خراسان وقصبتهاء بينها وبين نيسابور سبعون 
فرسخاًء وهي تقع الآن في جمهورية تركمانياء إحدى الجمهوريات السوفيتية» والنسبة إليها 
مروزي على غير قياس . انظر: معجم البلدان )١1١7/05(‏ وما بعدهاء حاضر العالم 
الإسلامي لجميل المصري (107/17). 

(57) في (أ): وإن. 

(7) الوسيط .)7١5/١(‏ ويعده: فالمشهور أنه يصير مستعملا لبقاء حكم النية السابقة. 

(8) أي إمام الحرمين: وانظر نهاية المطلب ١(‏ /ل١١١٠/ب).‏ 


ل1/ اب 





الذي في الإناء» و وقد قطعا ‏ رحمهما الله وإيّانا 1م11 ذا نميه قصد الاغتراف لم 
عدر معي ولم يخْرجاه على الخخنلاف فيما إذا قصد التبرد في أثناء الوضوء 
عند غسل بعض الأعضاء” ": فأحد الوجهين/ أنه لا يعتبر القصد الطارئ » 
وتراعى نية رفع الحدث السابقة فيرتفه”* الحدث ؛ لأنّ بقاءها حكماً كبقائها 


حقيقة» وهذا كذلك؛ وينبغي أن يقال: إن ضم إلى قصد الاغتراف قصد أن لا 
وباس '' حدثها من غير خلاف” 0 وإن اقتصر 
على قصد الاغتراف ولم يتعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات فينبغي إجراء ذلك 
نَ 
الخلاف فيه. وهذا التفصيل يجري مثله في مسألة نية التبرد الطارئة”"» ونية التنفل في 





)١(‏ زيادة من (أ) و (ب). 

(5) انظر نهاية المطلب والوسيط في الموضعين السابقين. 

(”) ذكر النووي أن فيها وجهين»؛ الصحيح منهما عدم صحة غسل الأعضاء التي قصد بغسلها 
التبردء والوجه الآخر حكاه الخراسانيون وضعفوه وهو الصحة لبقاء حكم النية الأولى. 
الجموع 7377/١(‏ 3378), وراجع: الوبانة (ل4/ب)» فتح العزيز :)774/١(‏ وقد قطع 
الماوردي بأنه وجه واحد وهو عدم الصحة وذلك في الحاوي (59/1). 

(5) في (أ): ويرتفع. 

(0) في (أ) واب): يرتفع به. 

(1) لأنه لما جلس من الابتداء للوضوء فهو ناو للاغتراف ولرفع الحدث ؛ فإن قصد أن لا يرفع بهذا 
الاغتراف الحدث لم يكن هناك مجال لاصطحاب نية رفع الحدث المبتدأة لا حقيقة ولا حكماً ؛ 
وذلك للتصريح بعدم قصد رفع الحدث »؛ أما إذا قصد الاغتراف ولم يتعرض لرفع الحدث بنفي 
ولا إثبات فيكون هنا مجال لاصطحاب نية رفع الحدث المبتدأة حكما » فيجري فيها الخلاف الذي 
ذكره المؤلف في مسألة قصد التبرد في أثناء الوضوء عند غسل بعض الأعضاء. 

(0) أي إذا صر ح بعدم رفع الحدث مع قصد التبرد لم يصح وضوءه بلا خلاف» وإن قصد التبرد 
في أثناء الوضوء عند غسل , بعض الأعضاء مع عدم التعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات 
فيجري فيها الخلاف »: والله أعلم. 


كتاب الطهارة ١‏ 


مسألة إغفال اللمعة'''؛ والله أعلم. و''' إذا غفل عن القصدين فقد قطع 





شيخه بأنه 0000000 وقال هو من عنده: « ويتجه أن يقال: هيئة 
الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملاً»' 
وهذا لا يتجه بمجرد البيئة العارية عن قصد الاغتراف مع بقاء ما سبق من 
قصد رفع الحدث حكما”'»: وإنما اتجاهه بما ذكره في الدرس”" من أنه 
لما جلس من الابتداء للوضوء فهو ناو للوضوء والاعتراق معنا تامولسيت 
النّيتان» والبيئة الآن تخص جهة الاغتراف» وتمسّك أيضا بحال الأولين”؟', 


٠. 


والله أعلم. 


)١(‏ اللمعة: القطعة من النبت تأخذ في اليّبس» والموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو 
الوضوء من الجسدء المصباح المئير (ص7١1).‏ ومسألة نية التنفل عند إغفال اللمعة ذكرها 
الغزالي في الوسيط )556/1١(‏ إذ قال: «و أغفل لمعة في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية وهي 
على قصد التنفل هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان: ووجه المنع أن نية الفرض باقية حكماًء 
وقصد التنفل موجود حقيقة» فلا يتأدى الفرض به؛ . وراجع فتح العزيز 717/1١(‏ 077374 , 
المجموع .)7175/١(‏ 

(0) سقط من (أ) و (ب). 

(”) انظر نهاية المطلب ١/ل7١٠/‏ أ, 

.,7١5/١ الوسيط‎ )4( 

(6) سقط من (ب). 

() نقله الأذرعي في حاشيته بهامش المجموع .١77/1١‏ 

0 قال ابن الرفعة في المطلب العالي١‏ /ل4؟7/ب ‏ بعد أن نقل كلام ابن الصلاح السابق: «أي 
فإنهم كانوا يتوضؤون من الأواني الصغار ويغترفون منهاء فالظاهر الغفلة عن قصد 
الاغتراف» وحديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله ي ‏ كما سنذكره ‏ بإطلاقه 


يدل لذلك ؛ فإن الأصل عدم تجدد قصد الاغتراف:. أه 


ل7ى/ أ 





ب" شرح مشكل الوسيط 


قوله : «القسم الثاني : ما تغيّر عن وصف خلقته ولكن تغيرا يسيرا”" لا يزول 
به اسم الماء المطلق»”" أراد بكونه يسيرا: كونه لم يسلب إطلاق اسم الماء وإن 
كان تقيرا كقيرا فانضكا من عضي النصوزة: كما نالف و رول 0 
والمتغيّر بما يجاوره'*'» والمتغيّر بما يجري عليه في مقره”*'؛ فكل ذلك يطلق عليه 
أهل اللسان اسم الماء وإن تفاحش تغيره”'؛ والله أعلم. 

قوله: «والنورة»”' ليس المراد به النورة المعروفة المحرقة بِالنّار* » وإنما النورة 
ههنا: حجارة رخوة فيها خطوط بيض إذا جرى عليها الماء'*' انحلت فيه””'', 
وهي مذكورة في "نهاية المطلب"/ في الرمي في الحج'''' 2 والله أعلم. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وفي المطبوع من الوسيط؛ ولعل الكلمة (لكنّه) وذلك حتى تصح من 
حيث الإعراب» والله أعلم. 

(؟) الوسيط .)7١5/١(‏ 

(") المكث : الإقامة واللبث» وهو بضم الميم وفتحها والضم أفصح ؛ قال الله تعالى : (ِلِتَفَرَام عَلى 
لاس عَلَىْ مُكن» الإسراء .)١١7(‏ انظر المصباح المنير (ص »)57١‏ المجموع .)١119/1١(‏ 

(5) كالعود والعنبر والكافور الصلب. انظر الوسيط .)7١5/١(‏ 

(0) كالكبريت والقار وغيرهما. انظر المغني لابن قدامة 77/١(‏ 717), 

.)1/57ل/١( التنقيح (ل4١/أ): المطلب العالي‎ »)١171١77/1١( انظر: فتح العزيز‎ )١( 

(0) الوسيط )705/١(‏ حيث قال: «القسم الثاني : ما تغير عن وصف خلقته» ولكن تغيرا يسيرا 
لا يزايله اسم الماء المطلق فهو طهور..... وكذا المتغير بما يتعذر صون الماء عنه كالتراب والزرنيخ 
والنورة.... الخ». 

(40) وهي عبارة عن أخلاط تستعمل لإزالة الشعر. انظر: المصباح المنير (ص 5١‏ ؟7). 

(6) في (ب): الماء عليها. بالتقديم والتأخير. 

(١١٠)انظر:‏ تهذيب الأسماء واللغات (7/؟170/7١)؛‏ التنقيح (ل5١/‏ أ). 

(١١)انظر:‏ (777/7)» من مخطوطة مكتبة البلدية بالاسكندرية» مصر ورقمها (:٠/ا7١اب).‏ 





قوله: قولهة اتننه انعم في المشحّس كرام من جهة جهة الطبٌ! هله الكراء اهيّة إذا أثبتناها 
على المشهور عند الأصحاب”"» فهل هي كراهيّة شرعيّة أو كراهيّة إرشاديّة؟ فيه 
وجهان: ‏ والفرق في فِنْ أصول الفقه”" بينهما: أن الكراهيّة الشرعيّة يتعلق فيها 
الغواب بالترك. وكراهيّة الارشاد لا يتعلق بها ثواب على التركء وفائدتها دنيوية لا 
دينية» وهي مثل كراهيّة النبي يل أكل التمر لصهيب وهو أرمدا*". أحدهما: أنها 
كراهيّة إرشادية من جهة الطب» وهذا هو طريقة صاحب هذا" الكتاب, 


وأفصح عنه في التدريس” '' وهو ظاهر كلام الشافعي” ". والأظهر والوجه الثاني : 
أنها كراهيّة شرعيّة» وهذا طريقة صاحب "الحاوي””", وصاحب "المهذب”", 


)١(‏ الوسيط (00/1). وقبله: القسم الثاني: ما تغيرعن وصف خلقته ولكن تغيرا يسيرأ لا 
يزايله اسم الماء المطلق فهو طهور... وكذلك الماء المسخّن والمشمسء نعم في المشمس.. اللخ 

(") انظر: التعليقة للقاضي حسين »)١18/١(‏ الإبانة (ل١/أ):‏ نهاية المطلب (١/ل1/5).‏ 

© انظر مثلا : البحر المحيط للزركشي .)598/١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه في كتاب الطب من سننه؛ باب الحمية )١175/7(‏ رقهم(7547) بلفظ : عن 
صهيب قال: قدمت على النبي و وبين يديه خبز وتمرء فقال النبي : (أدنُ فكل). فأخذت 
كل من التمرء فقال النبي : (تأكل تمر وبك رمد؟) قال فقلت: إني أمضغ من ناحية 
أخرى؛ فتبسم رسول الله ي. قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (7178/7) بلحوه. 

(4) سقط من (ب)»6. 

(5) في (ب): الدرس . قلت: صرح بهذا في الوسيط حيث قال: نعم في المشمّس كراهيّة من 

جهة الطب. 

(0) حيث قال: «ولا أكره من المشمس إلا أن يكره من جهة الطب» الأم .)7/١(‏ 

9 انظر الحاوي .)5/١(‏ 

(9) انظر المهذب .)5/١(‏ 





قوله : «لأنٌ حمي الشمس يفصل من الإناء أجزاء تعلوا الماء كالهباء»'''حمي 
الشمس بفتح الحاء وإسكان الميم على مثال الرمي» حكاه الأزهري في تهذيب 
قله" وعبى يقال ميت اشم قي ييا" والمباءرقتم الاء 
والباء الموحدة والمدٌ هو ما يدخل من الكوة”" مع ضوء الشمس شبيه بالغبار"'» 
والله أعلم. ظ 

الأواني المنطبعة”" : هي التي تطرق بالمطارق» من نحاس وغيره'". 

قوله”"'": «ولعله لا يحري في الذهب والفضة»"''' ليس فيه جزم بالحكم» وقد 


)١(‏ كالشاشي في حلية العلماء »)57/1١(‏ والبغوي في التهذيب (ص7١)»‏ والرافعي في فتح 

العزيز .)١170/1(‏ وهذا الذي رجحه ابن الصلاح ‏ رحمه الله هو المشهور عن الأصحاب. 
انظر المجموع :»)85/١(‏ كفاية الأخيار »)١9/ ١(‏ نهاية انمحتاج .)7١/١(‏ 

(؟) الوسيط )73١0/١(‏ وبعده: فإذا لاقى البدن أورث اليرص. 

(6) (51/5/0؟). 

(4) حكاه الجوهري في الصحاح (71*:/57) عن الكسائي. 

(5) وذلك إذا اشتد حرهاء انظر القاموس المحيط (5 /71/8). 

.)7١/8ص( الكوّة بفتح الكاف وضمها: الثقبة في الخائط . انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(1) انظر: القاموس المحيط (5/5٠5)»؛‏ المصباح المثير (ص 57 7). 

() قال الغزالي: «.... وامحذور من جهة الطب يختص بالحرارة المفرطة في البلاد الحارة» ولا 
يختص بوجود القصدء ويختص بالجواهر المنطبعة ... الخ . الوسيط .)7"069/١(‏ 

(9) انظر: المجموع »)88/١(‏ التنقيح (ل5١/ب).‏ 

)٠١(‏ في () و (ب): وقوله. 

(١١)الوسيط »)500/١(‏ وقبله: ويختص بالجواهر المنطبعة فلا يجري في الخشب والخنزف 

والجلدء ولعله لا يجري ... المم. 





جزم غيره فقال الشيخ برك اقديس» نس ا وقال 
الصيدلاني أبو يكن ':«لا يجري فيهما وفيما عدا النحاس» ")وتم هن 
الحاس بالاعتبار. والتتخصيص بالتحاس موجود أيضا في 'تعليقة" القاضي 
الك وف الس" أكون قينا وَالله أعلم. 

قوله : «ولأنٌ التراب مجاور فإنّه/ يرسب على القرب»”كان ينبغي أن يقول: ل1/ ب 


.)88/١( نقله عنه ابنه إمام الحرمين في نهاية المطلب (١/ل5/ أ)؛ وانظر المجموع‎ )١( 

(0) في (أ): أبو بكر الصيدلاني» بالتقديم والتأخير. وسقطت من (ب) كنيته» وهو محمد 
بن داود بن محمد المروزي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطرء صاحب أبي بكر 
القفال؛ له شرح على المختصر» انظر ترجمته في: طبقات السبكي (7514/0): طبقات 
الأسنوي .)١794/7(‏ 

(©) انظر النقل عنه في: نهاية المطلب (١/ل5/أ):‏ المجموع ١(‏ /358): المطلب العالي (١/ل١7/).‏ 

(5) هو الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي» ويقال له أيضاً: المرورذي؛ وهو من 
أصحاب الوجوه من تصانيفه: التعليق الكبير» والفتاوى» وهو يأتي كثيراً معرفا بالقاضي 
حسين» وكير القاضي فقط» ومتى أطلق القاضي في كتب متأخري الخرسانيين كالنهاية 
والتتمة والتهذيب وكتب الغزالي فهو المراد» توفي سنة (577ه). انظر ترجمته في: طبقات 
العبادي (ص6١١)؛‏ تهذيب الأسماء »)١161575/1١(‏ طبقات السبكي (787/5). 
وقوله في التعليقة ١54/١‏ . 

(0) انظر النقل عنه في: التنقيح ل65١/أ,‏ المطلب العالي ١/ل١8/أ.‏ 

(1) ص: 18. 

(0) في (ب): غيرهما. وممن خصصه به الفوراني في الإبانة ل١/أ.‏ 

() الوسيط 2107/١‏ وقبله: المتغير بالتراب المطروح فيه قصداً فيه وجهان: أحدهما: أنه ليس 
بطهور؛ لأنه مستغنى عنه. وهو ضعيف ؛ فإن التغير بالتراب لا يسلب اسم الماء... ولأن 
التراب مجاور... اللخ 


قن ظ 527 شرح مشكل الوسيق 














إذ هو في تلك الحالة مخالط”''حقيقة"''؛ والله أعلم. 


إنّه في حكم النمجاور ؛ 
قوله: «إذا”" تغير الماء بالملحم فميه ثلا نة أوجه» '' يعني به الملح المطروح فيه 
0 


قوله"'':«يفرق في الثالث بين الجبلي والمائي» ويشبّه المائي بالجمدء وهو 
ضعيف ؛ لأنه لو كان كالجمد لذاب في الشمس» ولكن تعليله: التشبيه بالتراب 
المطروح فيه قصدأ””"هذا كلام مشكل مُغلط» فاعلم أنه ليس الضمير في 
«ولكن تعليله» عائدا إلى الفرق بين الجبلي والمائي» وإثما هو عائد على كون 
المائي لا يسلب الطهورية» فإن قوله: «ويشبه المائي بالجمد» المراد به أنه يشبه 
بالجمد في عدم السلب فقال: ليس تعليل عدم السلب فيه تشبيهه *بالجمدء 


(١)في‏ (أ): مخالطه. 

(؟) انظر التنقيح (ل9١/1أ).‏ 

5 في (أ): وإذا. 

(5) الوسيط (0707//1). والأوجه هي: لا يؤثر مطلقاء يؤثر مطلقاء الفرق بين الجبلي والمائي ؛ 
حيث يؤثر الجبلي ؛ لأنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء» بخلاف المائي حيث لا يؤثر 
في طهوريته ؛ لأنه منعقد من عين الماء كالجمد والثلج. والصحيح من هذه الأوجه: أنه يمسلب 
الجبلي دون المائي. انظر: فتح العزيز )١15/1١(‏ وما بعدهاء روطة الطالبين (١1/١7١)غ,‏ 
التنقيح (ل60١/1)غ,‏ المطلب العالي ١(‏ /ل75/أ): نهاية المحتاج (77/1). 

(6) انظر المطلب العالي /١(‏ ل1/75). 

(5) في (أ) و(ب): وقوله. 

.)3١19//1١( الوسيط‎ )0/( 

(6) في (1): تشبيه. 

















ص 


ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح فيه قصدا"'"'. ثم يلزم من ذلك بطلان 
الفرق بين المائي والجبلي» وإجراء وجهي التراب فيهما ؛ فإنهما كلاهما'' من 
أجزاء الأرض كالتراب» وفيما علقته مما علق عنه في درسه"للوسيط" مصداق ما 
ب والله أعلم. الجمد ذكره صاحب 'العين”*' بفتح الميم. وقال صاحب 
"'الصحاح”"' : «الحمد بالتسكين ما جمد من الماء, مصدر سمي به) والحمد 
بالتحريك جمع جامد» مثل خادم وخدم)»)؛ والله أعلم. 

كثير من التصانيف البو وهو الأصح في بعضها''". وهو كالجمد في أنه 
ماء منعقد وإن لم يكن مثله في الذوب» ولا مانع من" أن يكون المنعقد من 
الماء منقسما في ذلك”". وما ذكره في سبب ملوحة البحر'"'' فيه نزاع 


,)0/١( لأن التراب يوافق الماء في التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به. انظر: المهذب‎ )١( 
.)1٠١7/١( وشرحه المجموع‎ 

(0) في (أ) و (ب): كليهما. 

(") وانظر: المطلب العالي (١1/ل8؟/‏ ب). 

(5) أي الخليل بن أحمد في كتاب العين (85/5). 

(5) أي الجوهري في الصحاح (505/5). 

.)0/١( الإبانة (ل١ /ب)»ء المهذب‎ »)١١5 كالتلخيص لابن القاصَ (ص‎ )١( 

.)5١/1١( كالحاري‎ )0 

() سقط من (ب). 

(9) انظر: فتح العزيز .)١59/١(‏ 

)1١(‏ حيث قال: «فإن ماء البحر ملح وملوحته من أجزاء سبخة في الأرض تنتشر فيه». الوسيط 
(20377/1”). وذكر في البسيط (١/ل55/أ)‏ أن الماء في أصل الخلقة لا طعم له والملوحة ليست 
إلا من أجزاء سبخة في منابع الماء تمتزج به.... الم. 


ل8/أ 





واختلاف”': والأصح أن الأصحّ أنّه يسلب الطهوريّة ؛ لأنّه يسلب إطلاق 
اسم الماء”''.وأما إجراء الخلاف/ في الجبلي فبعيد غريب» والمشهور فيه القطع 
بأنه يسلب” "'؛ والله أعلم. 

قوله:«إذا صب مقدار من ماء الورد أو غيره من المائعات على ماء قليل»: 
وكان بحيث لو خالف لونه لون الماء لتفاحش تغيره؛ خرج عن كونه طهورا»©) 
هذا فيه عليه استدراكات ثلاثة ‏ اثنان عنهما جواب؛ والثالث لا جواب عنه مخلصاً. 

الأول: في إطلاقه ماء الورد» والمسألة خصوصة باء الورد المنقطع الرائحة 
الموافق للماء في صفائه” ؛ وقد استبعد تصور ذلك صاحب "الشامل"" , ولا 
يبعد عند امتداد مدته» أو يفرض فيما إذا كان الماء المصبوب عليه متغيّرا بطول 
المكث» أو نحوه تغيراً صار به على وفق صفة ماء الورد المنقطع. ويجاب عن هذا 
الاستدراك بأنه اكتفى بإشعار قوله: «وكان بحيث لو خالف لونه؛ بأنَّ الكلام 
فيما ليس مخالفا للماء والله أعلم. 


.)1/1١( فقد ذكر البعض أنه هكذا نبع من الأرض. انظر المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي ٠/١(‏ 5)» نهاية المطلب (١/ل‏ /أ). 

(9) انظر نهاية المطلب الموضع السابق. وذكر الخلاف في سلب الطهورية به بالإضافة للغزالي 
الفوراني في الوبانة (ل١/ب)‏ وصحح عدم السلبء قال النووي: «ونمن ذكره ‏ أي 
الخلاف ‏ في الجبلي الفوراني والروياني» ونقل الفوراني أن اختيار القفال لا يسلبان».أه 
الجموع (١1/؟١23).‏ 

.)7١8/1١( الوسيط‎ )5( 

() انظر: فتح العزيز (101/1)» التنقيح (ل15/ ب)» المطلب العالي (1/ل/1© /أ). 

(1) انظر النقل عنه في : المطلب العالي الموضع السابق. 


كتاب الطهارة 5 
الثاني : في قوله : «على''' ماء قليل؟ولا فرق بين القليل والكثير ؛ فإِن الكلام 
في التغير””. ويجاب عنه بأنَّه فرضه في القليل لأجل قوله في التفريع «فلو استعمل 
الكل فهو جائز»"" فإنَّ المراد لو استعمل الكل في طهارة واحدة. وإنما يقع هذا في 
القليل» لا فيما إذا كان قلتين. 
والثالث: في تخصيصه المخالفة في اللون بالتقدير من بين المخالفات, 





والصواب أن المبتلى بذلك يستحضر في ذهنه المخالفات الثلاث بالأوصاف 
الثلاثة التي هي : الطعم واللون والرائحة. ويعتبر الوسط الأعدل من كل واحد 
منهاء ويلحظ مقدار تأثير كل واحد منها في تغيير الماء» ويقابل بينها ثم يقدر 
الوسط من الجميع في هذا المائع. هذا تحقيق الحق في ذلك”*'. وقد يجاب له عن 
هذا: بأنه ذكر اللون مغالاً لا تقييداً"©: وآية ذلك أن شيخه خص الطعم 
بالتقدير"2» هذا لا يصضفوبه المخلض 4 فإنه لم يذكن ذلك ذكر الال وليس 
لقظله زرمشس ١‏ هاه فينو إذا داترريك الشدراكين بعافييق إنا سن ميف للق ةوزن 
من حيث الحكم» ولا يمكننا أن نستدل بذلك منهما على أنه يتخيّر فيما يقدره 


من الأوصاف»ء إذ لا سبيل إليه ؛ فإنه قد يكون بتقدير وصف مغيّرا فيكون 


)١(‏ سقط من (أ). 
(؟) في (ب): المتغير .وانظر: فتح العزيز ١6١/١‏ 2 التنقيح (ل6١/ب).‏ 
(*) الوسيط .)"08/1١(‏ 


(5) انظر: المهذب ,»20/١(‏ التنقيح (ل7١/1)»‏ المطلب العالي (١/ل717/ب).‏ 
(0) في (أ): تقيّدا. 
(") انظر: نهاية المطلب (١1/ل6/أ).‏ 


ل4/ بت 














سانا للطهورةة» ويتقدي '"؟ وسيتف اخرلا يقاو قاذ يكور ةسنالا لباه لويم 


اكون خترا عن أن عنلهطيوور ا ؛ وين اله عدلنة طهيورا د.وذلك 
محال» والله أعلم. 


)١(‏ في (0: تقدير. 





ومن الباب الثاني في المياه النجسة 

قوله: «فاالجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنها م لم يستثن 
الفضلات النجسة المنفصلة من باطن الحيوان”'' ؛ لكونه جعلها من قبيل أجزاء 
الحيوان» وذلك اصطلاح منه مع نفسه بعيد”". قوله'' «فإنها نجس» الأجود أن 
يقال: بفتح الجيم ؛ فإنه مصدر يجوز استعماله في المؤنث؛ ويجوز كسر اجيم 
على أن التقدير فيه”*': فإنها شئ نجس" , والله أعلم. 

قوله في الآدمي الميت: «لأنه تُعْبّد بغسله والصلاة عليه؛ فلا يليق بكرامته 
الحكم بنجاسته)”" إن أراد بغسله غسل الميت الشامل لبدنه فتأثيره من وجهين : 
أحدهما: دلالته على ما ذكره من كرامته المنافية لنجاسته. والثاني : أنه لا عهد لنا 
بعين نجسة تغسل ولا معنى لذلك. وإن أراد به غسله من نجاسة تقع عليه فإنه يجب 
إزالتها فوجه دلالته: أنه لا عهد لنا بنجاسة يجب إزالتها عن نجاسة”*: والله أعلم. 

قوله: «قال رسول الله يقد : (أحلت لنا ميتتان ودمان» فالميتتان: السمك 


)١(‏ الوسيط .)7١9/١(‏ وقبله : والأعيان تنقسم إلى حيوانات وجمادات. والجمادات أصلها...الخ. 

(؟) سقط من (ب). 

(6) انظر: المطلب العالي (١/ل9/ب).‏ 

(5) في (أ): وقوله. 

(6) في (ب): منه. 

(1) انظر: الصحاح (481/17)» المصباح المنير (ص/7717)» التنقيح (ل7١/‏ ب). 

(0) الوسيط )7١١/١(‏ .وقبله: فإذا ماتت أي الحيوانات ‏ فأصلها على النجاسة إلا في أربعة 
أجناس : الأول: الآدمي فهو طاهر على المذهب الصحيح ؛ لأنه تُعَبَدَ .... اللن. 

(4) انظر: المطلب العالي (١/ل47‏ /ب). 


لة/أُ 





والجرادء والدمان: الكبد بد والطحال)” هذا م هكذا لي ع د وك 
الحديث» غير أنه متماسك» رويناه في كتاب"السئن الكبير" ”"'/ للحافظ أبي 
بكر البيهقي "بإسناده عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلهم”''عن أبيه”'عن 
ابن عمر عن رسول الله يقد ... قال البيهقي: «كذلك رواه عبد الرحمن 
وأخواه عن أبيهم”'؛ ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر وهو 
الصحيح»" . قلت : أخواه هما عبد الله وأسامة» وإن كانوا قد ضعفوا 


)١(‏ الوسيط ."١١/١‏ وقبله: الثاني رو اي من امه السمك والجراد 


قال رسول الله ..... الحديث. 

(؟) انظر: كتاب الضحاياء باب ما جاء في الكبد والطحال؛ )١5/١١(‏ رقم (19591). 

() العلامة الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» صاحب التصانيف 
المشهورة المفيدة»؛ منها: السئن الكبرى»؛ معرفة السئن والآثار» الترغيب والترهيبف» شعب 
الؤيمان» نصوص الشافعي» وغيرها توفي سنة (/10ه). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
(1؛» تذكرة الحفاظ (؟1777/1١)»‏ طبقات السبكي (5 /8)» طبقات الأسنوي :)198/١(‏ 
اليداية والنهاية .)١١١/1١1(‏ 

(4) هو العدوي مولاهم قال عنه الحافظ ابن حجر: ضعيف؛ روى له من أصحاب الكتب الستة 
الترمذي وابن ماجهء توفي سنة (187ه). انظر ترجمته في: الضعفاء الكبير للعقيلي (771/1): 
الجرح والتعديل (777/0)؛ ميزان الاعتدال (2»)071/7 تقريب التهذيب (ص٠731).‏ 

(0) زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب»: أبوعبد الله وأبوأسامة» المدني» ثقة عالم 
وكان يرسل» روى له الجماعة؛ توفي سنة (11775١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل (000/75), 
تهذيب الكمال :)١75/١١(‏ ميزان الاعتدال (48/7)» تقريب التهذيب (ص777). 

(5) في (ب): عن أبيهم مرفوعاً. 

(0) السئن الكبرى .)١7/١١(‏ 

(8)في (ب): كان. 





عدا وبا وقد أخرجه أبو عبد الله ابن 
ماجه القزويني في"سننه”'؛ لكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الخمسة 
التي هي أصول الحديث وهي : الصحيحان ,2 وسنن أبي داود السجستاني؛ 


)١(‏ قال يحيى بن معين: «أسامة بن زيد بن أسلم ضعيفء؛ وعبد الله بن زيد بن أسلم ضعيف» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.. أه» وقال إبراهيم بن عبد الله السعدي الجوزجاني : 
«أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ضعفاء في الحديث من غير خربة في دينهم» ولا زيغ عن الحق 
في بدعة ذكرت عنهم»ء. اه انظر هذين النقلين في : تهذيب الكمال للمزي 53790/1١(‏ 73737), 
الكامل لابن عدي .)16١7921١6٠:5/5(‏ 

(0) في (د): فقدء والمثبت من (أ) و (ب). 

(2 في كتاب العلل ومعرفة الرجال .)١1777/1١(‏ 

(5) أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد 
السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني إذ أصله من المديئة» شيخ البخاري ؛ برع في 
الحديث وصنف وجمع وساد الحفاظ في معرفة العلل؛ بلغت تصانيفه مائتي مصنف منها : 
الأسماء والكنى»؛ الضعفاء والمدلسونء غير أن جميعها إما مفقود أو منقرض» توفي سئة 
( ه). انظر ترجمته في: الجرح والتعديل »)١97/57(‏ تهذيب الأسماء ,)56٠/١(‏ 
السير »)١5/١5(‏ البداية والنهاية ,)7777/5١١(‏ طبقات الحفاظ (ص1854). 
وانظر قوله في الكامل لابن عدي .)١6١7/5(‏ 

(6) في كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال :)١١1١7/17(‏ رقم .)77١4(‏ وأخرجه كذلك 
الشافعي في مسنده (ص١٠0)»‏ أحمد في مسنده (91//17)» والدار قطني في سئئه (5 /77/7): 
وقد صحح وقف الحديث الدار قطني ؛ وأبو زرعة ؛ وأبو حاتم , والبيهقي» والنووي» أما 
المرفوع فقال عنه النووي : «ضعيف جداء »2 ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «حديث منكر». 
انظر: المجموع (71/9 275 وقال في التنقيح (ل/1١/‏ ب): «هو حديث ثابت» ومعناه مجمع 
عليه». وصحح الحديث الألباني في الإرواء )١14/(‏ رقم (4)75077 وراجع نصب الراية 
»٠”(‏ تذكرة الأخيار (ل 5‏ ل1/60أ): التلخيص الخبير 1517/١‏ 177). 





عن ابن عمر كافي في صحة الاحتجاج به ؛ لأن قوله «أحلت لنا ميتتان”''» بمنزلة 
قول الصحابي : أمرنا بكذا وتُهينا عن كذاء في أنه عندنا وعند أصحاب الحديث 
وأكثر أهل العلم في حكم المرفوع إلى رسول الله يِه ؛ لأن مطلق ذلك منصرف 
إلى من إليه الأمر والنهي والإحلال وهو رسول الله يو '"'؛ فثبت الحديث على 
الجملة» والله أعلم. 

قوله فيما مات من دود الطعام: «يحل أكله على أحد الوجهين»”*' يعني 
مع الطعام”', وعلله في الدرس بوجهين : بأنه''' يصعب تكليف التفتيش 


وإخراجه منه, وبأنه كأنه جزء من الطعام. وذكر شيخه" في أكله رودا 


والله أعلم. 


: .) 7160/60 في (د) و (أ): النسوي؛ وهويصح في النسبة إلى نسا  انظر: معجم البلدان‎ )١( 
لكن المشهور هو المثبت » وهو في (ب).‎ 


(؟) سقط من (أ) و(ب). 
(9) انظر: علوم الحديث للمصنف ‏ مع شرحه التقييد والويضاح ‏ (ص ؟2))07 المجموع ,)09/١(‏ 
(9/ 55), التلخيص التحبير .)١717/١(‏ 


(5) الوسيط .)7١1١/١(‏ ذكر النووي أنه على ثلاثة أوجه: يحل مطلقاء يحرم مطلقاء يحل مع ما 
تولد منه ولا يحل منفرد ا وقال: إنه الأصح .روضة الطالبين ١(‏ /5؟١).‏ 

(5) انظر: التنقيح (ل/١/‏ ب). 

(5) في (ب): لأنه. 

(0) نهاية المطلب (١/ل١١١/ب)؛‏ وذكر أن أصحهما التحريم. 


كتاب الطهارة هه 


قوله: «الرابع: ما ليس له نفس سائلة»”''بناه على قول القفال”" في أنه لا 
ينجس بالموت على القول بأنه لا ينجس الماء؛ وقول القفال هو الصحيح 
عنده”"؛ والأكثرون على خلافه, وقولبم هو الصحيح''؛ والله أعلم/ . 

قوله: «أما أجزاؤها”"” فكل عضو أبين من حي فهو ميت إلا العظم والشعر 
ففيه خلاف سيأتي»'' هذا أن ختواعة على لاه لفقله, وهو غروذ الالتقاء إلى 
الموت فالحصر سالم على أن يكون المراد بالشعر: الشعر وما يلتحق به من 





(١)الوسيط .)١١١/١(‏ وبعده: كالذباب » والبعوضء والختافس» والعقارب» ففي نجاسة الماء 
بموتها قولان: الجديد ‏ وهو مذهب أبي حنيفة ‏ : أن الماء لا ينجس به ...الخ . وقوله ما ليس له 
نفس سائلة يعني : ما ليس له دم يسيل » والنفس الدم. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
373١/5/6‏ ) المجموع .)118/١(‏ 

(5) اشتهر بهذا اللقب عالمان من أكابر الشافعية وهما: محمد بن علي بن إسماعيل » وعبد الله 
ابن أحمد بن عبدالله » فالأول: القفال الشاشي الكبير. والثاني : القفال المروزي الصغير . لكن 
إذا أطلق فالمراد به القفال الصغيرء وهو أكثر ذكرأ في كتب الفقه؛ في حين أن القفال الكبير إذا 
ذكر قُيّد بالشاشي وربما أطلق في طريقة العراقيين» وهو أكثر ذكرا في الأصول؛ والتفسير» 
والحديث» والكلام: والجدل. قال النووي : «ولا ذكر له أي الشاشي الكبير ‏ في الوسيط». 
تهذيب الأسماء (78774857/15)» التنقيح (ل8١/ب).‏ 
وانظر النقل عنه في : المجموع (170/1): روضة الطالبين .)1517/1١(‏ 

(5) وممن صحح قول القفال الفوراني في الإبانة (ل7/ب). 

(5) انظر: الحاوي »)770/1١(‏ التنبيه (ص17١)»‏ المهذّب (5/1).: المجموع »217١/١1(‏ الغاية 
القصوى »27578/١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (517/1). 

(5) أي أجزاء الحيوانات» وقد تقدم الكلام على الحيوانات في الوسيط راجعه 7١91/١(‏ 1511). 

.)72117/١( الوسيط‎ )7( 


تت 





صوفء ووبرء وريش"''؛ والخلاف في موتها هو الخلاف المعروف في آنا" 
هل”” تحلها الحياة أو له؟9», اوإن حملته على ما يقتضيه سياقة” الكلام كان 
الراد كل عضو بون رمن حي نيو سكم لاابيلله المخصر »نان ما يانا :من 
أعضاء الآدمي والسمك طاهر على الصحيح”". 

وقولهم ": فقا أبن مح بح فهو فيت»: يذكرونه عن رسول الله يد والذي 
رويناه في ذلك في كتب الحديث حديث أبي واقد الليئي” أن النبي يي قال: (ما 


2) 


قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت”") أخرجه أبو داود في "سئنه ٠‏ وأخرجه 





)١(‏ الصوف للغنم» والوبر للإبل» والريش للطير» والشعر للمعز ويكون في الإنسان. انظر: 
القاموس المحيط ١ ١57/1(‏ 747 ء 4170 273731/7؛ المصباح المثير (ص 21١7١‏ 54: 147؟7). 

(0) في (ب): أنه. 

(") سقط من (أ) و (ب). 

(5) بمعنى هل فيه حياة فينجس بالموت أم لا؟ فمن قال: فيه حياة استدل: بأنه ينمو من الحيوان 
فينجس بموته كأعضائه. ومن قال:إنه لا حياة فيه استدل: بأنه لا يحس ولا يألم وهما دليل 
الحياة: ولأنه لو انفصل في الحياة كان طاهرا ولو كان فيه حياة لنجس بفصله للحديث (ما 
قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) وسيأتي كلام المصنف على هذا الحديث قريباً والذي 
عليه المذهب من القولين: أنها تحلها الحياة فتدجس بالموت. انظر: التعليقة للقاضي حسين 
(2171). فتح العزيز (١7544/1)؛‏ المجموع :.)357١/1١(‏ المغني لابن قدامة .)٠١1//1١(‏ 

(6) قي (ب): سياق. 

(1)انظر: فتح العزيز (١1075/1)؛‏ روطة الطالبين »)١714/ ١(‏ التنقيح (ل١7/أ).‏ 

0 في (ب): وقوله. 

(4) هو الحارث بن عوف صاحب رسول الله » وقيل: عوف بن الحارث؛ شهد بدراً والفتح, 
روى حديثه الجماعة, توفي سنة (14"'ه) وقيل : (10ه). انظر ترجمته في: الاستيعاب 
٠ 1(‏ » السير (6,/5/7), الإصابة .)88/1١57(‏ 

(5) في (أ) و (ب): فهو ميتة. 

(١١)انظر:‏ كتاب الصيدء باب في الصيد قطع منه قطعة (1/7/1؟) رقم (5808). 


كتاب الطهارة 17 
أبو عيسى الترمذي"''' بإسناده عن أبي واقد الليثي قال: «قدم النبي و المدينة 
وهم يجبون'" أسنمة الإبل» ويقطعون أليات”" الغنم» فقال: (ما يقطع من 
البهيمة وهي حيّة فهي”'' ميتة) قال أبوعيسى : «هذا حديث حسن غريب » 
والعمل على هذا عند أهل العلم». 

لفظ البهيمة غير مخصوص بالحمار”» والله أعلم. 

قوله : «كل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه" كالدمع » واللعاب»؛ والعرق؛ 
فهو طاهر من كل حيوان طاهر. وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة 
كالدم . والبول » والعذرة»" فقوله «ليس له مقر يستحيل فيه) يصح 
تقسير مانن ونجيو :احدهنا: تتى الاستعالة راسا» أي لسن المتر 





)١(‏ في جامعهء كتاب الأطعمة تابع الصيدء باب ما قطع من الحي فهو ميت (571/5) رقم 
)١5480(‏ وقال: دوهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم ....:: 
والحديث رواه الإمام أحمد في المسند »27١4/5(‏ والدارمي في سئنه ,)0707/1١(‏ والحاكم في 
المستدرك )١15/15(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن ماجه في سننه 
كتاب الصيدء باب ما قطع من البهيمة وهي حيّة )1١17/1(‏ رقم (73777) ولكن عن ابن 
عمر #؛ وراجع التلخيص الحبير )17١/1١(‏ وما بعدها. 

(؟)الجب القطع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)177/١(‏ 

(5) في (1): أعلم. 

(5) في (أ): فهو. 

(5) كذا في جميع النسخ؛ ولم يتضح لي وجه ذكر الحمار هنا. والبهيمة في اللغة: كل ذات أربع 
من دواب البحر والبرء وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة» وجمعه بهائم . المصباح المثير (ص 0 75). 
ولعل لفظ البهيمة خص بالاستعمال في بعض الأماكن بالحمار لذلك نبّه عليه » ولكن لم أجد 
ذلك منصوصا في كتب اللغة مع شدة البحث. 

)١(‏ يستحيل : أي يتغير عن طبعه ووصفهء يقال: استحال الشيء إذا تغير عن طبعه ووصفه. 
انظر: القاموس المحيط (5517/7)؛ المصباح المنير (ص .)5١‏ 

.)315 7”1١/1١( الوسيط‎ )90( 


ُأ/٠١ل‎ 


م شرح مشكل الوسيط 
يستحيل فيه فلا/ يستحيل» لعدم المقر الذي تتوقف عليه الاستحالة؛ وهذا 
الظاهر من سياقة كلامه'', وأضاف إليه في الدرس: وإنما تترشح غير 
مستحيلة. وهذا تصريح بهذا الوجه؛ ثم إنه يحمل على نفي الاستحالة إلى 
, 

فساد. والثاني: نفي استحالته بقيد وهو: الاستحالة في مقر يجتمع فيه 
وعلى هذا معنى”'"' قوله في القسم الثاني : «وما استحال في الباطن» أي في 
مقر عدي انار والله أعلم. 

قوله: «إلا ماهومادةالحيوان كاللبن المت والبيض)") مادة الشيء : 
اضيلة وعمدته مستبن ند" فاللبن مادته في بقائه ؛ والمني أو البيض مادته 
في وجوده "", والله أعلم. 

قوله: «لما روي أن أبا طيبة الحاجم شرب دمه يك فقال: إذا لا يتجع 
بطنك أبد ا" هو أريو!"؟ طبة وطام ييل 19 ملعو الم ربا ف وخنا ةمسن 








(١)انظر:‏ فتح العزيز .)186/1١(‏ 
(0) في (ب): في معنى. 

() يجتمع فيه : سقط من (أ). 
(5) سقط من (أ). 


'(0)الوسيط .)7١5/١(‏ وقبله : وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة.... إلا ما هو مادة 


الحيوان ....الخ. 

(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري :)81/١5(‏ التنقيح (ل١؟/‏ ب). 

(0) انظر: التنقيح الموضع السابق. 

(8) الوسيط .)7١5/١(‏ وقبله : والنظر في فضلات خمس: الأولى: الدم والقيح: فهو نجس من كل 
حيوان إلا من رسول الله ففيه وجهان .... الثاني : أنه طاهرء لما روي أن أبا طيبة .....الحديث. 

(9) في (ب): أبا. 

)٠١(‏ قي (ب): بالطاء المهملة. 


كتاب الطهارة 26 








تحت ساكنة» واسمه نافع» وقيل : غير ذلك'''. وقوله (يتجع) هو بفتح 
الجيم» وفيه وجهان: أحدهما: (يتجع) بالياء المثناة من تحت في أوله؛ 
وبالرفع في (بطنك)»: على أن يكون الفعل لبطنه. والثاني : تتجع بالتاء 
المنناة من فوق في أولهء وبنصب قوله بطنك » على أن يكون الفعل لأبي 
طيبة. ثم النصب فيه (هل هو)'' على التمييز أو على نزع الخافض؟ فيه 
من الخنلاف مافي قوله تبارك وتعالى: «إلآّ من سَفِْهَ نَقْسَهُ4'''حققت 


ذلك من معنى ما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة*' من أصل عليه 
خطه. وهذا الحديث غريب عند أهل الحديث لم أجد له ما يثبت به 


)١(‏ قيل: اسمه نافع ورجحه الحافظ ابن حجر وقبل #فيسزة :وقيل#ذيقاق» كان تعيدا لب نياطة 
أو لبني حارثة من الأنصار. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء (؟517/5)» الإصابة .)5١11//11(‏ 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). 

(7) سورة البقرة» الآية .]١70[‏ 

(07/0)5) مادة وجع . وراجع إعراب الآية في : معاني القرآن للفراء :)7/8/١(‏ إعراب القرآن 
لأبي جعفر النْحاس »5١5/١‏ كتاب إعراب القرآن وبيانه نحي الدين الدرويش .)188/1١(‏ 
(5) قال الحافظ ابن حجر :« والذي وقع لي فيه . أي حديث أبي طيبة ‏ أنه صدر من مولى لبعض 
قريش » ولا يصح أيضاء فروى ابن حبان في الضعفاء من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن 
عياس قال : حجم النبي #6 غلام لبعض قريش» فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء 
الحائط فنظر يمينا وشمالاً فلم ير أحدا تحسّ دمه حتى فرغ ثم أقبل فنظر النبي ي في وجهه فقال: 
ويبحك ما صنعت بالدم ؟ قلت: غيبته من وراء الحائط. قال: أين غيبته ؟ قلت: يا رسول الله نفست 
على دمك أن أهريق في الأرض فهو في بطني ؛ قال: اذهب فقد أحرزت نفسك من النار) ونافع قال 
ابن حبان: روى عن عطاء نسخة موضوعة؛ وذكر منها هذا الحديث. وقال يحيي بن معين: 
«كذاب».- وللحديث رواية أخرى ‏ قال الحافظ : «وأما الرواية الثانية فلم أر فيها ذكرا لأبي طيبة أيضا 
بل ورد في حق أبي هند» رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة .... وفي إسناده أبو الجحاف وفيه مقال». أ ه 
التلخيص الحبير(174/1١)‏ وما بعدهاء وراجع كتاب الجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 
لابن حبان (09/17). وقال النووي: «وحديث أبي طيبة ضعيف» وقد أحسن المصنف بقوله : 

روي» بصيغة التمريض» .أ ه التنقيح (ل١7/ب)»‏ وراجع تذكرة الأخيار (ل5/ أ ب). 





ولالما”''روي أن ابن الزبير شرب دمه'"» والله أعلم. 

قوله:«لما روي أن أم أيمن”"“شربت بوله ولم'“ينكر عليها وقال: إذأ لا 
تلج النار بطنك»”*'فقوله (لا تلج النار بطنك) يجوز في قوله(النار) 
ل١٠/‏ ب النصبء مع الرفع في/ قوله (بطنك) ويجوز بالعكس. 

وهذا حديث قد ورد متلونا ألوانا: ولم يخرّج في الكتب الأصول» فروي 
بإسناد جيد عن أميمة بنت رقيقة - إحدى الصحابيات» واسمها واسم أبيها 


)١(‏ في (د) و(ب): ماء والمثبت من (أ). 

(؟) رواه ععنه البزار في مسنده ‏ انظر كشف الأستار عن زوائد البزار )١50/7(‏ - وأبى نعيم في 
الحلية ,:)77١0/1١(‏ والحاكم في المستدرك (005/7)»: وأورده البيثمي في مجمع الزوائد 
(87)) وقال: رواه الطبراني والبزار باختصار»ء ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد 
بن القاسم وهو ثقة .أه وقال الحافظ ابن حجر: دوفي إسناده البنيد بن القاسم ولا بأس به 
لكنه ليس بالمشهور بالعلم ». التلخيص الحبير .)185/١(‏ 

() في (1):أم أمين. وهي حاضنة رسول الله و واسمها بركة ‏ بفتح الباء الموحدة والراء ‏ بنت 
تعلبة بن عمرو بن حصنء كنيت بابئها أيمن» وهي مولاة رسول الله يله وحاضنتهء أعتقها 
وزوجها مولاه زيد بن حارثة فولدت له أسامةء أسلمت قديماً وهاجرت إلى الحبشة والمديئة: 
وبايعت الرسول يلو توفيت بعد وفاة رسول الله بخمسة أشهر وقيل : بستة. انظر ترجمتها 
في : تهذيب الأسماء (؟701//7), الإصابة (1//ا/ا١).‏ 

(5) في (ب): فلم. 

(4) الوسيط .)5١90/١(‏ وقبله: الثانية:- أي من الفضلات - البول والعذرة نجس من كل 
حيوان» ويستثنى عنه موضعان: الأول: بول رسول الله يلخ ففيه وجهان: وجه الطهارة: ما 
روي أن أم أيمن ...الحديث. 


كتاب الطهارة امك 





مضموم "'': الأول :(أن النبي يقْدٌ كان يبول في قدح من عيدان''' ويوضع 
و فبال فيه ليلة فوضع نحت سريره؛ فجاء فإذا القدح ليس فيه 
شيء فال : لامرأة يقال ليا : بركة”'. كانت تخدمه لأم حبيبة جاءت معها 


)١(‏ هي أميمة بنت رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف أخت مخرمة بن نوفل لأمه على 
ما رجحه الحافظ ابن حجر في التفريق بينها وبين أميمة بنت رقيقة التي أمها رقيقة بنت خويلد 
بن أسد بن عبدالعزى أخت خديجة زوج النبي يله وهي أميمة بنت عبد بن بجاد بن عمير بن 
الحارث بن سعد بن تميم بن مرة» ولم يفرق بينهما الحافظ ابن عبد البر وابن الأثير . انظر : 
الاستيعاب ,)7١7/١7(‏ أسد الغابة (/71//1): الإصابة )١177-176/1١1(‏ وقول المؤلف: 
«اسمها واسم أبيها؛ يقتضي أن رقيقة علم لرجل؛ وهو خلاف ما عليه أهل التراجم من أن 
رقيقة أم لأميمة. انظر بالإضافة إلى مصادر ترجمتها السابقة» تهذيب الكمال في ترجمة 
حكيمة بنتها ,.)1١657/10(‏ 

(؟) قال الؤمام السندي: «اختلف في ضبطه أهو بالكسر والسكون جمع عودهء أو بالفتح 
والسكون جمع عيدانة بالفتح وهي النخلة المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله؟ وقيل 
بالكسر أشهر رواية» ورد بأنه خطأ معنى ؛ لأنه جمع عودء وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى 
منها قدح لحفظ الماء؛ بخلاف من فتح العين فإن المراد حينئل قدح من خشب هذه صفته ينقر 
ليحفظ ما يجعل فيه» أه -حاشية السندي على النسائي :»)70/١(‏ وانظر: حاشية السيوطي 
( زهرة الربى) على النسائي 71/١(‏ 7206): القاموس المحيط .)551/١1(‏ 

(6) إلى هنا رواه أبو داود في سئنه كتاب الطهارة ‏ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يوضع 
عنده )758/١(‏ رقم (71)؛ والنسائي في سننه كتاب الطهارة» باب البول في الإناء )714/١(‏ 
رقم (271) ء, وابسن حبان في صحيحه ‏ انظر الإحسان (7175/5) والحاكم في المستدرك 
)١117/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ وسنة غريبة. ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
السئن الكبرى » كتاب الطهارة )١11/1١(‏ رقم (181): وصححه الألباني في صحيح سئن 
أبي داود )8/١(‏ رقم (9١)غ,‏ وصحيح سئن النسائي )9/١(‏ رقم (77). 

(4) يأتي تمييزها عند المصنف قريباً . 






له شرح مشكل الوسيط 


من أرض الحبشة''' : البول الذي كان في القدح ما فعل؟ قالت: شربته يا 
رسول الله). وبعض رواته يزيد”''على بعض» وزاد بعضهم: (فقالت: قمت 
وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم)”” وفي رواية أبي عبد الله ابن مندة الحافظ”' 
فقال: (لقد احتظرت”'' من النار بحظار). (قلت: هذا القدر منه قد اتفقت عليه 


(١)أرض‏ واسعة» تقع في شرق أفريقياء تشمل مايعرف الآن بإرتريا وإثيوبيا وما 
جاورهماء وهي مهاجر الصحابة قبل المدينة» ومنها النجاشي الذي كان في عهد 
الرسول يل واسمه أصحمة. انظر: سيرة ابن هشام »)33717/١(‏ آثار البلاد وأخبار 
العباد (ص .)5١‏ 

() في (أ): تزيد. 

() اللحديث بزيادته رواه الطبراني في معجمه الكبير »)١894/75(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 
,)77*/1١(‏ وأورده البيشمي في مجمع الزوائد (//584) وقال: رواه الطبراني » ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكيمة وكلاهما ثقة. وتُكلم في حكيمة هذه 
فقالالحافظ ابن حجر: دلا تعرف». تقريب التهذيب (ص 0 75)» وكذا قاله ابن الملقن في 
تذكرة الأخيار (ل5/ أ). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» صاحب التصانيف 
البديعةء والرحلة الواسعة» من تصانيفه: كتاب الايمانء والتوحيدء 
والصفاتء والتاريخ , ومعرفة الصحابة» والكنى» توفي سنة 756 ه. انظر ترجمته في : 
طبقات الحنابلة »)١717/57(‏ السير (!1١/78)ء:‏ البداية والنهاية 2)70/١١(‏ طبقات 
الحفاظ (ص ١08‏ 5). 
وهذه الرواية أثبتها عنه ابن الأثير في أسد الغابة (/8/1). 

(6) الحظر: المنع والحجر. انظر: لسان العرب (7519/7)», مختار الصحاح (ص57١)؛‏ القاموس 
المحيط (57/7). 


كتاب الطهارة 0 





هذه الروايات» وأما ما اضطربت فيه منه فالاضطراب مانع من تصحيحه. 
ذكر'" الدار قطني”' أن (حديث المرأة التي شربت بوله وَكه"' صحيح ”)2 '. 


)١(‏ في (أ): وذكر. وقوله: «ذكر الدار قطني» إلى قوله : «صحيح» مقدم في (أ) و (ب) على 
قوله: «قلت». 

)١(‏ أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي المقرئ الحدث, 
انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله؛ مع التقدم في القراءات»؛ مسن 
مصنفاته: السئن ؛ العلل »؛ الأفرادء الإلزامات والتتبع توفي سنة 80اه» والدارقطني 
نسبة إلى دار القطن وهي محلة كبيرة ببغداد. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
(7517/6)؛ السير :)4145/١17(‏ تذكرة الحفاظ (451/7): البداية والئهاية 
,)"88/1١(‏ طبقات الحفاظ (ص 297 ). 

(”) سقط من (ب). 

(5) لم أقف على قوله هذاء ونقله كذلك عنه النووي في التنقيح (ل١5؟/‏ أ)» ولعله تبع في 
ذلك الحافظ ابن الصلاح ‏ رحمه الله .» وقد ذكر ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام 
الواقعين في أحكام عبد الحق ‏ في نقل عبد الحق ذلك عن الدار قطني بأنه خطأ عن 
الدار قطني . وقد نقل ابن الملقن عن الدار قطني أنه قال عن الحديث: إنه مضطرب. 
انظر: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (015/45)»؛ تذكرة الأخيار (ل5/ أ): 
ثم وجدت مصداق نقل ابن الملقن في كتاب العلل للدار قطني (0 /ل775/ ب ل1/777) إذ 
قال عن حديث أم سليم هذا : «يرويه أبو مالك النخعي؛ واسمه عبدالملك بن حسين, 
واختلف عنه ؛ فرواه شهاب عن أبي مالك عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم 
أيمن » وخالفه سالم بن قتيبة وقرّة ابن سليمان فروياه عن أبي مالك عن معلى بن عطيّة 
عن الوليد بن عبد الرحمن عن أم أيمن» وأبو مالك ضعيف» والاضطراب فيه من 
جهته». أه 

(0) تأخر ما بين القوسين في (أ) و (ب) إلى ما بعد حديث أبي نعيم الآتي بعده؛ وما أثبته موافق 
لنقل ابن الرفعة عن ابن الصلاح. انظر: المطلب العالي (١/ل١1/0‏ ب). 


7211 ا 
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وروى أبو نعيم الحافظ''' في كتابه: في''"حلية الأولياء”" من حديث الحسن 
بن سفيان صاحب المسند” ‏ بإسناده عن أم أيمن قالت: (بات رسول الله وَل في 
البيت» فقام من الليل فبال في فخارة فقمت وأنا عطشى لم أشعر بما في الفخارة 
فشربت ما فيهاء فلما أصبحنا قال لي”': يا أم أيمن أهريقي ما في"'' الفخارة”"' , 
قلت: والذي بعثك بالحق شربت ما فيها. فضحك رسول الله ويد حتى بدت 
نواجذهء ثم قال: (أما)" أنه لا يتجعن”'/ بطنك بعده أبدا). قلت: 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن إسحاقء العالم الحافظ العلامة أبو نعيم المهراني الأصبهاني, 
صاحب التصانيف المشهورة والتي منها: حلية الأولياء» ومعجم شيوخه؛ والمستخرج على 
الصحيحين» ودلائل النبوة» وذكر أخبار أصبهان؛ توفي سنة 47١‏ ه. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان (41/1): تذكرة الحفاظ »)1١97/1(‏ طبقات السبكي (5 /18)» البداية والنهاية (48/15). 

(؟) سقط من ( أ) . وكأنه هو الظاهر . 

>؛ ورواه كذلك الطبراني في المعجم الكبير (350/5/75):؛ والحاكم في المستدرك 
(-15)). وأورده البيثمي في مجمع الزوائد (584/48)» وقال: دفيه أبو مالك النخعي 
وهو ضعيف».أه ؛ وراجع التلخيص الخحبير ١(‏ /1877). 

(4) هو الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان» الإمام الحافظ أبو العباس الشيباني 
النسوي»؛ محدث خراسان»؛ رحل إلى الآفاق» تفقه على أبي ثور, وكان يفتي بمذهبه» من 
تصانيفه : المسند وهو مشهور به» توق سنة ٠7‏ اه. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ,)17/١7/1(‏ 
طبقات السبكي (7777/7)» البداية والنهاية »)١7/11١(‏ طبقات الحفاظ (ص0١").‏ 

(0) سقط من (أ). 

(5) سقط من (أ). 

0) في (ب): الفخار. 

(8) زيادة من (أ) و (ب). 


(4) في )0( و(ب): يتجع. 





فالاستدلال ذلك ”تاج إلى أن يقال فيه : لم يأمرها و بغسل فم ولا ن, نهاها 


عن عودو”" 

وكون المرأة أم أيمن مولاة رسول الْهوكه قد يظن من حيث إن اسمها بركة ؛ 
وفي الحديث تسمية المرأة الشاربة بركة» ولا يشبت ذلك بذلك ؛ فإن في 
الصحابيات أخرى اسمها بركة بنت يسار مولاة لأبي سفيان بن حرب»؛ 
هاجرت إلى أرض الحبشة"'"'؛ ومافي الحديث من نسبتها إلى أم حبيبة بنت أبي 
سفيان يدل على أنها بنت يسار””'» والله أعلم. 

قوله:«اليول”' والعذرة ا ويستثنى عنه موضعان: الأول : 
بول رسول الله وقوه" وفي بعض النسخ: الأول: من رسول الله ول. 
وعلى هذا يكون الاستثناء شاملا للعذرة» وفي طرده في العذرة 


)١(‏ في () و (ب): بذلك إذا. 

(6) قف (ب): عود. 

(9) وذلك مع زوجها قيس بن عبد الله الأسدي. انظر ترجمتها في: الاستيعاب (؟1١/571),‏ 
أسد الغابة (77//1)» وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية )775/١(‏ فيمن هاجر من بني أسد 
إلى الخبشة. 

(5) وهذا يفيد أن حادثشة شرب بول النبي يَلِةِ تكرر لامرأتين وهما بركة أم أيمن مولاة رسول الله 
ؤ» وبركة بنت يسار مولاة أبي سفيان . وانظر التلخيص الحبير ١(‏ /187). 

(6) في (ب): والبول. 

(1) قي (ب): نجسة. 

.)716/1١( الوسيط‎ )0( 

(4) في (): متناولا. 





بُعْدا'': وكلام من لا أحصيه من المصنفين مخصوص بالبول”''» غير أن الإمام أبا 
المعالي قال في فضلات بدنه يقةٌ كبوله» ودمهء وغيرهما: وجهان”"؛ والله أعلم. 
حديث شرب أبوال الإبل *'هوا*' حديث أنس المخرج في الصحيح”''في قوم 

)17( © 


من عرينة "استوخموا”المدينة» فسقمت أجسامهم فأمرهم رسول الله و أن 
يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها''؛ والله أعلم . 


)١(‏ قال النووي: «وقد أنكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة» وأشار إلى تفرده 
به» وهذا الإنكار غلط فاحش وعجب من هذا المنكر إنكاره مع شهرة المسألة في الكتب التي 
ذكرتها ‏ ذكره عن القفال» والقاضي حسين؛ وصاحبي العدة والبيان» وغيرهم ‏ وقد بسطت 
إيضاحه في شرح المهذب,ء وأما مايقع في بعض نسخ الوسيط : الأول: بول رسول الله يق 
فلا اعتماد عليه» ولا اغترار به» بل صوابه : من رسول الله يلذْء. التنقيح (ل١7/‏ أ), وانظر: 
المجموع  7775/1١(‏ 7575)؛ المطلب العالي ١(‏ /ل١1/0).‏ 

(7) انظر مثلا: التعليقة للقاضي حسين (١1/١7371)»؛‏ الإبانة (ل7/ ب). 

(؟) نهاية المطلب (١1/ل7١/‏ أ ب). 

(5) قال الغزالي: «فأما بول ما يؤكل لحمه فنجس خلافاً لأحمد. وما روي عنه ي أنه قال للدماعة 
اصفرت وجوههم: هلو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من أبوالها وألبانها لرجوت لكم الشفاء » ففعلوا ذلك 
فصحواء. محمول على التداوي» وهو جائز مجميع النجاسات إلا الخمرء .أه الوسيط .)7311/717/1١(‏ 

(0) سقط من (أ). 

(1) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغلم 
ومرابضها )100/١(‏ رقم (777), صحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب القسامة؛ باب حكم 
الغغاربين والمرتدين .)١07/١1١(‏ 

() قال الحافظ ابن حجر: «عرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً حي من قضاعة؛ وحي 
من ججيلة » والمراد هنا الثاني» أه فتح الباري .)5٠7/1١(‏ 

)20 استوخموا البلد: أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم . انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (55/65١)ء‏ لسان العرب (0١/7550)؛‏ القاموس المحيط .)١177/85(‏ 

(9) في (ب): أبوالبا وألبانهاء بالتقديم والتأخير. 


كتاب الطهارة /اهة 

حديث (سئثل رسول الله وي عن التداوي بالخمر فقال : إن الله تعالى لم يجعل 
/ شفاءكم فيما حرم عليكم)' رويناه ف كاب السده اكير "عن أدسلمةب 
فقال: ما هذا؟ قلت : اشتكت ابئة لى فتّحِت لبا هذاء فقال رسول الله ييه : إن 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). ولم يخرج في الكتب الخخمسة المعتمدة؛ 
ولا ل سدق أبن ماجة"» ويغني عنه ما هوا “أصح, وأولى: وأدلء وهو حديت 
وائل بن حجر الكندي”'': أن طارق بن سويد الجعفي”' سأل النبي ود عن 








)١(‏ الوسيط .)71177//١(‏ وذكر الحديث بعد قوله السابق: «.... محمول على التداوي» وهو جائز 
بمجميع النجاسات إلا الخمر». 

(0) انظر: كتاب الضحايا )8/1١(‏ رقم (19715). وأخرجه كذلك أبو يعلى في مسنده 
)4١75/١6(‏ برقم (15751)ء وابن حبان في صحيحه ‏ انظر الإحسان 2111/5 رقم :)١191(‏ 
والطبراني في معجمه الكبير (777757/177)» وأورده البيشمي في مجمع الزوائد )١5٠/6(‏ برقم 
(47410) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني ... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان 
ابن مخارق » وقد ونّقه ابن حان».أه وذكره البخاري تعليقا من قول ابن مسعود في كناب 
الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل :)78/١٠١١(‏ وأورده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
)3١594/65(‏ من طرق إليه صحيحة كما ذكر ذلك الحافظ نفسه. 

(؟) سقط من (ب). 

(5) أبوهنيدة وائل بن حجر الكندي الحضرمي ؛ سكن الكوفة» كان من ملوك حميرء وفد على رسول 
الله روي له عن رسول الله يل (1/) حديثاء وروى حديثه مسلم والأربعة» عاش إلى أيام معاوية. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (47/4)ء تهذيب الأسماء (؟/ ,.)١57‏ الإصابة .)591/1١(‏ 

(0) ويقال: الحضرمي» ويقال: سويد بن طارق» قال ابن عبد البر: له صحبةء حديثه في 
الشراب» حديث صحيح الإسناد. انظر ترجمته في : الاستيعاب (6/؟7١7):‏ طبقات ابن سعد 
(5/ ؛ أسد الغابة (25397/7: الاصابة (7/0١5؟).‏ 


ل١١/‏ ب 
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الخمر فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصئعها للدواء فقال: إنه ليبس 


0 





بدواء ولكنه داء) أخرجه مسلم ف مدي ” / ومعلى الحخديث الذي ذكره: 


أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم التداوي به أو ما يشبه ' “هذا من 
المعنى» وفي ذلك إعلام بأن الخمر المسئول عنها يحرم التداوي بهاء ولا 
يشمل”"“ذلك التداوي بسائر النجاسات ؛ فإنها غير محرمة في حالة التداوي 


بدلالة ما سبق من قصة العرنيين””*'» والله أعلم. 
لاغص بلقمة» ”هو بفتح الغين لا بضمها”"”'» والله أعلم. 


(١)انظر:‏ صحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الأشربة » باب تحريم التداوي بالخمر وبيان 
أنها ليست بدواء /١(‏ ؟67١).‏ 

(0) في (أ): يشبهه. 

(") في (د) و (ب): يشتمل» والمثبت من (أ). 

(5) حديث العرنيين دليل على عدم نجاسة بول ما يؤكل لحمه وروثه» وقول الغزالي وتبعه فيه 
ابن الصلاح : إنها أبيحت للتداوي وللضرورة؛ لا يصح ؛ إذ لو كان كذلك لأمرهم بغسل 
أثره إذا أرادوا الصلاة» وكان النبي ب يصلي في مرابض الغئم كما في الصحيحين, 
ومرابض الغنم لا تخلوا من روثها وأبوالبا. والله أعلم. انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ 
كتاب الصلاة ؛ باب الصلاة في مرابض الغنم )157/١(‏ رقم (575)؛ وصحيح مسلم ‏ مع 
النووي ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ابتناء مسجد النبي وَهْهِ (5 /28» المغني لابن 
قدامة (17/؟591). 

(0) الوسيط .)7”18/١(‏ حيث قال الغزالي: «ونص الشافعي #2ه على أن من غص بلقمة له أن 
يسيغها بخمر إن لم يجد غيرهاء». 

(1)انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)50/1١/7(‏ والغصة : الشجى. انظر: مختار الصحاح 
(ص 5!/0). 





و «الإنفحة لين يستحيل في جوف الخروف»" ' هي الإنفحة بكسر 
البمزة؛ وبعدها نون ساكنة» ثم فاء مفتوحة»؛ ثم حاء مهملة مخففة: هذه'" 
اللغة الجيدة فيهاء ويجوز بتشديد الحاء''': وتكون في جوف الجدي”"”' 
أيضاء والصحيح أنها طاهرة”؟ لأن استحالتها لا إلى فسادء وهذا / قبل 
تناوله غير اللبن فإذا أكل غير اللبن فقد دُكر أنها نجسة بلا خلاف”. قلت : 
هذا لازم من اسمهاء فإنها الإنفحة وبعد الأكل ليست إنفحة»: وذكر 
صاحب"الصحاح "'' أنها إنفحة ما لم يأكلء فإذا أكل فهو كرش, 


والله أعلم. 


)١(‏ الوسيط .)7١48/١(‏ وقبله: الألبان: وهي طاهرة من الآدمي وكل حيوان مأكول؛ والمذهمب 
نجاستها من كل حيوان لا يؤكل ؛ لأنها من بين فرث ودم, وإنما طهارتها لحل التناول. 
واختلفوا في الإنفحة وهي .1 

() في (أ): هذا. 

(") انظر: الصحاح »)517/١(‏ القاموس المحيط 2»)7”5/8/١(‏ والإنفحة ويقال: المنفحة: شئ 
يستخرج من بطن الجدي الرضيع» أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن» فإذا أكل الجدي 
فهو كرشء وهو لا يستعمل إلا لذي كرش. انظر : القاموس المحصيط الموضع السابق » 
المصباح المنير (ص .)١76‏ 

(5) وهو ولد المعزء وقيّده البعض بما كان دون السنة . انظر: الصحاح (7759/0)» المصباح 
المنير (رص7). 

(4) انظر: فتح العزيز (١/187)؛‏ روضة الطالبين (١/77١)؛‏ الغاية القتصوى ,)١١/١(‏ 
مغني المحتاج .)8١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: فتح العزيز الموضع السابق» المطلب العالي (/ل04/ ب). 

١71 6)59(‏ 5)», مادة: نفح. 


ا/١7ل‎ 





قوله :مني المرأة فيه خلاف مبني على أن رطوب باطن فرجها طاهر أ 
تجسن"62"" لنبين هذا اخلانا ق خخاسة نفس مها من أصله + قا هو خلا 
في نجاسة منيها بالمجاورة عند انفصاله منها'”» والله أعلم. 

قوله في البيضة : «إذا*' استحالت مذرة فتخرج على الوجهين في المني إذا 
استحال علقة»6”'المذرة "': هي الفاسدة» وليس مراده مطلق اللريل ما إذا 
استحالت دماء ووقع في كثير من النسخ: في المني إذا استحال مضخة”"' 
وصوابه علقة”*» والله أعلم. 

قوله: «إذا ماتت دجاجة وف بطنها' بيض هل ينجس؟ فعلى وجهين: 
أحدهما: نعم كاللين»'''' صورة المسألة: ما إذا تصلب قشرهاء فتنجس بالموت 


)١(‏ في (ب): طاهرة أو نجسة. 

(؟) الوسيط .)375١/١(‏ وقبله : الرابعة : المني : فهو طاهر من الآدمي ...وأما مني المرأة ...ال . 

() انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيب (١/ل١7/‏ ب)» المجموع (007/7): المطلب العالي 
(/ل05/ أ ب ). والصحيح أن رطوبة فرجها طاهرة . انظر: التهذيب (ص١6)»‏ تصحيح 
التنبيه للنووي .)1١١/1١(‏ 

(5) في (أ) و (ب): فإذا. 

(0) الوسيط .)770/١(‏ ويعده: ففي وجه تستدام الطهارة . وفي وجه يحكم بنجاسته ؛ لأنه 
استحال دما .أه 

(1) انظر: القاموس المحيط (717/7١)؛‏ وهي بفتح الميم وكسر الذال. 

(0) انظر: الوسيط (١1/١؟37).‏ 

(4) أجرى الأصحاب كذلك الخلاف في المضغةء فلا وجه لإنكاره؛ والصحيح من 
الوجهين فيهما هو الطهارة. انظر: المجموع (0094/7)» التنقيح (ل77/ب)» المطلب 
العالي (١/ل608/ب ‏ ل05/ أ). 

(9) في (أ) و (ب): جوفها. 

.)77١/١( طيسولا)١1١(‎ 


كتاب الطهارة 5١‏ 








على”' أحد الوجهين كاللبن في ضرع الشاة الميتة» فإن نجاسته كانت بالموت 
تنزيلاً له منزلة أجزائهاء لا بنجاسة الوعاء ؛ فإنها تقع عفوا كما في نجاسة الدّنٌ 
فيما يتخلل من الخمر”"'» فاعرف ذلك فإنه مشكل» والله أعلم. ‏ 
وجه الوجه الذي ذكره في نجاسة العضو المبان من الآدمي والسيكة:” اله 
مان فظلة لقائه ندا ينونه تجسن انه الفضلات»بواله أعلم: 
قوله في دود القز «وفي روثه وبزره'' من الخلاف ما في بيض الحيوان الذي لا 
يؤكل»” “يعني وما في روث مالا نفس له سائلة"''/؛ والله أعلم. ل 


(1) قي (ت): فق 

(1) المشهور في كتب الشافعية أن اللبن في ضرع الشاة الميتة إنما ينجس بانجاورة» والمنقول في البيضة 
ثلاثة أوجه: أصحها: إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة. انظر: المهذب »)١١/١(‏ التهذيب (ص 
١‏ 815)., المجموع 515/١‏ المطلب العالي (١/ل09//)»:‏ مغني المحتاج »)8١/١(‏ الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع .)77/١(‏ 

(*) في (د) و(ب): السمكة والآدمي» بالتقديم والتأخير» والمثبت من (أ) وهو موافق لما في الوسيط 
وانظر: »)5517/1١(‏ والأظهر أنه طاهر كما قال الغزالي» انظر: الغاية القصوى .)518/١(‏ 

(5) البزر بكسر الباء والفتح لغة: الحب الذي يلقى في الأرض للزراعة؛ وعند الخليل البذر بالذال 
والزاي بمعنى ٠‏ حيث نقل عنه: كل حب يبذر فهو بذر وبزر . وفرق البعض بينهما بأن البذر 
بالذال للحبوب؛ والبزر بالزاي للرياحين والبقل وهو المشهور في الاستعمال ؛ ويقال: بزر القز أي 
بيضه مجازا على التشبيه ببزر البقل ؛ لأنه ينبت كالبقل . انظر: لسان العرب ,51/1١(‏ 919 "8), 
القاموس المحيط »)١7/7(‏ المصياح المنير (ص5١‏ ؛ )١5‏ مادة بذر بالذال والزاي. 

(0) الوسيط:(١/771).‏ وقال الغزالي في البيض :«وهو طاهر من كل حيوان مأكول» ومما لا يؤكل 
وجهان: . والأظهر من الوجهين النجاسة. انظر: الوسيط (١/770)؛‏ وراجع: الإبانة (ل7/ ب), 
فتح العزيز ».)2١11/١1(‏ التنقيح (ل57/ أ), والأصح في البزر الطهارة وفي الروث النجاسة انظر: 
التنقيح الموضع السابق » نهاية امحتاج 515/١(‏ 5)» الإقناع 2)7/77/١(‏ مغني المحتاج .)86١/1(‏ 

.)أ/55١ل/١( انظر: التنقيح الموضع السابق؛ المطلب العالي‎ )١( 





من أحسن ما يوجه به القول بطهارة فأرة المسك"''. على تقدير أنها جزء بان 
ألا 

من حي : ما عَلِقَ بحفظي من مدة متقادمة عن القفال الكبير أبي بكر الشاشي ‏ 
رحمه الله - وهو أنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات» وهذا 
فيه عمل بدليلي نجاستها وطهارتها”''؛ وقد أنكر بعضهم كونها بائئنة من 

ألا 
حي" ؛ وسنذكر ذلك في الموضع الذي تكرر ذكرها فيه من كتاب البيع إن شاء 
الله تبارك وتعالى”'. 

قوله بعد حكاية الخنلاف فيما لا يدركه الطرف «ولعل الصحيح أن ما 

ل 

انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به فهو 
معمو عنه2 وإن كان محيث يدركه الطرف على تقدير اختلاف اللون فلا 
يعفى عنه»”” هذا كلام موهم مَعْتَرَضْ عليه فيه ؛ لأنه يوهم أن ما سبق من 
الخلاف ليس فيما لا يدركه الطرف لقلته مع مخالفة اللون؛ بل في مطلق ما لا 


.)77١1/١( قال الغزالي: «المسك طاهرء وفي فأرته وجهان: أصحهما الطهارة» .أه الوسيط‎ )١( 
وفأرة المسك: نافجته أي وعاء المسك؛ يعني الجلدة التي يتجمع فيهاء قال صاحب‎ 
القاموس: «الصواب إيراد فأرة المسك في (ف و ر) لفوران رائحتهاء أو يجوز همزها ؛ لأنها‎ 
مختار الصحاح (ص588).‎ »)188/7 2541//١( على هيئة الفأرة».أه القاموس المحيط‎ 

(؟) دليل نجاستها أنها جزء انفصل من حي. ودليل طهارتها أنها تنفصل بالطبع كالجنين» ولان 
الممسك فيها طاهر ولو كانت نجسة لكان المظروف نجسا. والوجهان فيما لو انفصلت ف الحياة: 
أما لو انفصلت منها بعد موتها فهي نجسة. انظر: الإبانة ل/“ابء البسيط للغزالي ١‏ /ل1/8» 
فتح العزيز .١91"/1١‏ 

(©) انظر: المطلب العالي١‏ /ل١”/ب.‏ 

(5) راجع شرح مشكل الوسيط 7/ل١0/ب.‏ 

. 77/١ الوسيط‎ )0( 


ا 200 نه 
يدركه الطرف : إما لقلته؛ وإما لاتفاق اللون» وليس كذلك» فإنه لا يخفى 
أن الخلاف من أصله إنما هو فيما لا يدركه الطرف لقلته» لا لاتفاق اللون؛ 
وقد صرح في الدرس بتصوير أصل المسألة فيما لا يدركه الطرف لقلته'". 
فأقول: ليس ما ذكره طريقة أخرى»؛ وحاصله أنه اختار نما سبق ذكره من 
الخلاف القول بالعفو في الماء والثوب'''»؛ ولم يحقق صورة المسألة من الابتداء 
فذكر ذلك عند ذكره ما هو المختار عنده» وأعاد ذكر القسم الآخر الذي لا 
يعقى غنه:وسو يها يذركة الظطوق »من لجل اله الآن حدق ضنؤرة الننألة. 1/11 
فاعلم ذلك"" , والله أعلم . 

قوله ويْ: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً»”' رواه ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -» وفي رواية قوية أخرجها أبو داود”' وغيره”' «فإنه لا ينبجس» وهذا 












. 777/١ كذا ذكره في الوسيط‎ )١( 

() قال الغزالي في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة: «أما القليل فينجس وإن لم يتغير مهما 
وقعت فيه نمجاسة يدركها الطرف؛ فإن كان لا يدركها فنص الشافعي   *#‏ فيه مختلف : فمنهم 
من قال: قولان: أحدهما: أنه يحتنب في الماء والثوب ؛ لتحقق وصول النجاسة. والثاني : أنه 
يعفى عنه ؛ لتعذر الاحتراز منه. ومنهم من قال: يعفى عنه في الماء ولا يعفى عنه في الثوب ا 
وهو الأصح.. الوسيط ,)5377/1١(‏ 

(*) انظر: التنقيح (ل7؟/ أ ب)».؛ المطلب العالي (١/ل1/554).‏ ئ 

(4) الوسيط (572/1”) حيث قال الغزالي: «قال مالك: الماء لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو 
لونه أو ريحه. وفرق الشافعي تم بين القليل والكثير؛ لقوله اللقة: إذا بلغ الماء قلتي..الحديث». 

(05) في سننه كتاب الطهارة » باب ما ينجس الماء 07/١‏ رقم (10). 

(7) أخرجها كذلك أحمد في المسند1/7١٠»‏ والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الطهارة 
(45/1"؟) رقم /)١747(‏ وأخرجها ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة )١77/١(‏ رقم (011) 
بلفظ : دلا ينجسه شئ»» وابن حبان في صحيحه ‏ انظر الإحسان ؛ //اه رقم ,)١559(‏ 
والدار قطني في السنن 74/١(‏ 70), والحاكم في المستدرك .)177/1١(‏ 
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الحديث حسن ثابت رواه الشافعي»؛ وأحمد بن حنبل”'''؛ وعملا به", 
وأخرجه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وغيرهم'”'؛ وأورده الحاكم أبو عبد 
الله الحافظ *' في"صحيحه المستدرك””' وذكر أنه صحيح الإسناد على شرط 
البخاري ومسلم'"'' ولم يخرجاه؛ ومطاعن المخالفين فيه”'' مندفعة عند من 
أحاط بعلمي الحديث والفقه. 


.)11//7( انظر: مسند الشافعي (ص776), والأم (57/1): ومسئد أحمد‎ )١( 

(1) انظر: الأم الموضع السابق» مختصر المزني (ص١١):‏ كتاب المسائل عن أبي عبدالله أحمد 
ابن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ص١١١).»‏ المغني (75/1), 
الإنصاف للمرداوي .)05/1١(‏ 

() انظر: سئن أبي داود كتاب الطهارة»؛ باب ما ينجس الماء ١(‏ /21) رقم (77)؛: وجامع الترمذي , 
كتاب الطهارة»؛ باب ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء (91//1) رقم (07) ؛ وسئن النسائي كتاب 
الطهارة» باب التوقيت في الماء )0١  44/ ١(‏ رقم (27)» وممن رواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه 
(1 يرقم (95)» والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة (1977/1) رقم .)١771(‏ 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه؛ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» الحافظ » إمام 
أهمل الحديث في عصره؛ واسع المعرفة» صاحب التصانيف» والتي منها: المستدرك على 
الصحيحين »؛ معرفة الحديث»؛ تاريخ علماء نيسابور؛ وغيرهاء توفي سنة ٠0‏ 5ه بنيسابور. انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ »)١١779/7(‏ طبقات السبكي »)١00/5(‏ البداية والنهاية .)717/4/11١(‏ 

(21773-157/1()5), والحديث حسنه النووي في المجموع .»231١71(‏ والتنقيح (ل71/ب)»؛ 
وراجع التلخيص الخحبير (177/1) وما بعدها. 

)١(‏ في (ب): على شرط الصحيحين. 

(0) قد وجه إلى الحديث عدة مطاعن من حيث إنه مضطرب الإسنادء والمتن» والمعنى. وقد 
أجاب عنها العلماء راجع في ذلك : نصب الراية للزيلعي »)١١7-١١5/١(‏ المجموع 
:)١١15١-10(‏ التلشخيص الحبير ١117/3157 -45/1١(‏ ) وما بعدهاء إرواء الغليل 
للألباني 50/١١‏ -57). 





لخ الكعاب فق الانعنا ”“مذهب مالك : : أن الماء لا يننجس إلا 
بالتغيّر””» واحتج بأشياء عنها أجوبة صحيحة. وقد قيل: إن ذلك قول قديم 
للشافعي” "ولا يثبت ذلك» والله أعلم. 

قوله:«ولو زال بوقوع الزعفران والمسك فلا ؛ لأنه استتار» لا زوال»)” كلا 
تناقض بين قوله أولا «زال» دين قوله اضرا «لا زوال» ؛ لأن المراد الأول: كونه 
صار بحيث لا يشم رائحته» ولا يدرك” “مع بقاء التغيّر في نفسه حقيقة. 

قوله: «ولو زال بوقوع التراب فقولان منشؤهما التردد في أنه ساتر أو 
منزيا © كبك قد 3 حققفت حققت صورة هذه المسألة فيما أمليته من شرح مشكل 
الملهذب" وقلت: هذا تحقيق لو عرض على الأئمة لقبلوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 


.)١1١9/1( :رظنا)١(‎ 

,)١78/ ١(ربلا الكافي لابن عبد‎ »)777//1١( وهي رواية المدنيين عن مالك انظر: التمهيد‎ )١( 
التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص00)» قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص77): عقد‎ 
.)50/١( حاشية الدسوقي‎ »)8/١( الجواهر الثمينة لابن شاس‎ 

(”) قال ابن الرفعة: «قال بعض الشارحين : : إنه قول قديم للشانعي» ولم أره منقولاًء وابن 
الصلاح قال: إنه لا يثبت ذلكء. أه المطلب العالي (١/ل77/ب).‏ 

(5)الوسيط .)7075/١(‏ وقبله : فإذا بلغ أي الماء ‏ قلتين فينجس إذا تغير بالنجاسة وإن كان 
تغيرأ يسيرأ » ثم يعود طاهرا مهما زال التغير بهبوب الريح أو طول المكث. ولو زال 
بوقوع زعفران.... ال 

(05) في (أ): تدرك. 

(5) الوسيط الموضع السابق. 

(0) سقط من (ب). 


ل17/ ب 





يكون الماء متكدراً لم يَف بعد؛ وذلك لأنه إا صفا للاء وم يصادف تفي 


فلا وجه للخلاف/ ,2 بل يجب القطع بزوال التغير سواء كان بالطعم أو اللون 
أو الرائحة ؛ لأن التراب قد كل انتضيل كين اكاء ولج ركون مباترا لتشيروة ٠‏ فعلم 
اختصاص الخلاف بحالة التكدّر. ثم إن تكدرّه يستر التغيّر الكائن في الطعم أو 
اللون لا محالة» فتعين أن يكون محل الخلاف ما إذا كان التغيّر بالرائحة والماء 
متكدر بالتراب"'', فإذا لم تدرك الرائحة فهل يقضى بزوالبا ثم بطهارته؟ لأن 
الظاهر زوالهاء أو لا يقضى بزوالها ؛ لجواز بقائها واستتارها برائحة التراب؟ 
لأن له رائحة» والأصل بقاؤهاء فهذا الذي فيه القولان المذكوران. وإنما لم 

يجر"” القولان فيما إذا صفا الماء ؛ لأن رائحة التراب لا تبلغ إلى أن”" تسترا“ 
بعد انفصاله عن الماء فاعلم ذلك, والله أعلم. 

قوله في مقدار القلتين : «و”' الأقصد”' ما ارتضاه”" القفال وصاحب الكاف : 


)١(‏ انظر: فتح العزيز »)3١0/١(‏ التنقيح (ل71/أ)؛ المطلب العالي ١(‏ /ل70/ ب). ومن أجرى 


الخلاف في اللون والطعم القاضي حسين في التعليقة »)584/١(‏ والفوراني في الإبانة 
(10/ب»» ونقله النووي في الموضع السابق عن النحاملي والمتولي. ثم إن الصحيح من القولين: 
أنه لا يطهر. انظر: روضة الطالبين :)١771١/1١(‏ المنهاج (١/751)؛‏ مغني المحتاج .)١7/1(‏ 

() في (أ): تجر. 

(؟) سقط من (أ). 

(5) في (د): تستترء والمثبت من (أ): (ب). 

(0) سقط من (أ). 

(1) كذا في جميع النسخ بالصاد والدال» وفي متن الوسيط «الأقسطهء بالسين والطاءء والأقصد 
بمعنى الأوسطء والأقسط بمعنى الأعدل؛ وكلاهما يؤدي المعنى » والله أعلم. انظر: المصباح 
المثير (ص57١).‏ 

(0) في (ب): ما اختاره. 


كتاب الطهارة 7 
أنه قت قاكةتونا""42 لأنةمأشوة من استقلال البعير» ويعيز الفرت ركون معنا 
لا يحمل أكثر من مائة وستين مناء فتحط عنه عشرة أمناء للراوية والحبال6”''هذا 
كلام غير مرضي ولا يصح قوله «إن ذلك مأخوذ من استقلال البعير»: بل من 
المعلوم أن القلة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي ونحو ذلك””"؛ أي تحمل من غير 
تميس البيين: وس عل لسرب غبار ضع القن القبيرة أرشيهها تبر 
اللي" وقيد تسريه النقة ا" سن رو اناهن انوريف "الول كعان كانك انيد 





البحرين”"'؛ وتفسير الحديث من راويه يقبل وإن لم يسنده إلى رسول الله َل , 
وكانت معلومة المقدار عندهم كالمكايل» ولولا ذلك لم يقدر بها الشارع ويد ثم 


)١(‏ منا على وزن عصا: هو رطل» وتثنيته منوان وجمعه أمناء» وفي لغة قليلة : منّا بتشديد 
النون. انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)١50/77/7(‏ 

.)776  71١15/١( الوسيط‎ )1( 

(؟) انظر: معالم السئن للخطابي »)07/١(‏ المصباح المنير (ص55١)؛‏ المغني لابن قدامة 
(2/1)). ظ 

(4)انظر: القاموس المحيط (2»» مختار الصحاح (ص 4 6)» المصباح المنير (ص55١).‏ 
والجب : المزادة يخيط بعضها إلى بعض. انظر : القاموس الحيط .)01//١(‏ 

(5) في (د): الثقاة» والمثبت من (أ) و (ب). 

(7) وهو يحيى بن عقيل كما رواه البيهقي في السئن الكبرى »: كتاب الطهارة )5919/١(‏ رقم 
(؟71655١)‏ حيث قال: «.... عن أبن جريج قال: أخبرني محمد أي ابن يحيى ‏ فذكره ‏ أي 
حديث القلتين ‏ قال محمد ليحيى بن عقيل : أي القلال؟ قال : قلال هجره. 
ويحيى بن عقيل قال عنه ابن معين : «ليس به بأس»» وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقء. انظر: 
الجرح والتعديل (177/95)» تقريب التهذيب (ص؛ 05). 

(0) انظر: معجم البلدان (507/0)» تهذيب الأسماء واللغات (188/5/17). 


أ/١غل‎ 
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إنه احتيج"' إلى التقدير بغيرها لفنائهاء أو غير ذلك» فقدّرت بقرب الحجاز, 


وهي كبار معروفة عنذلهم ؛ فذكر ابن جريج"'' وهو أحد أكابر المتقدمين من 
علماء الحجاز. أن القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا'”"؛ فاحتاط الشافعي 


5ه وعنهم - وقدر القلتين يخمس قرب منهاء وجعل الشيء فيه نصفا ؛ 
يفي بوس يوسب » ثم احتاج من تباعد 
ا اب ا 5 


)١(‏ في (أ): ثم إنه إن احتيج. 

(؟) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج أبو الوليد القرشي الأموي مولاهم المكي » ويقال: 
أبوخالد: وهو من كبار تابعي التابعين» وأول من دون العلم بمكة» قال عنه الحافظ ابن حجر 
ثقة» فقيه» فاضل» كان يدلس ويرسل»؛ روى حديثه الجماعة. توفي سنة ١0١‏ وقيل: ١0١‏ ه. 
انظر ترجمته في : الثقات لابن حبّان (972/1), الجرح والتعديل (707/5): تهذيب الكمال 
(3*8/14)» تقريب التهذيب (ص؟777). 

() انظر: الأم :)477/1١(‏ مختصر المزني (ص١١)؛‏ السنن الكبرى كتاب الطهارة )798/1١(‏ 
رقم .)١56٠١(‏ 

(5) انظر: الحاوي »)775/١(‏ التعليقة للقاضي حسين »)5814/١(‏ التهذيب (ص١”7).‏ 

(6) انظر: الحاوي :)7175/1١(‏ حلية العلماء :)81/١(‏ المجموع .)١5١١/1١(‏ المغني لابن 
قدامة »)77//١(‏ قال ابن قدامة : «واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة بمائة 
رطل بالعراقي: لا أعلم بينهم في ذلك خلافا. ا.ه 
والرطل : بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح. واختلف في مقدار رطل بغداد: فقيل :(7/8١درهما‏ 
وأربعة أسباع الدرهم) ؛ وقيل: ١14(‏ درهما فقط) » وقيل: (170 درهما). فيكون الرطل بالجرام 
الحالي على القول الأول: (55 :)5٠07/.‏ وعلى القول الثاني: (84 ٠6,‏ 5)» وعلى القول الأخير 
27١7‏ . انظر تهذيب الأسماء واللغات :)١117/1/7(‏ الججموع :)١11/1١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص١١1١))»‏ معجم لغة الفقهاء (ص517): تحقيق اللباب للدكتور عبد الكريم العمري (ص١!‏ 68). 





"الشامل 1" لا بن الصباغ” نسية تقدير القربة بمائة رطل إلى الشافعي نفسه : 


ولم أجد ذلك في كلام الشافعي” '"' ومنصوصاته: وغيره صرح بأن ذلك كان من 
أنهابه! '":فالتلتعات ذا على يدهن الشنائفى وأصضحانه سمالة وطل 
بالعراقي سوى من شد منهم فقال: الو ألف رطل"'', أو ( قال)”'': ستمائة 
رطل*: وذكر القاضي حسين في*'' طريقته عن المهندسين أن مقدار القلتين من 


)١(‏ لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادرء وقد نقل هذا التقدير عن الشافعي 
البندنيجي» وقال المحاملي: «حكى أبو إسحاق أن الشافعي قال في بع كتبه: إنه شاهد 

١‏ القرب وأن القربة تسع مائة رطل؛. وقال إمام الحرمين: «ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع 
مائة رطل» . نهاية المطلب (١/ل١١١/ب).‏ المجموع .)١11١1١١/1١(‏ 

() هو أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي ا معروف 
بابن الصباغء شيخ الشافعية» من مصنفاته: الشامل» والكامل» وتذكرة العالم و الطريق 
السالم» توفي سنة //ا4 ه انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 711/7 تهذيب الأسماء 
(؟/5994): السير (515/14): طبقات السبكي :)١77/0(‏ طبقات الأسنوي (170/5). 

(") في (ب): الشافعي نفسه. 

(5)كالماوردي في الحاوي /١(‏ 776), والقاضي حسين في التعليقة »)587/١(‏ وراجع 
الجموع .)١7١/١(‏ 

(0) في (ب): إنها. 

(7) محكي عن الشيخ أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي شيخ القفال المروزي. 
انظر: المجموع .١١١/1١‏ 

0) زيادة من (أ) و (ب). 

(8) وهو اختيار أبي عبد الله الزبيري والقفالء قال الفوراني: «هو الأصح وعليه الفتوى». 
وقال الغزالي : «والأقسط ما ارتضاه القفال وصإحب الكافيء . انظر: الإبانة (ل5 /أ)) 
الوسيط 555/١(‏ )., المجموع .)١5١/١(‏ 

(9) في (أ): من. 


ل١/‏ ب 





لماء على الأرض لساوية : : ذراع وربع ف ذراع وربع في عمق ذراع وربع 0 
فاعلم ذلك ؛ فإن فيه من نحقيق أمر القلتين رغائب عزيزة مهمة ؛ والله أعلم. 
قوله : «وبعير العرب»كذا وقع بلفظ الواحد في البعير' ولفظ الجمع في العرب 
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وفيه عجمة . وقوله : «للراوية/ والجبال» يتضمن كون الراوية قلة» وذلك غير 


صحيح ولا يعرف ذلك في اللغة أصلا. : ثم إن الراوية في لسان العرب عبارة عن 
الدابة التي تحمل الماء» واستعمالها فيما تحمل فيه الماء منسوب إلى العامة» وهو 
محتمل على وجه الاستعارة”'', والله أعلم. 

والمنا'”' بالتخفيف على وزن العصا أفصح من الم" والله أعلم. 

وصاحب الكافي" المذكور هو أبو عبد الله الزبيري”'من قدماء الأصحاب 
العراقيين في الطبقة الثالثة. والقفال ههنا وحيث يذكر في "الوسيط" ونحوه هو 





.)585/ ١( التعليقة‎ )١( 

() في البعير: سقط من (ب). 

() جاء في نسخة أخرى للوسيط (إبل العرب) وقد أثبتها محقق الوسيط فتزول العجمة. 
انظر: الوسيط .)37975/١(‏ 

() انظر: الصحاح (7775/57)», تهذيب الأسماء واللغات (171170/1/1): لسان العرب 
١ 8٠/0(‏ ). 

(6) في (ب): وقوله: والمنا ... الخ. 

() انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)١50/7/7(‏ 

(0) هو الزيير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله بن عاصم بن المنذر بن الزبيربن العوام الأسدي 
أبو عبد الله؛ وهو من أصحاب الوجوه المتقدمين, له كتب كثيرة منها: الكافي» النية» ستر 
العورةء البداية» الاستشارة والاستخارة, رياض المتعلم» الؤمارة» وغيرهاء توق سنة /1١اه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي (ص8١١)»‏ وفيات الأعيان (54/7)» تهذيب الأسماء 
(3660).: طبقات السبكي (7550/7). 


كتاب الطهارة 8 








أبوبكر عبدالله بن أحمد القفال المروزي إمام المراوزة في الطبقة الخامسة أو السادسة؛ 
وهو القفال الصغيرء والقفال الكبيرهو: أبوبكر محمد بن علي الشاشي» وقل 
ما يأتي ذكره في هذه الكتب» وإذا ذكر قد بالشاشي"''» والله أعلم. 

وصاحب "التقريب" المذكور هو ابن القفال الشاشي» واسمه القاسم أبو 
الحسن””': جليل القدر صاحب طريقة في المذهب» وكتابه "التقريب كببير 
شروح "مختصر المزني”"» وربما أعتقد أنه كتاب "التقريب" للإمام سليم بن 
أيوب الرازي”''وليس به» والله أعلم. 

قول”” ابن جريج : «رأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئأ»” تحتمل 
«أو» فيه التردد والشك كما ذكره في الكتاب» وتحتمل التقسيم كما في «أو؛ من 


)١(‏ تقدم التمييز بينهما. 

)١(‏ في (ب): أب و الحسين. وكان رحمه الله صاحب إتقان وتحقيق وضبط وتوثيق»؛ توفي في 
حدود الأربعمائة. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء (؟7/8/1),: طبقات السبكي 
(7/0/,:)», طبقات الأسنوي .)5١*/1١(‏ 

( في (ب): المختصرء بدلاً عن مختصر المزني. 

(5) أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي» تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني 
حتى برع في المذهب وصار إماما لا يشق له غبار» من تصانيفه: ضياء القلوب في التفسير» 
والتقريب وا محرر والإشارة في الفقهء وغيرهاء توفي غرقاً سنة 441 ه وهو قافل من 
الحج. انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي (ص77١)»‏ تهذيب الأسماء ,)17١/١(‏ 
السير (/11/ 55486): طبقات السبكي (584/5). 

(0) في (أ): وقول. 

(5) قال الغزالي: «وقال صاحب التقريب: لا يضر نقصان نصف القربة» وهو الذي تردد فيه 
ابن جريج إذ قال: لقد رأيت قلال هجر فكانت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاء . 
الوسيط ,)77727565/١(‏ 
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آية المحارية'''؛ أي أنها كانت منقسمة فمنها ما تسع قربتين» ومنها ما تسع قربتين 
ل5١/‏ أ وشيئاً/ » والله أعلم . تقدير النقصان على قول القائل بالتقريب بأرطال معلومة 
نَشَّوف إلى التحديد كما ذكره”"'»: ولكنه تحديد آخر غير التحديد الذي نفاه 
القائل بالتقريب» فإن الذي نفاه هو التحديد بخمسمائة رطل» والعبارة المفصحة 
عما اختاره في ضبط النقصان أن نقول: إذا كان الناقص بحيث يغيره من 
الإعدراك او غير لو يغيّر مثله””القدر الكامل فهو” “دون القلتين» وإذا كان 
العاقسى فيك ل يفره لأا يفنت سكلة القون الكامل فانيس دون الفلدين 
المعتبرتين » والله أعلم. 
قوله في النجاسة الجامدة الواقعة في قلتين : «القول الجديد: أنه لا يجوز 
الاغتراف إلا نما بعد عنها بقلتين»”' كان ينبغي أن لا يقتصر في تصوير المسألة 
على قلتين» بل يقول أكثر من قلتين ؛ حتى يتصور الاغتراف نما بعد عنها 
بقلنين» فكأنه أراد في قلتين فصاعداء غير أن في العبارة كزازة”". ثم إن القلتين 
المجتنبتين نجستان على هذا القول فيما ذكره صاحب "التهذيب”", وصاحب 


.]77“ 1 وهي قوله تعالى : ( إِنْمَا جَرَا الذِينَحارِبُونَآلَهَوَرَسُولهده ؛ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(') قال الغزالي: «ولعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدر لو طرح عليه من الزعفران مثل ما 
طرح على الكامل لظهر التفاوت للحس فهو مؤئر .وهذا الضبط أولى من التقدير بالأرطال ؛ 
فإن ذلك تشوف إلى التحديده . ا.ه الوسيط .)775/١(‏ 

(9) في (ب): مثله من: و «من» هنا مقحمة. 

() في (أ): فهو في ضبط النقصان أن نقول: إذا كان الناقص دون القلتين» وإذا كان الناقص 
بحيث يغيره من الزعفران أو غيره ما لا يغير مثله القدر الكامل فليس.... الخ. وهذا لا معنى له. 

,)7075/١( الوسيط‎ )65( 

(1) الكزازة: اليبس والانقباض. انظر: القاموس الحيط :)7١١/17(‏ مختار الصحاح (ص051). 

0) انظر التهذيب (ص7”5). 


كتاب الطهارة برف 








الكتاب في درسه له؛ وصرح به شيخه وقال : «لو كان الماء قلتين بلا مزيد 
كان" شما على ها التول "ويلا ضاحب الشارى ".رضاح 
"المهذب”''؛ وغيرهما” وكأنهم الأكثشرون يقتضي أن ذلك طاهر مَيْعَ من 
استعماله لقربه من النجاسة» وعن بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمد الجويني 
أن الخلاف إنما هو في جراز الاستعمال ولا خلاف في الطهارة"'. والوجهان 
كلاهما ضعيفان» والقول / بالتدجيس أضعفهما لمصادمته قوله ككُمّ: (إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل خبثا)”" , والله أعلم. 

والقول القديم: أنه لا يحب التباعد عن النجاسة”*"؛ وذكر الشيخ أبوعلي 


١‏ م 


السنجى”' في "شرحه للتلخيص" أنه قوله في «اختلاف الأحاديث». فعلى هذا 


)١(‏ في (ب): كان الكل. 

(0) نهاية المطلب (١/ل5١١/أ).‏ 

(") انظر الحاوي ,)795/1١(‏ 

(:) انظر المهذب .)//١(‏ 

(5) كالقاضي أبي الطيب في التعليقة (١/ل‏ ١١١/أ)»:‏ ونقله النووي عن : المحاملي وصاحب 
الشامل والبيان وغيرهم من العراقيين وجماعة من الخرسانيين. انظر: المجموع ,)١1٠/١(‏ 
روضة الطالبين .)١75/5١(‏ 

(5) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين  ١77/1١(‏ 1714). 

(0) تقدم تخريجه انظر 11-51/17). 

(4) انظر: الوسيط :)77277/١(‏ فتح العزيز :)1١1/1١(‏ المجموع .)١175/1١(‏ 

(4) سقط من (أ). وهو الحسين بن شعيب المروزي السنجي؛ منسوب إلى سنج قرية من قرى 
مروء إمام زمانه في الفقه» شرح التلخيص وفروع ابن الحداد والمختصر» وهو أول من جمع 
في تصانيفه بين طريقة العراقيين والخراسانيين» توفي سنة 171ه وقيل غيرها. انظر ترجمته في : 
طبقات العبادي (ص70)» طبقات الشيرازي (ص775١)»‏ تهذيب الأسماء (551/57), 
طبقات الأسنوي (238/1). وانظر النقل عنه في: المجموع .١175/١‏ 


ت/١١ل‎ 





هو أيطا اتح القولين ق الخويد» فان كطان "المعلاق اللنديف 7" سن كوه 
الحديدة. 

ماق فيماعاق ع ننجب الكقات لق تدرسيه له اله على هذا القون لا 
يحب التباعد إلا عن حريم'' النجاسة وما تغير شكله بسبب النجاسة» وذلك هو 
المذكورفي متن الكتاب في فصل الماء الجاري حيث يقول: «وهذا الحريم 
مجتنب”"في الماء الراكد أيضأ»”'“وهذا غير معدود من المذهب””» وإنما هو شئ 
جر إليه جري الخاطر السريع حالة”“ التأليف والتفريع؛ أو نحو هذاء والذي 
ذكره أئمة المذهب ومنهم الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه" ابيط" "'؛ وولده في 
كتابه"النهاية””؛ والشيخ أبو علي السنجي"'؛ وصاحب'التتمة”'"'؛ وصاحب 


)١(‏ في (ب): الأحاديث. 

(؟) حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه. انظر: مختار الصحاح (ص77١)؛‏ المصباح 
المنير (ص١0).‏ 

(0) في (أ): يجتنب. 

.77١/1١ الوسيط‎ )5( 

(0) قال النووي ‏ بعد أن ساق قول الغزالي باجتناب حريم النجاسة.: «وهذا الذي قاله شاذ متروك, 
مخالف لما اتفق عليه الأصحاب.. أه المجموع :»)١110/1١(‏ وراجع المطلب العالي (١/ل77/‏ أ ب). 

() سقط من (1أ). 

(0 لم اقف على كتابه هذاء وقد نقل قوله هذا ابن الرفعة عن ابن الصلاح انظر: المطلب العالي 
(١/ل١ل//‏ ب). 

()(1/ل7١1١/‏ ب). 

(1) انظر: المطلب العالي الموضع السابق. 

()انظر المرجع السابق. 





الخيزيي”7 اماه او 0 7 'الشامل"9©, ومن لا 
تحصيه من الخراسانيين والعراقيين» على اختلاف عباراتهم : أنه *'على 
القول بعدم وجوب التباعد» لا يجتب شئ منه» بل له الاغتراف من أي 
موضع شاء منه”'؛ وهكذا ذكره”''هو في "البسيط”""' فقطع فيه بأن 
الراكد*لا حريم له يجتنب» وأن الجاري يجتنب حريمه على المذهب, 
وفرق بينهما بأن الراكد لا حركة له حتى ينفصل البعض"''عن البعض في 
الحكم» والله/ أعلم. 

قوله في كيفية التباعد: «ينبغي أن يتباعد قدرأً لو حسب مثله في العمق وسائر 
الجوانب كان قلتين2”''' (فقوله : «وسائر الجوانب»''' كلام موهم» وإنما هو 
جانب العرض فحسبء إذ المعتبر في ذلك الطول والعرض والعمق فحسب من 


)١(‏ انظر التهذيب (ص375). 

(؟)انظر الحاوي .)777/1١(‏ 

(5) انظر النقل عنه في : المطلب العالي ١(‏ /ل7/ا/ب). 

(5) في (ب): أن. 

(5) سقط من (ب). وانظر: التنقيح (ل1/577)»: المجموع .)١1:0/1١(‏ المطلب العالي 
(1/ل١7/ب)»‏ نهاية اتاج (726/1). 

(5) في (أ) و (ب): ذكر. 

0)١١/ل”‏ 7/3 أ). 

(8) في (): الذي. 

(9) في (أ): بعضه. 

.)70710//١( طيسولا)٠١(‎ 


(1)مابين القوسين زيادة من (أ). 


آ/١١ل‎ 





صوب المشعرف؛ وذلك مصرح به في "السيط””9©, و "النهاية"”©, وبر 
لبس للك أن عل ذللك مضيرا مزثه منه إلى وجه ليس في هذه الطريقة كه 
صاحب "التدمة”*"- وهو أنه لا يعتبر القلتان من صوب المغترف فحسب» بل من 


جميع جوانب النجاسة؛ فإن هذا الكلام إنما هو في جوانب الماء وأبعاده لا في 
جوانب النجاسة» وبيان كيفية التباعد واعتبار الأبعاد الثلاثة فيه كما”' سبق 
بكشف إشكاله الإمام القفال قرأت"''ذلك بخط تلميذه أبي محمد الجويني 
عنه”” » وذكر أنه سأل عن تحقيق ذلك جماعة منهم الشيخ أبو بكر الأودني”", 
والشيخ أبو عبد الله الخضري وجارا فيه أبا يعقوب الأبيوردي"'» فما استقرت 
أراؤهم فيه على شئ'"' 


١ 0/١‏ /ب). 

(5)١1/ل33*2 ١‏ /ب). 

() انظر: التعليقة للقاضي حسين »451/١(‏ 537)» الإبانة (ل5/أ). 

(5) انظر النقل عنه في: المجموع .)١15٠/١(‏ 

(05) في (د): مماء والمثبت من (أ). 

()ق (ب): نقلت. 

(0) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (١/ل7/ا/ب ‏ ل15/أ). 

(8) محمد بن عبدالله بن بصير بن ورقة أبو بكر الأودني البخاري ؛ بن اصحات الرجعوب توفي 
سنة 780 ه ببخارى» وأودن من قرى عخارئ » قيل بضم أوله» وقيل بالفتح. انظر ترجمته 
في: طبقات ابن الصلاح (497-150/1١)؛:‏ طبقات الأسنوي .)01/١(‏ 

(9) هو يوسف بن محمد الأبيوردي من أقران القفالء وتفقه عليه الشيخ أبو محمد الجويني» 
صنف التصانيف السائرة منها: كتاب المسائل في الفمه. انظر ترجمته في : طبقات السبكي 
(57/5)ء ذيل طبقات ابن الصلاح (؟400/7). 

)١(‏ هن قوله «قوله في كيفية التباعد .... إلى نهاية هذه الفقرة سقط من (ب). وقد نقل ابن 
الرفعة هذا عن ابن الصلاح انظر: المطلب العالي (١/ل١1/17).‏ 





قوله في البثر التي يقع فيها فآرة ويتمعط”'أشعرها: «فالطريق أن يستقى الماء” 


بدلاء على الولاء ! إلى أن ينزف”"مثل جمة البئر مرة؛ أو مرتين» أو مرات 
استظهارأ»”' جمة البثر: بفتح الجيم وتشديد الميم: ما اجتمع فيها”* من الماء'"', 
والولاء بكسر الواو والمد: التوالي والتواصل”"؛ وفسره صاحب "النهاية "” : 
بأن تتابع الدلاء بحيث لا تسكن جمة البئر عن تحركها”” بالدلو الأولى حتى 
تلحقها الثانية ثم هكذا فهكذا حتى ينزح مثل جمة البثر, قال: «والاستظها ر/ عندي 
أن ينزح مثل «ماء»”' '" اليئر مراراً» . فإذا قوله في "الوسيط" : «مرة»بيان للمشروط ؛ 
وقوله: : «أومرات استظهاراً» بيان للمستحبء وقوله «استظهارا» يتعلق بالمرتين 
والمرات» وصرح في "البسيط””''بما فسرناه» وقد اقتصر في بعض النسخ على ذكر 


00 


«مرة»» وفي بعضها «مرة أو مرتين» دون مرات» وفي بعضها جميعهن . وهذا الماء 





.)57١ يتمعط : بمعنى يتساقط. انظر: القاموس المحيط (2080/7)»: المصباح المثير (ص‎ )١( 
في (د): من الماء» والمثبت من (أ) و (ب)؛ وهو موافق لما في متن الوسيط.‎ )7( 

() يُنْرّف بالزي والفاء : يخرج. انظر: المصباح المنير (ص7575)» التنقيح (ل1/717). 
(:) الوسيط .)778/١(‏ 

(0) في (ب): فيه 

(1) انظر: لسان العرب (750/7)» القاموس المحيط (759/5)» التنقيح (ل171/أ). 
(0) انظر: مختار الصحاح (ص7/77)» القاموس المحيط (5 /57569). 
(م4)١١1/ل6١١/‏ أ). 

(8) في (ب): محريكها. 

)1١(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

.)ب/١7١ل/101١(‎ 

)١5(‏ راجع التنقيح (ل/1/710). 


ل5١/‏ تك 


/ شرح مشكل الوسيط 








عند كثرته وعدم تغيره طاهر يمتنع استعماله"'' فلو استقى منه في دلو» ونظر 
فلم يجد فيه شيئاً من المتنجس جان له استعماله . ثم إن الظاهر أنّا إذا قلنا بطهارة 
الشعر فلا منع » ولكن ذكر عنه فيما عُلّقَ عنه في تدريسه "للوسيط" طرده ذلك 
وإن قلنا بطهارة الشعرء وعلل : بأنَّ الشعر يتمعط ملتصقا به شئ من جلد 
الفأرة ولحمهاء وذلك نجس لا محالة'". وقال في الدرس : «وأما جدران الب 9 
وأطرافها فإنها تتنجس”' بما في الدلاء حالة السزح فلتغسل». ثم إن قلنا: 
الغسالة”' طاهرة”' فلا بان وإن قلنا: نجسة فلتنزح تلك الغسالة» وإن شاء 
شاءٍ بحث جدران البئر وأخرج ذلك التراب» والله أعلم. 

الجريات جمع جرية بكسر الجيم "'؛ وهي ههنا اسم لقطعة جارية من الماء. 


)١(‏ لأنه لا ينزح منه دلو إلا وفيه شيء من أجزاء النجاسة. انظر: فتح العزيز (١/7؟7)‏ روضة 
الطالبين (١767/1١)؛:‏ مغني المحتاج .)717/1١(‏ 

() راجع : المجموع (١591/1١)؛‏ التنقيح (ل71/ب). 

(5) سقط من (ب). 

(5) في (أ): تنجس. 

(6) في (ب): إن الغسالة. 

(1) غسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع؛ 
وإن لم تتغير فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف» ومطهرة على المذهب» وإن كانت دون 
القلتين فثلاثة أوجه؛ وقيل: أقوال؛ أصحها: إن انفصلت وقد طهر المحل فطاهرة وإلا 
فنجسة. انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيب (١/ل97/ب)»؛‏ الإبانة (ل5 /ب)»» المهذب 
(0) التهذيب (ص”55).؛ المجموع .)109/١(‏ 

0) قال الغزالي في فصل الماء الجاري : «وطبيعة الماء الجاري التفاصل في الجريات». الوسيط 
(5/1*). 


8) انظر: التنقيح (ل58/أ). 





قطع بالطهارة؛ ومنهم من خرج على قولي التباعد»''' هذا ” ليس على 
إطلاقه» وشرحه: أن حريم النجاسة ‏ وهوما يلامس النجاسة؛ وينعطف 
عليهاء ويلتف بهاء ويتغيرشكل جريانه” بها نجس قطعاً على المذهب” , 
وما زاد على ذلك مما على يمينها وشمالبا إلى حافتي النهر"'' وما في سَمتِها 
إلى"'العمق/ فذلك الذي فيه الطريقان: منههم” من قطع بطهارته ؛ لأنه 
متفاصل عنها كتفاصل ما فوقها وما أمامهاء ومنهم من جعل جميع ذلك ماء 
واحدا كالراكد» فإن كان دون القلتين فهو نجسء وإن كان أكثر من قلتين خُرّج 
على قولي التباعد”''» والله أعلم . 


)١(‏ في (أ) و (ب): وقوله. 

(؟) الوسيط .)773/١(‏ وقبله: فإذا وقعت نجاسة فإن كانت جامدة تجري بجري الماء فما فوقها 
طاهر ؛ إذ لم يتصل بالنجاسة » فإن الجريات متفاصلة» وما تحتها طاهر ؛ إذ النجاسة لم يتصل 
بهاء وما على يمينها .... الخ. 

("') سقط من (ب). 

(5) في (أ): جرايته. 

(65) انظر: البسيط (١/ل١/‏ أ)؛ التهذيب (ص7”78: 79), فتح العزيز(١/518),‏ 
التنقيح (ل78؟/ ب). 

(5) في (أ): البثر. 

0) في (ب): من. 

(8) سقط من (ب). 

(9) انظر: البسيط ١(‏ /ل7١‏ /أ): فتح العزيز »27577/1١(‏ التنقيح (ل/١17/ب).‏ 


ل/واو/أُ 


ْم ظ شرح مشكل الوسيط. 

الجدول"'': النهر الصغير""» والله أعلم. 

قطع في النجاسة المائعة الواقعة في الماء الجاري من غير تغيير” “بأنها لا تنجسه وإن 
كان فليا ؟ لآن الأولين كاتوا بتوجتعووة موا لأبناالصفيرة امسن اسفن 
كي واحتج به في الدرس على صحة اختياره لمذهب مالك في أن الا ماله 
فجي لذبب لعفي" رو ادعى انتداق على سان وأنة امسر | ردهي الاك 
يتخلص من مناقضات وتخبيطات تلزمنا في مذهبنا. ولما ارتقى ‏ رحمه الله وإيانا ‏ في 
ذلك مرتقى لم يكن له ارتقاؤه»؛ لم تستقر قدمه عليه» ولم يستقم نقله ولا 
دليله » فالذي عليه جمهور أئمة المذهب ونقلته”" التسوية بين الجاري والراكد في 
الفسرق بين القليل والكثيرعملا بعموم الخبر””. ونقل صاحب "التلخيص”" 








)١(‏ في (ب): والجدول. قال الغزالي: «فإن كانت النجاسة واقفة فالحكم ما سبق إلا ما أمام 
النجاسة ؛ فإن الماء بحري عليها وينفصل عنهاء فهو نجس فيما دون القلتين» فإذا انتهى إلى 
حد القلتين فوجهان: .... وقال ابن سريج : هو نجس وإن امتدّ الجدول فراسخ إلى أن يجتمع في 
حوض قدر قلتين». أه الوسيط .)37٠١ 859/١(‏ 

(؟)انظر: الصحاح :»)2١709015/15(‏ القاموس المحيط (57/5/7). 

(9) في (أ) و (ب): تغير. 

(5:) سقط من (ب). وانظر: الوسيط _38:/١(‏ 3381)., 

(0) في (أ): المطلق. 

(1) تقدم هذاء انظر: (56/1). 

0) انظر: الحاوي 2)7150/١(‏ التعليقة للقاضي حسين :44٠/١(‏ 547): التهذيب (ص58؟)2 
وراجع فتح العزيز (١/7721)؛‏ المجموع .)١51/١(‏ 

(8) أي (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) المتقدم (58/1). 

(9) انظر التلخيص (ص5١٠).‏ 


كتاب الطهارة 1م 








وغيره”" قولا قدا أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير». ولكن من غير فرق بين 
التحانة اللاتعنةو كاين ».واحتاره يحطن الأصيحات ” احتاجا باة ااه 
الجاري وارد على النجاسة فلم ينجس المزال به 

التفاسية > وفنا انع يدهن أن الأولين لآ شيلم لبن ناتو ©" مين ا 
يعضده نقل يعتمد» والله أعلم. 

الفرق الذي ذكره هو””*' وشيخه'"' بين الأنهار المعتدلة والأنهار العظيمة ؛ 
بعيد لم يذكره الأكثرون”"', والله أعلم. 

قوله:«وهذا الحريم/ مجتنب في الماء الراكد» *' غير صحيح على المذهب» 
وقد بينت ذلك في فصل الراكد”" » وإنما الحريم المذكور المجتنب مخنصوص 


)١(‏ كالشيرازي في التنبيه (ص7١)»‏ والبغوي في التهذيب (ص8"). 

(0) نقله ابن الرفعة عن صاحب التتمة المتولي . انظر المطلب العالي ١(‏ /ل١1/8)»‏ وراجع فتح 
العزيز .)57١7/1١(‏ 

(*) قال النووي : «وأما ما ذكره من وضوء الأولين فلم يثبت أنهم كانوا يتوضؤون تحت المستنجين»؛ 
ولا أنهم كانوا يستنجون في نفس الماءه. أه المجموع :»)١514/١(‏ وراجع التنقيح (ل58؟/ ب). 

(5) في (ب): لأنه. 

(0) قال الغزالي: «وإن انمحقت - أي النجاسة ‏ لم ينجس الماء وإن كان قليلاً ؛ لأن الأولين ما 
زالوا يتوضؤون ويستنجون من الأنهار الصغيرة » وهذا في الأنهار المعتدلة. وأما النهر العظيم 
الذي يمكن التباعد فيه عن جميع جوانب النجاسة بقدر قلتين فصاعداً فالذي قطع به معظم 
الأئمة أنه لا يجتنب فيه إلا حريم النجاسةء. ا.ه الوسيط .)77١/1(‏ 


.)أ/١١95ل/١( انظر نهاية المطلب‎ )١( 
انظر: التنقيح (ل748/ ب)»؛ المطلب العالي (١1/ل85/ ب).‎ )0( 
.)731721١/1١( الوسيط‎ )6( 


.)1/5/1١( انظر‎ )9( 


ل/١١/‏ ا ب 
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بالجاري”"' ؛ لأنه متفاصل الأجزاء'”"' فينجس حريم النجاسة منه'"لملاقاته إياها 
من غير أن يحصل فيه كثرة دافعة لتفاصله» وأما الراكد فليس فيه إلا التباعد 
بقلتين على قول؛ وجواز الاغتراف من أي موضع شاء على القول الآخر 
الصحيح”*' » والله أعلم. 

فرع”': الحوض الذي ينصبٌ في وسطه ماء يجري فيه ويمرء وطرفاء”" 
راكدان» إذا وقعت نجاسة في الجاري منه» فحكمه على ما سبق : فينجس من 
الجاري حريمهاء ولا ينجس الراكد على طريقة من لم يوجب التباعد منهاء بل 
قطع بطهارة ما وراء حريمها ؛ إذ الراكد تما وراء حريمها. 

وقوله: «إذا لم نوجب التباعد””وإن كان الجاري قليلاً»” محمول على هذه 
الطريقة» وهي الطريقة الأولى» وينبغي على الطريقة الثانية الجاعلة ما على"" 
يمين التجاسة وشعاليا إل حافى التمر:و إل العمق شينا واعيدا كماء راكد» أن 
تعتبر الجرية التي فيها النجاسة مع ما يحاذيها من الراكدين إلى حافتي الحوض 


)١(‏ راجع البسيط ١/ل١١/‏ أ » التهذيب ص8". 

(؟) سقط من (ب). 

(9) في (ب): المذكور منه. 

(5) انظر تفاصيل ذلك في: فتح العزيز ١/5١5؛‏ المجموع .179/١‏ 

(5) انظر: في الوسيط 77١/١‏ . 

(5) في (ب): فطرفاه. 

0 في (أ): التباعد منها. 

(8) الوسيط 39١/١‏ . وقبله: فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم 
نوجب.... الخ . 

(9) في (د): على ماء بالتقديم والتأخير» والمثبت من (أ) و (ب) . 


كتاب الطهارة م 
وإلى العمق» فإن لم يبلغ الجميع قلتين فالجميع نجس » وإن كان أكثر من قلتين 
فعلى الخلاف كما سبق"'''. وأما إذا وقعت النجاسة في الراكد وه و أقل من 
القلتين فهو نجس » و”"الماء الجاري يلاقي في جريانه ماءً نمجسا فهو كنجاسة واقفة 
يلاضقها الماء الخاري منحدرا » فقياس مااتمهد من القاعدة أن كم بتجاسة ما 
ناس الراكد ويلاقيه مسن الجاري وهوالحريم» وما / زاد على ذلك فهو ل8١/أ‏ 
على "ريق لذوق لاه على الطويقة القامة إن كاك تلبذ تبحس رن 
كان كثيراً فعلى قولي التباعد. وأما قول صاحب الكتاب : «فإن كان يختلط 
به ما يغيره لو خالف”* 'لونه فينجّسه»”“فلا أراه يستقيم» وهو منفلت عن 





رابظة القاضدة ؟:قانه ضيه ختلهلا يه فتهي أن ونع ينتييه ولا بتكن خيرم 
لأن المانع من نجاسة الجاري تفاصله وعدم اختلاطه؛ فإذا كان مختلطا به 
نجس إن كان دون القلتين كماء نجس وقع في ماء قليل» وأيضاً فالماء النجس 
إذا وقع فيما لا يتنجّس إلا بالتغير كالماء الكثير فليس كالبول الموافق للماء 
في صفائه في أنه يعتبر بغيره» ويقدر فيه أنه لو خالفه هل كان يغيره؟ فتأمل 
ذلك"' » والله أعلم. 


.)8/7-0/7/١( رظنا)١(‎ 

(6) في (ب): وأما. 

(9) في (أ) و(ب): ذلك فعلى. 

(5) في (أ) و(ب): خالفه. 

(0) الوسيط .)"77/١(‏ وقبله: وإن وقعت - أي النجاسة ‏ في الراكد وهو أقل من القلتين فهو 
نمس » والجاري يلاقي في جريانه ماءً نمجساء فإن كان يختلط به... الخ. 

(1) راجع : المطلب العالي (0/ ل ب). 





ثم إنه قسّم النجاسة إلى حكمية و عينية"؟, أما الحكمية فهي : التى ل 
يشاهد لبا عين» ولا بحس لها طعم »؛ ولا لون؛ ولا رائحة. والعينية نقيض 
ذلك'"'»؛ وهذا أجود وأليق بكلام”"' صاحب الكتاب. من قول 
صاحب"النهاية”': «العينية: التي يشاهد عينهاء والحكمية: التي لا 
يشاهد عينها»»؛ والله أعلم. ظ 

قوله: :وإن بقي اللون بعد الحت والقترص؛ فمعضو عنه6” فالحت هو 
الحك, والقرص هو تقطيعه وقلعه بالظفر"'. ثم إن ظاهر كلامه مشعر" بأن 


ذلك شرط» وقد قاله غيره'* ' وهو الصحيح" ''؛ والله أعلم. 


)١(‏ حيث قال: «والنجاسة لا تخلو إن كانت حكمية فيكفي إجراء الماء على جميع موارد 
النجاسة» وإن كانت عيئية فلابد من إزالة عينهاء. الوسيط .)771/1١(‏ 

(7) انظر: فتح العزيز »)7770/1١(‏ التنقيح (ل79/أ)»؛ المطلب العالي (١1/ل1/866).‏ 

(9) في (ب): كلام. 

() انظر: نهاية المطلب (١1/ل7١٠/‏ ب ل7١١1/1١7/‏ ل:5١١/‏ ب). 

(0) الوسيط (7777/1). وقبله: وإن كانت أي النجاسة ‏ عينية فلا بد من إزاله عينها » فإن بقي 
طعم النجاسة لم يطهر ؛ فإنه يدل على بقاء العين» وإِن بقي اللون .... الخ. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7///ا77, 15/٠1)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(/2)27/17. 

(0) في (ب): يشعر 

(4) كالبغوي في التهذيب ص: 45؛ وراجع: فتح العزيز ١/717ء‏ روضة الطالبين :178/١‏ 
المطلب العالي ١(‏ /ل86/ ب). 

(9) وصححه إمام الحرمين في نهاية المطلب (7/ل /١١4‏ ب). وعند جمهور الأصحاب أنه 
مستحب وليس بشرط انظر: فتح العزيز وروضة الطالبين في الموضعين سابقين . 





ذم إن لهل يمكم بطهارته أو يفى نساًوينفى عنه كدم البراغيث؟ فيه 
وجهان ذكرهما صاحب التتمة'''وغيره”' ( '» والله أعلم. 


قوله:«وإن بقيت الرائحة فوجهان»”'/ وإنما هما قولان معروفان” : والله 


أعلم. 

قوله:«ويستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة»”"' فالاستظهار بالظاء 
المعجمة وهو الاستعانة'''» وقد أبعد من قال: تجوز قراءته بالطاء المهملة ومعناه 
طلب الطهارة”"'؛ والله أعلم. 

قوله في الوجهين في وجوب عصر الثوب : «يبتنيان على أن الغسالة طاهرة أو 
نجسة»” فيه إشكال من جهة أن طهارة الغسالة مقطوع بها ما دامت مترددة على 


)١(‏ انظر النقل عنه في : التنقيح (ل1/79). 

(؟) قال النووي في الموضع السابق : «قوله (عفي عنه ) يحتمل أنه أراد أنه نجس ويعفى عنه؛ 
ويحتمل أنه أراد طاهر عفي عن الحكم بنجاسته؛ وهذان الاحتمالان وجهان حكاهما المتولي 
وغيره» والصحيح منهما ‏ وبه قطع الجمهور ‏ تطهر حقيقة».أه 

.)777/1١( الوسيط‎ )"( 

(4)انظر: حلية العلماء ,)777/١(‏ التهذيب (ص40): وأظهرهما أنه يطهر وانظر: فتح 
العزيز (١/50؟7)»‏ روضة الطالبين .)١7/8/ 1١(‏ 

(6) الوسيط .)777/١(‏ حيث قال: «ثم يستحب الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول 
الطهارة بغسلة ثانية وثالثة» ا.ه. 

(5) انظر: القاموس المحيط (07/17١)»؛‏ المصباح المنير (ص ١57‏ ). 

0 وعلى القراءة بالطاء المهملة سار محقق الوسيط» وجوز أن يقرأ بهما الرافعي في فتح 
العزيز .)557/1١(‏ 

. 775/١ الوسيط‎ )48( 


ل8١1/‏ ب 
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ا محل غير متغيرة''': وإنما الخلاف بعد انفصالبا”” : وفي "نهاية المطلب”" هذا 
البذاء حكني غيق ليت أنى عاني لماص ميويديا ةباذا [ذا تحكييعا جامد 
الغسالة بعد الانفصال فهي نجسة ما دامت على المحل؛: فإن عصرت فالبلل 
الباقي بعد العصر المعتاد طاهر . قلت : وهذا بعيد يأباه النقل والدليل ؛ فإن 
الغسالة قبل انفصالبها طاهرة وفاقاء مقطوع بذلك في طريقتي العراق 
00007 الاي" تقل البوكان ف وف العونيى”” اه 
القطع به» وقد وجدته منصوصا عليه للشافعي في كتابه 'كتاب اختللاف 


(١)انظر:‏ الحاوي »2707/١(‏ التهذيب (ص15). 

(؟) أي انفصال الغسالة عن امحل وهي غير متغيرة ففيها ثلاثة أوجهء وقيل: أقوال» انظر 
(ص72١25)»‏ وانظر المراجع السابقة» وكذا المجموع »)١55/١(‏ التنقيح (ل1/55). 

(9) انظر: (١/ل*١٠/ب).‏ 

(5) الطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ؛ فيقول بعضهم مثلاً : في المسألة 
قولان أو وجهانء ويقول الآخر: لا يجوز وجها واحدا أو قولا واحداء وهكذاء وقد 
اشتهر في نقل المذهب الشافعي طريقتان: طريقة العراقيين» وطريقة الخراسانيين: 
فالعراقيون هم فقهاء الشافعية الذين سكنوا بغداد وما حولبا. والخراسانيون : هم الذين 
سكنوا مدن خراسان. قال النووي : واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي» 
وقواعد مذهبه؛ ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا 
والخراسانيون أحسن تصرفاء وبحثاء وتفريعاء وترتيباً غالباً. المجموع :70/1١(‏ 15), 
طبقات السبكي .)877755/١(‏ 

.)73١5/١( انظر:‎ )( 

(5) انظر: (ص95). 

(/0) كالوبانة (ل5 / ب)» وراجع : التنقيح (ل59/أ)»؛ المطلب العالي (١/ل817/).‏ 





ريه يث"”قال فيه : 5 ورد ا لم" 'ينجس ؛ لأنا لو قط قلنا : 
ينجس» لم يطهر الثوب». ثم إنه يمكن أن يوجه هذا البناء بأن المقصود من 
الغسل إهدار النجاسة عن امحل » وإنما يحصل ذلك بالعصر فوجب» ثم لا 
يتوجه ذلك على الحكم بطهارة الغسالة ؛ فإنه لو أعادها إلى امحل بعد 
انفصالها لم يمتنع'"» فيتعين ابتناؤه على الحكم بنجاستهاء والله أعلم . 

ابن سريج”*'قضى بأن الثوب النجس إذا أورده على الماء القليل على قصد 
غسله أجزأ / ؛ لأن الأصل نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة» واستثنى 
للحاجة ما إذا كانت ملاقاته إياها على جهة الغسل» وكما تنصرف اللاقاة إلى 
جية القمل يكوتها على عد السل بآن يكون المأ وارها «:فكذلك تضرف إلى 
جهة الغسل بقصد الغسل مع كون الماء موروداء والمقصود من الغسل إزالة 
أثرها واستهلاكها» وذلك حاصل في هذه الصورة أيضا. فتومع ابن سريج في 
الفقرق الورك لة ينذا الصو وراوقةا“ هذا الطويق + بوذ اد عليه :طريقا أشن لسن 


. 05١ : ص‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (أ): لا 

(5) في (أ): يمنع. 

(5) الإمام أحمد بن عمر بن سريج اليغدادي أبو العباس » شيخ الشافعية في عصره» وعنه انتشر 
فقه الشافعي في أكثر الآفاق»: توفي سنة 57٠'هء‏ يقال: إن مصنفاته بلغت أربعمائة مصنف 
منها: الرد على ابن داود في القياس » والرد عليه في مسائل اعترض فيها على الشافعي؛ 
وكتاب الخنصال. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء (؟7/7١7501)»‏ طبقات السبكي ,)5١1/75(‏ 
طبقات الأسنوي »)7١/7(‏ وغيرها. 
وراجع المسألة في: الوسيط .)7775/١(‏ 

(0) في (أ): زيادة . 


أ/١9ل‎ 
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معاد اق لفسال فأنولة وعولة النمي ا وهو مكائرة اذام النجسى ها لمت عله 
من الماء الطهور فجعله كالغسل له وحكم بطهارته'''؛ فهذا وجه قول صاحب 
الكتاب فيه : «وزادع”" ا ففي"النهاية” "عن ابن سريجح أنه قال : «يطهر 
الماءان إذا قصد به الغسل». فإذا ذلك زيادة منه في القول بتأثير القصد في ذلك , 
وأما قول المصنف : «إن ذلك منه بناء على أن غسالة النجاسة طاهرة» فإنما هو 
بناء على أن العصر لا يجب بناء على أن الغسالة طاهرة على الوجه الذي سبق 
الا والله أعلم. 

وأما قضاء ابن سريج بأنه لو وقع الثوب النجس في ماء قليل نجس الماء ولم 
يطهر الثوب”" ؛ فلأنه معترف بالفرق بين الوارد والمورود» وإنما ألحق المورود 
بالوارد حيث يوجد القصد ولم يوجد ههناء ومن ظن به من هذا كونه اشترط 
النية في إزالة النجاسة فقد غلط عليه» وإنما اعتبر القصد فيما إذا كان الماء 








(١)انظر:‏ التنقيح (ل5؟/ب). 

(5) الوسيط (١/754؟).‏ حيث قال : «فإن أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر 
الغوبهوقال ابن سريع» يطوين؛ لآن الملاقاة لذ مختلفت بآن يكون الكوت موروادا للمناء أز 
وواذا عليه وزاد عليه فقال: لو كان في إجانة ماء نجس فكوثر بصب ماء قليل عليه صار 
الكل طاهرا بناء على أن غسالة النجاسة طاهرة». أه 

انظر: (4/1١1/ب).‏ 

.)81//١1( انظر:‎ )8( 

() قال الغزالي : «ثم مضى ‏ أي ابن سريج ‏ بأن الثوب لو وقع في ماء قليل بتحريك الريح 
نجس الماء». ا.ه الوسيط :)774/١(‏ وانظر: نهاية المطلب (1/ل4١٠/ب)»‏ البسيط 
(١/ل1١/‏ بس ل68١,/أ).‏ 


























موروداً لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل؛ وليس في ذلك اعتبار منه 
للقصد إذا كان الماء واردا”" » والله أعلم. 

قوله في نجاسة الأرض : «فإن كانت جامدة/ فطهارتها برفع عينها» ' “كان ل9١/‏ ب 
ينبغي أن يقول يابسة ؛ فإن الجامدة قد تكون رطبة فلا يكفي رفع عينها " ؛ والله 
أعلم. 

قوله يَله: را ل ا" ديف افق المحمدة 7 
رواه أنس بن مالك وغيره". والذّنوب بفتعم الذال: الدلو العظيمة”" الملأى ماء'". 








)١(‏ انظر: التنقيح (ل0/ أ)؛ المطلب العالي(١‏ /ل894/أ). 

(؟) الوسيط .)72720/1١(‏ 

(6) بل يجب غسل موضعها مع ذلك. انظر: التنقيح (ل٠7/أ).‏ 

(5) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). 

(4) استدل يه الغزالي على قوله في النجاسة المائعة الواقعة على الأرض كالبول: يفاض الماء 
عليها بمحيث تحصل به الغلبة على النجاسة . ثم ذكر قول أبي حنيفة : أن هذا زيادة في 
النجاسة» فقال الغزالي : وهو مخالف لقوله يِل ثم ساق الحديث. الوسيط .)770/1١(‏ 

(5) في (ب): حديث صحيح ثابت. 

0) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد 
)”86/1١(‏ رقم(9١2)5‏ وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الطهارة» باب وجوب إزالة 
النجاسات إذا حصلت في المسجد (110/7). 

(4) رواه البخاري في الموضع السابق عن أبي هريرة ه برقم .)37١(‏ 

(5) في (أ) و (ب): العظيم. 

؛)١95/7( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(؟171/1): شرح النووي على مسلم‎ )»١1١( 
. )781//1١( فتح الباري‎ 





وقال اين الستية 03 :دهي التي فيها ماء قريب من الملء؛ ولا يقال لبا وهي 
فارغة دذنوب», والله أعلم. 
قوله: «ولا تفريع على هذا القول»”'" ثم إنه فرع عليه عقيبه””"» ففهم منه أنه 
أراد بقوله «لا تفريع عليه) أنه لا ينبني عليه حكم ولا عمل به" والله أعلم. 
ذكر حديث لبابة بنت الحارث”“'عن رسول الله وهْ: (إنما يغسل من بول 
الصبية ويرش على" بول الغلام)" ولبابة هذه بضم اللام وبباء موحدة 


)١(‏ شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي المؤودب؛ مات 
سنة 545 هء له كتاب 'إصلاح المنطق" قال عنه الذهبي: كتاب مشكور في اللغة» وله غيره 
من التصانيف نحوا من عشرين كتاباً . انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 
الأندلسي ص : 7ه السير ١175/١7‏ » البداية والنهاية ”5١/5٠١‏ » مراتب النحويين لأبي 
الطيّب اللغوي ص .١0١:‏ 
انظر قوله في إصلاح المنطق ص .571١:‏ 

(1) الوسيط .05/١‏ قبله: وللشافعي ‏ 5ه قول قديم في أن الأرض إذا جفت عن البول 
بالشمس عادت طاهرة . ثم قال: ولا تفريع ....الم. 

(*) حيث قال: «إلا الآجر الذي عجن بماء نجس ؛ فإنه طاهر على القديم ؛ لأن تأثير النار أكثر 
من تأثير الشمس». أه الوسيط 770/١‏ 885, 

(5) انظر: التنقيح ل١7/أ.‏ 

(0) هي لبابة بنت الحارث بن حزن البلالية أخت ميمونة أم المؤمنين» زوجة العباس بن عيد المطلب 
وأم أولاده الستة : : الفضل» وعبد الله» ومعبد» وعبيد الله؛ وقثم»؛ و عبد الرحمن»: أسلمت 
قديماء توفيت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس» روي لها عن رسول الله يل ثلاثنون حديئا. 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة /707/1» تهذيب الأسماء 514/7 الاصابة 17/ 775. 

(5) في (ب): من. 

230 الوسيط ١//الا.وقبله‏ : أما المخففة ‏ أي النجاسة ‏ فبول الصبي قبل أن يطعم» يكفي فيه 
رش الماء بسبيث يصيب جميع موارد النجاسة» ولا يشترط الإجزاء ولا الغسل بخلاف 
الصغيرة» ثم ساق الحديث. 





59 وهي أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. وهذا فرق بين البولن 
قذ رويناه'""في "سنن أبي داود السجستاني”" » و "الستن الكبير" للبيهقي ”" 

وغيرهما”'» وبعضها يزيد على بعض» فرويناه من حديث لبابة» وأبي السمح 
مولى النبي يَلِةُ وخادمه” »؛ وعلي ابن أبي طالب" » وأم سلمة'" رضي الله 


)١(‏ في (ب): رويئا. 

(0) في كتاب الطهارة؛ باب بول الصبي يصيب الثوب١/١51‏ رقم (7170). 

(*) في كتاب الصلاة 081/7 رقم (5105). 

(4) وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسئئهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي 
لم يطعم ١75/١‏ رقم (077): وأحمد في المسند 774/7, وابن خزيمة في صحيحه 
0١‏ رقم (787): والحاكم في المستدرك ١57/١‏ وقد صحًح الحديث ووافقه على ذلك 
الذهبي» والبغوي في شرح السنة 780/١‏ برقم (3540)» وقال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل 
4 ب : «صحيح». وراجع التلخيص الخحبير 705/1١‏ وما بعدها. 

(0) يقال: إن اسمه إيادء قال ابن عبد البر: «يقال إنه صْلّ ولا يدرى أين مات»؛ . انظر ترجمته 
في: الاستيعاب 27١١/١١‏ الإصابة .١79/١١‏ 
وحديئه في سئن أبي داودء كتاب الطهارة 777/١‏ رقم (7177): وسئن النسائي كتاب 
الطهارة ١75/١‏ رقم 2)7١7(‏ وسئن الو ل ل را 1 
وصحيح ابن خزيمة ١47/١‏ برقم (7147)» والمستدرك للحاكم ١77/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي على ذلك , وغيرها. 

)30 حديئه رواه أبو داود في الموضع السابق برقم (77)» والترمذي في جامعه أبواب الصلاة» 
باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع 009/1 رقم )١١١(‏ وقال: «هذا حسن صحيح: ؛ 
وابن ماجه في الموضع السابق برقم (010)» وعبد الرزاق في مصنّفه١ 781١/‏ برقم 2)١54/(‏ 
والإمام أحمد في المسند 417/١‏ » وابن خزيمة في صحيحه ١47/١‏ رقم (784)» وابن حبّان في 
صحيحه ‏ انظر الإحسان ١١71/5‏ رقم (1770), والحاكم في المستدرك ١70/١‏ وقال: 
دوهو صحيح على شرطهما ولم يْرجاه؛ » والبيهقي في السئن الكبرى 087/7 رقم ,)51١04(‏ 
والبغوي في شرح السنة 87/١‏ رقم (2)197 وغيرهم. 

(0) حديثها رواه أبو داود في الموضع السابق برقم (2)717/4 وابن أبي شيبة في مصنّفه 2111/١‏ 
والبيهقي في الموضع السابق برقم (4177)» وغيرهم. 





كيم 111111111 سلمة"© ّّ 
حديث حسن يحتج به» وإن لم يلتحق بدرجة الحديث الموسوم بالصحيح. إلا 

أن التردد المذكور في"الوسيط" بين الحسن والحسين”'“ليس في حديث لبابة» بل 
فيه الجزم بالحسين بلفظ التصغيرء والترديد بينهما هو في حديث أبي السمح. 


ل١٠7/‏ أ وقد ثبت في "الصحيحين”' في بول الغلام/ خاصة حديث أم قيس بنت 


محصن””*' (أنها جاءت النبي يلد بابن لبا صغير لم يأكل الطعام» فأجلسه رسول 
الله كي في حجره فبال عليه فدعا رسول الله قن بماء فنضحه عليه ولم يغسله). 
9 قوله” في 'الوشييط” - «ومنهم من قاس الصبية عليه. بمرجع انه 


النص»' 'هذا غير مرضي من جهتين : اد ل رع ل 


)١(‏ انظر: عن علي في سئن أبي داود الموضع السابق برقم (/77/1): والسئن الكبرى برقم 
»)5١60(‏ وعن أم سلمة عند أبي داود برقم (71/4) والسئن الكبرى برقم(77١51).‏ 

(؟) قال الغزالي: هما روي أن الحسن أو الحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ بال في حجر رسول الله ولد 
فقالت لبابة بنت الحارث أأغسل إزارك ؟ فقال رسول الله يلك ...... ». الوسيط١//771.‏ 

ف انظر صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوء» باب بول الصبيان 745/1١‏ رقم (7377) 
وصحيح مسلم ‏ مع النووي لا ل سل ا را 4ةء 
واللفظ المكور للبخاري. 

(4) هي أم قيس بنت مِحْصّن بن حُرئان الأسدية» أخت عكاشة بن محصن»؛ أسلمت بمكة قديما 
وبيايعت وهاجرت إلى المدينة» يقال: إن اسمها أميمة» روى عنها من الصحابة وابصة بن 
معبدء كما روى عنها عبيد الله بن عبد الله» ونافع مولى حمنة. انظر ترجمتها في:الاستيعاب 
7/1" ؟, الإصابة 17/ 559. 

(5) في (أ) و (ب): وقوله. 

.788/١ الوسيط‎ )5( 

0) في (أ): أحدهما. 





الأصحاب» وهو القول امنصوص عليه للشافعي” .الغا ا 
الغخلطء وهو يرتفع عن”"ذلك ارتفاعاء وذلك أن الشافعي ‏ 4 نص على 
خراق انوس على يمول القلاء ميغلا بالبنة فيه ثم قال : «ولا يتبين لي فرف 
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بينه وبين بول الصبية». هذا ما نقله المزني في "مختصره”"', ونقل صاحب جمع 
الجوامع من كتب الشافعي ومنصوصاته”'' نصه على جواز الرش على بول 
الصبي قبل أن يطعم»؛ وأنه احتج فيه بحديث أم قيس بنت محصن» ثم قال : 
دولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة» ولو غسل بول 
الجارية أكلت الطعام أو لم تأكل كان أحب إلى احتياطا ؛ وإنارش ماله تناكل 
الطعام أجزأ إن شاء الله تعالى». ولم ينقل عنه غير هذاء فذكر الحافظ الفقيه أبو 
بكر البيهقي أن أحاديث الفرق بينهما كأنها لم تثبت عند الشافعي ‏ 5 و إلى 
مغل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئا منها كتابيهماء إلا أن 
البخاري استحسن حديث أبي السمح"“ قلت: فالفرق / بينهما إذا كأنه قول 5-0-0-7 
مخرج لا منصوص» ومع ذلك لا يذكر كثير من المصنفين غيره» ولا يقوى مأ 
يذكر من”" الفروق بينهما من حيث المعنى» ومن أجودها: أن بول الذكر أرق »؛ 
وبول الأنشى أثخنء وألصق با محل. وللمسوي بينهما أن يقول: الاجتزاء 


. انظر مختصر المزني ص : ؟7‎ )١( 

(0) في (أ): عند. 

(*) في الموضع السابق . 

(4) انظر النقل عنه في: التنقيح ل١1/ب.‏ 
(6) السئن الكبرى 087/7. 

(5) في (ب): في. 





النضم لابزا الغلام إنما كان ترخيصاً لكثرة البلوى؛ وعسر التصون من 
بوله؛ والصغير والصغيرة سواء في ذلك”". ولما ذكر القاضي حسين نص 
الشافعي في" "أنه لا يتبين له فرق فيهما قال: : «وأصحابنا يجعلون في بول الصبية 
قولين: أقيسهما: : أنه كبول الصبي. والثاني : أنه يغسل)"”"؛ قلت: ومع ما 
ذكرناه من رجحان التسوية فيما يرجع إلى نص الشافعي ‏ ذه » فالصحيح 
الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة (به)”*": والفرق 
بينهما من حيث المعنى : أن الاعتناء بمحمل الصبي أكثر والابتلاء ببوله أعظم » 
واللّه أعلم. 

ثم إن في تحقيق الفرق بين هذا النضح والغسل الواجب في سائر النجاسات 
غموضا: واضطرابا من الضائرين إليةء فذهب الشيخ أبو محمد الجويني”*', 
والقاضي حسين"''؛ وصاحبه ‏ صاحب"التهذيب" .” إلى أنه يحب أن يُغْمّر 
ويكاشر بالماء كسائر النجاسات» وافتراقهما”*إنما هو في أنه لا يحب العصر فيه 
وني غيره وجهان» واحتج بذلك صاحب"التهذيب”' على أن الأصح وجوب 





)١(‏ في (ب): في ذلك سواءء بالتقديم والتأخير. 
)١(‏ سقط من (ب). 

(6) التعليقة 575/17. 

(4) زيادة من (أ) و (ب). 

(4) انظر النقل عنه في: المطلب العالي١‏ /ل90/ ب. 
(5) سقط من (أ). وانظر التعليقة 475/1. 

0) انظر: التهذيب ص : .٠١7 1١17‏ 

(6) في (أ): وافتراقها. 

(9) انظر التهذيب ص: 48. 
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العصر في غيره؛ خلافاً لمن ذهب إلى أن الأصح عدم وجويه ومنهم صاحب" 
النهاية”''؛ والمختار ما ذكره صاحب"النهاية" من أن المعتبر فيه : أن يغمر ويكاثر 
بالماء مكاثرة لا تبلغ / جريان الماء وتردده وتقاطره من امحل » بخلاف المكاثرة في 
غيره فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء من ا محل ويتقاطر منه وإن 
لم يشترط عصره . ولقد حققت في هذه المسألة أشياء ذكرت على غير وجهها ‏ 
ولله الحمد ومنه التوفيق”''» وهو أعلم. 

قوله: «ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاء وفي معنى لعابه عرقه»”"إنما 
قال هذا لأن الولوغ يلازمه حصول لعابه فيما ولغ فيه ؛ لأن ولوغه في اللغة : 
عبارة عن شربه بأطراف لسانه”*' » والله أعلم. ظ 

قوله: «ثم خاصية هذه النجاسة العددء والتعفيرء أما العدد فلا يسقط إلا 
إذا غمس الإناء في ماء كثير ففيه وجهان»”'هذا يوهم أن"' الوجه المذكور في 
سقوط العدد غير جار في التعفير» وهو جار فيه" ؛ وتعليله بأنه «عاد إلى حالة 
لو كان عليها ابتداءً لم ينجس»” يدل على سقوط التعفير عنده أيضاء والله أعلم. 


)١(‏ انظرها: ١1/ل7١٠١/‏ ب. 

(0) نقل هذا التحقيق الإمام النووي في التنقيح ل١”7/‏ ب ل؟57/ أ. 

(”) الوسيط .””8/١‏ وبعذه: وروثه وار الجزاقه. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 177/06؛ القاموس المحيط .١64/7‏ 

.7795/١ الوسيط‎ )6( 

(5) في (أ): بأن. 

(0) انظر: التنقيح ل؟75/ . والصحيح من الوجهين أنه لا يسقط. وانظر: فتح العزيز ١‏ /5114؟: 
روضة الطالبين .١57/١‏ 

(8) الوسيط 775/١‏ . وهو تعليل الوجه الثاني القائل بسقوط العدد إذا غمس في ماء كثير. 


أ/”"١ل‎ 


ل١؟7/‏ ب 





قوله 0 لشبس ةا عرس لي 
لقائل أن يقول: التعبد ليس بمعنى فكيف يدخل في الاختلاف في المعنى ؟ 
وجوابه: أن الاختلاف في المعنى قد يكون في أصله» وقد يكون في تفصيله 
فالقائل بالتعبد مخالف في أصله بنفيه له»؛ والقائلان الآخران اختلافهما في 


تفصيله ) والله أعلم. 


قوله ني الصابون: «وعلى قول التعبد اختلفوا عند عدم التراب» فمنهم من 
حون الآن الاسعطهان انضا مقصوو" لقائل أن نقول هذا مساقضن لكونه غير ؟ 
وجوابه'' أن التعبد يتحقق بأن لا يدرك العلة» وإذا لم يدرك بعضها فلم 
يدركها؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ؛ لأن حقيقته لا تتحقق إلا 
بمجموعها / والله أعلم . 

قوله:(إذا مزج التراب بالخل»”* 'صورته : ما إذا غسله 5 بالماء وحده؛ ثم 
أوصل التراب مرة ثامنة إلى ا محل بالخخل”» أما إذا مزج التراب بالخل"'' ثم 


)١(‏ الوسيط الموضع السابق . والمعنيان الآخران هما: الأول: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون 
فيه مزيد كلفة وتغليظ. والثاني : معلل بالجمع بين نوعي الطهور. وهذا الذي صححه النووي 
في التنقيح ل؟75/ ب. وتجدر الإشارة إلى أنه ثبت بالطب الحديث أن في لعاب الكلب جرائيم 
لا يزيلها ولا يقتلها إلا التراب » وهذا يفيد أن الأمر فيه تعبدي والله أعلم. 


(9؟) الوسيط .7”5٠/١‏ 


(؟) وجوابه: مكررة في (ب). 

(5) الوسيط الموضع السابق. وبعده: فهو جائز عند من يعلل بالاستطهار» أو بالجمع بين نوعي 
الطهور» وهو ممتنع عند من يميل إلى التعبد. 

(0) سقط من (أ). 

(7) سقط من (أ). 


كتاب الطهارة /1ب4 








استعمله مع الماء فذلك جائز قطعاء ولا يتجه فيه خلاف» إلا وجه ضعيف في 
أن ذلك يخرج التراب عن كونه طهورا”' , وليس ذلك مراد المصنف ؛ فإنه إنما 
منع منه "على وجه التعبد» واللّه أعلم. 

قوله: «الغسلة الثامنة لا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد في أن الماء أولى 
بالتطيير هين العراب «7هداايعجة على القول باللانتطيان» بولكن الى ذلك فين 
عُلّق عنه في الدرس فقال: «إن عللنا بالتعبد فلاء وإن عللنا بالاستطهار بشيء 
آخر فلا ؛ لأنه لابد من شيء آخر ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ , فيتم الزجر 
عن موالفة الكلاب» وإن عللنا بالجمع بين نوعي الطهور فيحتمل أن يقال" : 
يقوم مقامه ؛ لأنهما”“نوعا طهورء وإن كان الطهور متحداًء ويمكن أن يقال : 
أريد نوعا طهور متعدد». قلت: فإذا ليس المراد بالاستطهار المذكور 
الاستطهار””' في قطع” النجاسة بل في مقصود الزجر عن مقاربة الكلاب 
فطاماً لهم عم" اعتادوه من موالفتها والله أعلم. 


.511/1١ انظر: الإبانة ل7/ ب» التهذيب ص :57 فتح العزيز‎ )١( 
(؟) سقط من (أ).‎ 

.75٠/١ الوسيط‎ )5( 

(5) في (ب): يقول. 

(65) في (أ): لأنها. 

(1) سقط من (أ). 

0) في (أ): قلع. 

(6) في (ب): فطما. 

(9) في (أ): على ما. 


ل””/أُ 





الزن الدرس لقوق 1 الا اس ال اع 
عهاة "يانه يسبيعانة وتنا خلق الكيوانات خلقة عنقلتي معو فتافذها الة 
بروز الخارج منهاء ثم يعود المنفذ إلى ما كان؛ من غير أن تلاقي النجاسة 
البشرة"' الظاهرة» حتى لو رؤيت النجاسة على منفذها حكمنا بنجاسة الماء: 
قال / : والوجهان في غير الآدمي من الحيوانات والطيور”"" » والله أعلم. 

قوله : «الجديد أنه إن طهر امحل فهو طاهر ما لم يتغير»”'' فقوله في هذا القول 
دما لم يتغير» يفهم”” منه أنه قد يطهر امحل مع تغير الغسالة فيه وهذا غير 
متصور إلا على وجه ضعيف ذكره صاحب"التتمة""': أنه يطهر إذا انفصل الماء 
غير" متغير» والنجاسة غير باقية قية (فيه)”. فإذا ينبغي أن نتأوله”'' وحمل على 





)١(‏ قال الغزالي في الوسيط١/11":‏ «وأما الفأرة إذا وقعت في ماء قليل وخرجت حية فلا يحكم 
بنجاسة الماء على الأظهرء ولا مبالاة بتقدير النجاسة على محل النجو منها ....الخ». 

(0) في (أ): البشرية. 

(9) انظر: المطلب العالي١‏ /ل8١٠١/أ.‏ 

(5) الوسيط "55/١‏ . وهو أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرها الغزالي في حكم غسالة النجاسة. 

(6) في (ب): لا يفهم. 

(1) انظر النقل عنه في : التنقيح ل17/بء المطلب العالي١‏ /ل5١١٠/1‏ ب 

30( مكداشة ل بجبيع البتح” ولعل الصواب حذفها حتى د 5 قال النووي: 
ااكو ار ا او و يوي سودي 
يكون امحل طاهراء .أه التنقيح ل /ب. 

(8) زيادة من (أ) و (ب). 

(9) أي حتى يوافق ق الأصحاب والمذهب على أن الغسالة ما دامت متغيرة فا لمحل نجس 
انظر: الحاوي "٠757/١‏ التعليقة للقاضي أبي الطيب ١/ل47/‏ ب» التعليقة لاطت 
حسين١ :51,/1١/‏ المهذب١/8.‏ 












تغير يحدث فيها بعد انفصالبا عن امحل : فإن المغير للماء ربما تأخر”' 'تأثيره عن 
حالة وقوعه فاعلم ذلك: والله أعلم. 





)١(‏ في (أ): تغير. 


ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاشر 

قوله: «وللاجتهاد شرائط سست: الأول»''' هذا يستدعي أن يقول: الأولى؛ 
على التأنيث ؛ لأن الشرائط جمع شريطة» لكنه حاد عن اللفظ إلى المعنى ؛ 
والتقدير: الشرط الكو » والله أعلم : 

قوله فيما لا مجال للعلامة فيه : «لو اشتبه ( مذكاة بميتة فلا اجتهاد أيضاً على 
الأصح 5 هذا يتحين تصويره فيما لو اشتبه) “لحم مذكاة بلحم ميتة ؛ وإن 
كان في لفظتي الميتة والمذكاة بعض النْبِوّ عن" هذا ؛ وذلك لأن تصويره فيما إذا . 
كانت الميتة والمذكاة بحالبما'' لم ينصلاء محوج”" إلى تصويره فيما إذا كانت 
الميتة ' ذبيحة مجوسي أو نحو ذلك ثم لا يحصل حينئر الغرض من ادعاء 
كونهما''' ممالا محال للعلامة فيه ؛ لأن ما يكون بحيث يتكلف في تصوير 
الاشتباه فيه» ويتمحل لكون الأمارات المميزة المائعة من الاشتباه غالبة عليه لا 





.844 747/١ الوسيط‎ )١( 

(1) انظر: فتح العزيز ١‏ /77/4؟؛ التنقيح ل75/ أء المطلب العالي ١0/1١١/أ.‏ 

() الوسيط ”511/١‏ . وقوله على الأصح أي أصح الوجهين؛ وجزم به العراقيون. 
انظر: التعليقة للقاضي حسين 000/١‏ . الإبانة ل0/ أ» فتح العزيز »580/1١‏ التنقيح 
ل ”/ أ. 

(5) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). 

(0) في (أ): النوعين. بدل «النبوٌ عن» 

(5) في (أ): يحالبا. 

(0) يفصلا محوج : سقط من (أ). 

(6) قوله : «فيما إذا كانت الميتة» سقط من (أ). 

(9) في (د): كونهاء المثبت من (أ) و (ب). 





عي مارو بزو ا ا 
صورة لا تلوح فيها علامة”*. ووجه تجويز الاجتهاد فيهما أنهما لا يخلوان من 
أمارة من حيث الثقل والخفة ؛ فإن لحم الميتة ثقيل يرسب في الماء أولاء بخلاف 
لحم المذكاة؛ والله أعلم . 


ما ذكره صاحب الكتاب في غلبة الظن بالنجاسة””'؛ محصوله أن ظن النجاسة 


000 أما 


إذا كان مرسلا غير مستند إلى سبب معين ؛ ففي ثبوت النجاسة به قولان و 

إذا استند إلى سبب معين كبول الظبية في الماء الكثير في المسألة المذكورة”'"'» فإنه 
يحكم بالنجاسة قطعا؛ وهذا صحيح بدلالة خبر العدل ؛ فإنه يوجب الحكم 
بالتجاسة قطى]"' ولا يبال بأن الأصل عدمهاء وإثبات النجاسة بالظن المرسل 


)1( في (1): بأن. 

(0) في (أ): بأن. 

(0) سقط من (ب). 

(5) انظر: الوسيط١‏ /7577. 

(5) قال الغزالي: «وإن كانت النجاسة غالبة على الظن فيلحق بمحل الشك أو اليقين؛: فعلى 
وجهين ....». الوسيط .١ 50/١‏ 

(1) أصحهما يلتحق بالشك فيجوز استعمال الماء ب بغير اجتهاد عملاً بالأصل. التنقيح ل4 7/ب. 

0) قال الغزالي: «وقد نص الشافعي ‏ 5ه على أنه لو رأى ظبية تبول في ماء فانتهى إلى الماء 
وهو متغير فلا يدري أنه من طول المكث أو البول أخذ بنجاسته إحالة على السبب الظاهر». 
الوسيط "55/١‏ . وانظر الأم ١‏ /04. 

(4) انظر: المهذب »8/١‏ التهذيب ص 05» فتح العزيز 257/١‏ المجموع .1١0/١‏ 

() انظر: حلية العلماء ١7/1١٠»ء‏ التهذيب ص :05., المجموع .١71/١‏ 


ت/”71١ل‎ 


060 شرح مشكل الوسيط 








ضعيف » وهو خلاف ظاهر المذهب"'"', وقد" قيل:إنه قول مخرّج من أحد 

القولين في المقبرة القديمة التي لا يتحقق نبشها'”» وذكر ا محاملي” '' أنه ليس بشيء» 

وإن بقي التنجيس منصوص”'' عليه في "الأم”"', و "حرملة”" » والله أعلم. 
قوله: «اليقين لا يرفع بالشك»” هذا قد أنكره بعض الأصوليين”" على من 
له من الفقهاء» من حيث إن الشك إذا طرأ على اليقين رفعه لا محالة. وليس 


.١148/١نيبلاطلا انظر: التهذيب ص : 57»: روضة‎ )١( 

(؟) سقط من (ب) . 

(9) انظر: المطلب العالي١‏ /ل١5١/ 1‏ ب 

(4) الإمام الجليل أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي البغدادي المعروف 
بالحاملي » ويعرف أيضا بابن الحاملي ؛ وهذه النسبة لأن بعض أجداده كان يبيع الحامل التي يركب 
عليها في الأسفارء توفي سنة 6١4هء‏ ومن مصنفاته: المجموع» والمقنع» اللباب» وغيرها. انظ 
ترجمته في : السير 1072/17 ؛ طبقات السبكي4 /18 ؛ طبقات الأسنوي ؟781/1. 
ولم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من مصادر. 

(#)اكذااق جميم الشيخ بالرقم (متصوصض )4 ولمل الضتوات اتتصوض)) الهم على الننينال 
من التنجيس » وليس صفة له. 

.604/1١)5( 

(0 أي مختتصر حرملة » وهو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التجيبي ؛ نسبة إلى تجيب 
بضم التاء وهي قبيلة » روى عن الشافعي وابن وهب وهو راويته ؛ توق سنة 1147 هاء ومن 
تصانئيفه : المبسوط , والمختصر. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء 2١60/١‏ لدي 
»؛ طبقات الأسنوي .58/١‏ 
لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر. 

."10/١ الوسيط‎ )8( 

(9) نقله الزركشي في المنثور في القواعد ١87/7‏ عن إمام الحرفين. 





الأمر على ما قال ؛ لأن المراد من ذلك أن حكم اليقين لا يرفع بالشك ؛ ,لا نفس 
اليقين"'' , والله أعلم. 

والحاجة ماسّة جدأ في هذا المقام إلى ذكر مهمات كنت حققتها وأوضحتها 
فيما سبق لي من "شرح مشكل المهذب" ؛ وأنا أعيد'" ذكرها ههنا'" إن شاء الله 
/ تعالى على وجهها ؛ فإن تغييرها مع استقامتها تكلف. فأقول أولا : إنه يتردد 
على ألسنة الفقهاء أن الأصل والظاهر إذا تعارضا في مسألةٍ كان فيها خلاف”*' 
ومن أطلق ذلك من" المذكورين القاضي أبو سعيد الهبروي”' مصنف 
كتاب"الإشراف على غوامض الحكومات" فإنه قال فيه" : «كل مسألة تقابل 
فيها أصلانء أو أصل وظاهرء ففيها قولان». وهذا الإطلاق غير مرضي؛ 
والتحقيق الأصولي قاض في ذلك بالتفصيل »؛ فأقول”" : إذا تعارضا فالواجب 


)١(‏ انظر: التنقيح ل /ب. 

(5) في (أ): أعتمد. 

(6) في (أ): هنا. 

(5) انظر: التعلقة للقاضي حسين ,7727/١‏ فتح العزيز ١‏ /71/17» ونقله النووي عن صاحب 
التتمة انظر المجموع .1١5/١‏ 

(5) في (أ): في. 

(5) القاضي محمد بن أحمد بن يوسف البروي» وقال السبكي : أبو سعيد بن أحمد بن أبي 
يوسف البروي » أخذ عن أبي عاصم العبادي وشرح تصنيفه في أدب القضاء » وهو شرح 
مشهور سماه الإشراف على غوامض الحكومات » توفي سنة 014 ه انظر ترجمته في : 
طبقات السبكي 017/6 » طبقات الأسنوي 014/7 » طبقات ابن قاضي شهبة 791/١‏ , 
ذيل طبقات ابن الصلاح 847/7 . 

(0) انظر النقل عنه في : المجموع 73١6/١‏ . 

(8) نقل هذا التفصيل النووي واستصوبه في المجموع ,»7077/١‏ والسيوطي في الأشباه والنظائر ص : 54. 


لم,/أُ 


ل 77/ ب 


٠١‏ شرح مشكل الوسيط 





النظر في الترجيح كما في سائر صور تعارض"' الدليلين» فتارة يتردد في 
الراجح ؛ فيرجح الظاهر مرة؛ ويرجح الأصل أخرى» فيجعل في المسألة قولان 
كما في الصورة”'' التي تقدم ذكرها" » وتارة يترجح الدليل المقتضي للعمل 
بالظاهر قطعاء فيحكم بالظاهر قطعا كما فيما ذكرناه من إخبار العدل بوقوع 
النجاسة؛ ومن صور ذلك ما إذا رأى ظبية تبول في ماء كثيرثم وجده متغيرا؛ 
فالطريقة الصحيحة أنّا نحكم بنجاسته”' ة قولاً واحداء وتارة يترجح الدليل 
المقتتضي لاستصحاب الأصل فيقضى به قولاً واحدأً » وا "" مثال ذلك فيما نحن 
بصدده أن يظهر احتمال النجاسة وتعم البلوى بحيث تقضي عاطفة الشرع 
بامسسعداف الطلييارة فكلا ٠‏ فمن أصاب"" ثوبه شيء من لعاب الخيل» أو" 
البغال» أو* الحمير» أو عرقهاء جازت صلاته فيه» قطع الشيخ أبو محمد 
الجويئي ‏ رحمه الله بذلك في كتاب"التبصرة في الوسوسة"'' وذكر أنها وإن 
كانت لاتزال” تتمرغ في الأمكنة النجسة» وتحك بأفواهها قوائمها التي لا تخلوا 

من النجاسة» فإنا لا نتيقن نجاسة / عرقها ولعابها ؛ ؛ لأنها”"'' تخنوض الماء 


)١(‏ في (أ): تعارض صورء بالتقديم والتأخير. 
(0) في (د): الصورء والمثبت من (أ) و (ب). 
(0) راجم .)1٠١1/١(‏ 

(4) في (ب): بنجاستها. 

(4) سقط من (أ). 

(7) فمن أصاب : مكررة في (ب). 

0 في (أ) و(ب): و. 

(8) نفسه. 

(9) انظر: ص :657 656 . 

)٠١(‏ في (ب): فإنها. وهي سقط من (أ). 


اكتاب الطهارة كل 





الغ ”© ٠‏ وتغسل أبداتها؛ وتكرع”" في || الماء الكثير كثيراً: لد مل 17 
في لعابها وعرقهاء ولم يزل رسول الله يَقْوّه وأصحابه » والمسلمون بعدهم؛ 
يركبون الخيل”" والبغال والحمير في الجهادء والحج؛ وسائر الأسفارء ولا يكاد 
عووي يي اي و 0 
كانوا يصلون في ثيابهم التي ركبوا فيها وما كانوا يُعِدُونَ ثوبين: ثويا للركوب 
وثوباً للصلاة» والله أعلم . 

فصل: - ينتفع به إن شاء الله تعالى في الميز بين موقع الوسواس المذموم, 
وموقع الاحتياط النمحمود» في باب الطهارة والنجاسة ‏ وفيه مسائل : 

الأولى: ذكر صاحب"نهاية المطلب في دراية المذهب”" أن ما يتردد في 
طهارته ونجاسته ما الأصل طهارته ثلاثة أقسام: أحدها: ما يغلب على الظن 
طهارته : فالوجه الأخذ بطهارته» ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة فلا 
حرج عليه بشرط أن لا ينتهي إلى الوساوس"' التي تنكد”" عيشهء وتكدر 
عليه وظائف العبادات؛ فإِنٌ المنتهي إلى ذلك خارج عن مسالك السلف 


.180/7 »؛ القاموس المحيط‎ 48١ : أي الكثير. انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(1) كرع في الماء كرعا وكروعاً: شرب بفيه من موضعهء من غير أن يشرب بكفه» ولا بإناء؛ 
وذلك كما تشرب البهائم ؛ لأنها تدخل فيه أكراعها. انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر 
»ع مختار الصحاح ص : 5537», القاموس المحيط 7/7 .٠١‏ 

) في (ب»: الخيال. 

)20 في (): و. 

(0) الظر: ١/ل!١/ب.‏ 

(1) في (أ): الوسواس 

0) في (أ): ينكد. 


ل ”17/7 





الصاحين؛ والزسنوسة مسندرها للها الاق القرريرة: أو نقصان في غريزة 


العقل. الثاني: مايستوي في طهارته ونجاسته التقديران: فيجوز الأخذ 
بطهارته» ولو انكف المرء عنه كان محتاطا. الغالث : الب 


() ه 


فللشافعي فيه''' قولان: أحدهما: أنه / يجب الأخذ بنجاسته. والثاني : يجوز" 


الأخذ بطهاريه”؟ 

المسألة”*' الثانية: اشتد نكير الشيخ أبي محمد الجويني رحمه الله في 
كتابه"في الوسوسة" ”© على من لا يلبس ثوب جديدا حتى يغسله» لا يقع 
تمن" يعاني قصر"' الثياب ودقهاء وتجفيفهاء من إلقائها وهي رطبة على 
الأراضي*' النجسة» ومباشرتها بما يغلب على القلوب نجاسته» من غير أن 


ل ا ااتضدا وذكر أن هذه الطريقة ة بعينها هي طريقة الخوارج 


)١(‏ في (أ): في ذلك. 

(؟) سقط من (أ). 

(©) في (ب): بالطهارة . قال النووي: هذا الذي أطلقه من القولين ليس على إطلاقه» بل هو 
على ما سبق تفصيله. ‏ يريد مسألة تعارض الظاهر و الأصل السابقة. المجموع .701/١‏ 

(4:) سقط من (ب). 

(0) ص :073126075. 

(5) في (أ): مما 

0) قصر الثوب: دقهء ومنه القصار الذي هو المحور للشياب ؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي 
القطعة من الخنشب» وحرفته: القصارة بالكسر. انظر: مختار الصحاح ص : 077: القاموس 
الحيط 507/7» المصباح المنير ص : .١97‏ 

62) في (أ): الأرض 


كتاب الطهارة ٠١‏ 
الحروريّة''' أبلاهم الله تعالى بالغلوّ في غير موضع الغلو» وبالتهاون في موضع 
الاحتياط. ومن سلك ذلك فكأنه يعترض” “على أفعال رسول الله َي 
والصحابة””" » والتابعين» وسائر المسلمين» فإِنَّهم كانوا يلبسون الجدد من الثياب 
قبل غسلهاء وحال الثياب في أعصارهم كحالها في عصرناء ولو أمر رسول الله 
بغسلها لما خفي ذلك ؛ فإنه ما تعم به البلوى: أرأيت لو أمرت بغسلها 
أكنت”*' تأمن من أن يصيبها في هذا الغسل ما يتوهم من النجاسة؟! فإن قلت : 


أباشر غسلها بنفسي. فهل سمعت أحدا يروي في ذلك خبرا عن رسول الله ويد 





أو عن أحد من الصحابة”': أنهم كانوا يوجهون" على الإنسان من طريق 


اللزوم أو طريق الاحتياط أن يباشر بنفسه غسل ثيابه حتى يأمن عليها أوهام 
النجاسة؟!» والله أعلم. 


)١(‏ النوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في صفين» وانحازوا إلى قرية 
حروراء؛ وهي قرية بظاهر الكوفة؛ وقيل موضع على بعد ميلين منهاء فنسبوا إليهاء وهي فرقة 
مشهورة:؛ لبا أراء مشهورة؛ راجع في التعريف بها: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
0١‏ . الملل والنحل للشهرستاني 2٠١7/١‏ الفصل لابن حزم 21١1/1‏ فرق معاصرة 
لغالب العواجي 57/١‏ وما بعدها. 
وراجع في التعريف ببلدة حروراء : معجم البلدان 587/5. 

(0) في (أ): يعرض. 

60 في (أ): أصحابه. 

(5) في (أ): كنت. 

(5) في (أ): أصحابه. 

(1) كذا في جميع النسخ » وفي التبصرة : يوجبون . 


ل74/ ب 





الثالئة: قال الشيخ أبو محمد" : نبغ بوأقيء شاي الرود إذا أكلوا + خبزاء 


000 


ويزعمون أن الحنطة تداس بالثيران» وهي تبول وتروّث / في المداسة أياما 
طويلة؛ ولا يكاد يخلوا طحين” " تلك الحنطة وخبزها عن النجاسة» ثم ذكر أن 
هذا من مذهب الغلوّ والنروج عن عادة السلف ؛ فإنّا نعلم أن”'' الناس في 
الأعصار السالفة ما زالوا يدوسون”' بالحيوانات » كما يفعل أهل هذا" 
العصرء وماروي عن النبي يِه ولاعن أحد من الصحابة» والتابعين» وكل 
ذي تقوى وورعء أنهم رأوا غسل الفم"' من ذلك». قلت: والفقه في ذلك أن 
ما في أيدي الناس من القمح المتنجس بذلك ونحوه يسير جداً بالنسبة إلى القمح 
السالم من النجاسة؛ فقد اشتبه إذا واختلط قمح نجس قليل بما لا يحصر من 

القمح الطاهرء فلا منع””؛ بل يجوز التناول من جانب» كما إذا اشتبهت أخته 
من الرضاع واختلطت بنساء أهل بلد"' لا يحصرنء فإنه يجوز له التروج من 


() انظر التبصرة ص 0/8١:‏ 087. 

(؟) داس الشيء برجله يدوسه دوساً: وطئهء وداس الطعام يدوسه دياسة فانداس» والموضع: 
مداسةء والمدوس مايداس به. انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر 7/٠5١ء‏ لسان 
العرب 57/5 5» القاموس المحيط 757/7؛ المصباح المثير ص : /ا/,. 

(5) في (أ): طين. 

(5) سقط من (أ). 

(65» في (1): يدرسون. 

(5) في (أ): هذه. 2 

0 في (أ): أفوا أهم. 

(4) في (أ): يمنع. 

(9) في (أ): بلدة. 





جاني7©, وهذا ذا بالجواز أور ” 1 وفي كلاه الأسجاة لح عسو 
البغدادي”' ف 'شرحه للمفتاح | إشارة إلى أنه وإن تعين ما سقط عليه الروث في 
حالة الدياسة فهو في محل العفو لعسر”' الاحتراز منه”*'؛ والله أعلم. 

المسألة”" الرابعة: مهما لم يكن الشك في النجاسة واقعا فيما تعم به البلوى , 
وكان لا يلزم من”" الاحتراز عنه مثل ما سبق من التشديد» والغلو» والتعمق 
فالاحتراز”” عنه معدود من الورع ‏ والاحتياط المحمود”"'»: وذلك كالاحتراز من 

أواني المشركين التي لا يغلب على الظن طهارتهاء وكسائر الشكوك في 
الصور الخاصة» وما في معنى هذا""'', والله أعلم. 


3 التهذيب ص : لاسر‎ 500/١ انظر: التعليقة للقاضي حسين‎ )١( 

)١(‏ في (ب): أولى بالجوازء بالتقديم والتأخير. 

(6) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي » إمام عظيم القدرء كثير العلم؛ كان يدرس في 
سبعة عشر فناء من مصنفاته: التفسير » الفرق بين الفرق» التحصيل ؛ الملل والنحل» نفي 
خلق القرآن» شرح المفتاح لابن القاص» العداة ل فراريت العا وغيرهاء توفي سنة 479 
ه انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 7/7٠‏ ل ل ال 
0١‏ »© البداية والنهاية .48/1١57‏ 
نقل النووي قوله هذا عن ابن الصلاح في المجموع .1١8/ ١‏ 

(5) في (أ): لتعذر .وهو موافق لنقل النووي عنه. 

(0) في (ب): عنه. ظ ظ 

(1) سقط من (ب). 

0) في (أ): عن. 

(4) في (أ): والاحتراز. 

(4) انظر: التبصرة للجويني ص: 7717. 

)١(‏ مثل: الاحتراز عن ثياب مدمني الخمر وأوانيهم» والاحتراز عن المقبرة التي شك في 
نبشهاء وغير ذلك. 





تأمل فلم”' يظهر له علامة تيمم»”' يعترض فيه عليه بأن يقال : ظهور 

ل0؟/ 1 العلامة / من ثمرات الاجتهاد؛ فهو متأخر عنه؛ فلا يصح جعله شرطا 

للاجتهاد ؛ لأن شرط الشيء يتقدم عليه ولا يتأخر”'. وكنا نجيب عنه بأنه لم 

يرد بقوله أولاً «للاجتهاد شرائط ست» نفس الاجتهاد بل الاجتهاد المعمول به 

ثم فهمت مما عُلّق عنه في الدرس أنه ليس مراده: أن تلوح له علامة يعمل بهاء 

بل علامة ينظر فيهاء وهذا يتقدم الاجتهاد؛ وهو من شروطه ؛ فإنه لا يمكن 
الاجتهاد إلا بذلك"''؛ والله أعلم . 

قوله :«ولم يبق من الأول شيء»”" هذا ليس شرطا في الحكم المذكور 

عقيبه” ؛ فإنّه إذا كانت قد بقيت من الأول بقيّة فالحكم في ذلك كالحكم» وإنما 

تأثيره في أنه لا يجيء فيه الخلاف المذكور في قضاء الصلاة الثانية» بل يجب 


)١(‏ في (د): تلون» وهو تصحيف» والمثبت من (أ) و (ب). 

(؟) في (ب): ولم. 

."147/١ الوسيط‎ )*( 

(8) في (ب): يقول. 

(6) انظر: التنقيح ل50/أ. 

(1) قد تقدم في الشرط الأول: أن يكون للعلامة مجال في المجتهد فيه» فلو حمل الشرط السادس 
على ما فهمه ابن الصلاح لكان فيه تكرار. والله أعلم. وانظر في ذلك التنقيح ل0؟7/ب. 

(0) الوسيط .5"47/١‏ وقبله : الثاني أي الفرع الثاني :إذا أدى اجتهاده إلى أحد الإناءين فصلى 
به الصبح» فأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني» ولم يبق من الأول .... الخ. 

(4) وهو قوله: «نص الشافعي ‏ على أنه يتيمم ولا يستعمل الآخر ..... 


كتاب الطهارة 1١‏ 








قضاؤها"" على ما قطم به فيما إذا تحير ولم يجتهد”" ؛ لأن معه ماء طاهرا 
بيقين» والله تعالى أعلم. ظ 

المراد بصاحب"التلخيص”" أيئما ذكره: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن 
القاص”" الطبري” صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج”'؛ رحمهما 
الله تعالى وإيانا أمين. 


)١(‏ انظر: البسيط ١/ل7١/1.‏ وذكر الشيرازي أن فيها خلافاً كذلك وهو أن فيها ثلاثة 
أوجه: يعيد» لا يعيد»؛ إن بقى من الأول بقية أعاد وإلا فلا.انظر : المهذب ١/5؛‏ وكذا 


التنقيح ل""/ أ. 


(؟) انظر الوسيط ."58/١‏ 

(0) في (أ): القاضي. 

(8) تقدم التعريف به ,١!/١‏ وقد ذكره الغزالي في الفرع الثالث إذ قال : «ثلاثة أواني : واحد 
منها نجس » اجتهد فيهائلاثة, وأسكعم كل واعواواعدا وغيلوا كلونك فالوات سباعة: 


كل واحد إمام في واحدة . قال صاحب التلخيص : لا يصح لكل واحد ما كان مقتديا فيه .... 
الخ الوسيط 58/1١‏ . 


(5) تقدم التعريف به .81//١‏ 


ل6؟/ ب 


1 شرح مشكل الوسيط 





ومن الباب الرابع في الأواني 

قوله : «أما الذكاة فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه»”' ليس على حقيقته ؛ فإن 
الطاهر لا يطهرء إذ الحاصل لا يحصل؛ ولكنه استعارة في استدامة الطهارة , 
فإن الطهارة'' في الحالة الثانية مضافة إليها فكانت كالمطهرة فيها'”» والله أعلم. 

حكى عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه عمّم أثر الذكاة والدباغ جميعا؟"» وصرح في 
الدرس بأن أبا حنيفة قال: «جلد الخنزير يطهر بالدباغ». ولفظه ههنا كالمصرح بذلك, 
وفي/ الذكاة أيضاء وأبو حنيفة وأصحابه إنما مذهبهم: أن جلد الخنزير لا يطهر 
للم غيرأن أبا يوسف”'' روي عنه طهارة جلد الخنزير بالدباغ , والله أعلم. 

الشب””"»: والقرظ” المذكوران فيما يدبغ به" : أما القرظ”' فهو بالطاء 
المعجمة لا بالضاد؛: وهو ورق شجر السلم» ينبت بنواحي 


.80:/١ الوسيط‎ )١( 

(0) في (أ): الطاهرة . 

(6) انظر: التنقيح ل717/ أ ب . 

(5) انظر: الوسيط ."60٠0/١‏ 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص : 17 »١‏ بدائع الصنائع 280/1١‏ فتح القدير 47/1١‏ الدر المختار 
١‏ حاشية ابن عابدين 50577/١‏ 801 

(9) صاحب الإمام أبي حنيفة» الإمام المجتهد؛ قاضي القضاةء يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي أبو يوسف؛ ولي القضاء للرشيد وكان وزيره» توفي 
سنة 187١ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 778/57» تذكرة الحفاظ ,»197/1١‏ البداية 
والنهاية 2١889 /١٠١‏ تاج التراجم لابن قطلويغا ص: .7"١80‏ 
وانظر قوله في بدائع الصنائع 05 », حاشية ابن عابدين ."01//١‏ 

0) في (أ): الشثء بالثاء. 

(4) في (ب): القرضص. 

(9) قال الغزالي: «ثم كيفية الدباغ إحالة الجلد باستعمال الشث والقرظه. الوسيط 
ا/ءو“". ١وث”ر,‏ 

,6١١(‏ في (ب)»): القرض. 


كتاب الطهارة ١1‏ 
تهائة”"". وأما الشب فقند ذهب أب متضون الأزهرى الإماء”" اللذؤي ضصاحب 
كتاب "الزاهر في شرح ما أشكل من ألفاظ مختصر المزني”". وكان شافعياً أخذ 
عن واحد عن الربيع". إلى أنه الشب بالباء الموحدة؛ وهو من جواهر الأرض 
التي يدبغ بهاء يشبه الزاج”'» وذكر أن ذلك هو السماع» وأنه بالثاء المثلثة 
تصحيف»؛ وبالباء الموحدة ذكره صاحب"الشامل”"2؛ وغيره"'» ووجدته بخط 
الإمام أبي الفرج الدارمي” ؛ وغيره”"' بالثاء المثلثة. وفي "صحاح اللغة 








: المصباح المثير ص‎ » 1١١-5005 القاموس المحيط‎ 207١ : انظر: مختار الصحاح ص‎ )١( 
المجموع ١/7؟١1.وتهامة بكسر التاء اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز» ومكة‎ 
من تهامة؛ وسميت تهامة قيل: من التَّهّم بفتح التاء والباء وهو شدة الحر وركود الريح ؛‎ 
.51/١/١؟تاغللاو وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء‎ 

(5) في (أ): والإمام. 

(") مطبوع بعنوان: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» وانظر: ص : 14 » كذا تهذيب اللغة .5181/1١١‏ 

(4) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري»؛ راوي كتب الشافعي 
وصاحبهء قال عنه الشافعي : «هو أحفظ أصحابي». توفي سنة ١٠117ه‏ . انظر ترجمته في : السير 
تذكرة الحفاظ 087/57» طبقات السبكي 177/17 »2 طبقات الأسنوي 71/١‏ . 
وقوله :«أخذ عن واحد عن الربيع» أي بينه وبين الربيع طبقة ؛ فهو لم يدرك الربيع » فمثلا 
من شيوخه أبي بكر بن أبي داود السجستاني وهو من تلاميذ الربيع والله أعلم . انظر: سير 
أعلام النبلاء 0584/17 .71١7/17‏ 

(4) الزاج: شب أبيض له مضيض شديد. انظر تهذيب اللغة .181/١١‏ 

.1؟7/١ نقله عنه النووي في: المجموع‎ )١( 

(0) ونقله النووي كذلك عن الروياني انظر المجموع الموضع السابق. 

(4) هو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الدارمي البغدادي؛ شيخ الشافعية» الإمام 
العلامة» صاحب المصنفات التي منها : الاستذكار ؛ كتاب في أحكام المتحيرة » جمع الجوامع 
ومودع البدائع» توفي سنة 58 5ه. انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي ص : ١1758‏ » السير8١/67:‏ 
طبقات السبكي :١187/5‏ طبقات الأسنوي١/١٠0.وانظر‏ النقل عنه في: المجموع .777/١‏ 

(4) كالماوردى في الحاوي 15/١‏ » والبغوي في التهذيب ص: ؟١١.‏ 





للجوهرى' :أنه نبت طيّب الريح» 00 يدبغ به. وقال الأزهري : 
«شجر مر الطعم» ولا أدري أيدبغ به أم لا»” ". ووجدت بنط الإمام أبي الفتح 
سليم بن أيوب الرازي في "تعليق" شيخه * الشيخ أبي حامد 
الأسفراييني””'عنه: «أن أصحابئا قالوه بالثاء المثلثة» والشافعي قاله بالباء 
الموحدةء قال: وقد قيل: الأمران» وأيهما كان فالدباغ به جائز»”". قلت: فإذا 
يحسن" أن يقال: الدباغ جائز بالشبُ والشث فيجمع بينهما عملاً بالنقلين» 
واللّه أعلم. 

ل1/57 2 قوله يل / (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (حديث صحيح عن ابن عباس » 
ولفظه في صحيح مسلم'"' '(إذا دبغ الإهاب فقد طهر)”''': والإهاب: هو الجلد 


.؟مةه/١‎ )١( 

(1) مر الطعم: سقط من (ب). 

(9) انظر: الزاهر ص : ؛ : » تهذيب اللغة١1١/5؟/!؟.‏ 

(5) في (1): شيخ. 

(0) شيخ الشافعية ببغداد, أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الأسفراييني: صاحب طريقة العراق 
في المذعب الشافعيء تفقه عليه أئمة المذهب كالماوردي: وسليم الرازي؛ والسنجي : » والمحاملي ؛ 
وغيرهم علق عنه تعاليق في شرح المزني قيل بلغت خمسين مجلداء توفي سنة 5٠1ه.‏ انظر 
ترجمته في : طبقات الشيرازي ص : ١177‏ » وفيات الأعيان 1/1/١‏ تهذيب الأسماء 27١8/7‏ 
طبقات السبكي »5١1/5‏ طبقات الأسنوي .01//١‏ 

(1) في (ب): جائز بهء وانظر النقل عنه في: المجموع ١/17؟1.‏ 

/97( في (1): لا يحسن. 

(4) ذكره الغزالي في الاستدلال للوجه الثاني في مسألة: إذا فرغ من الدباغ فهل يجب إفاضة الماء 
المطلق على ظاهر الجلد؟ وجهان: أحدهما: يجب. والثاني: لا ؛ لأنه قال عليه الصلاة 
والسلام : ... الحديث. الوسيط 70١/١‏ 037". 

(9) انظر: ‏ مع النووي ‏ كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 4 /61. 

)١١(‏ مابين القوسين زيادة من (أ) و(ب). 


كتاب الطهارة ل 
قبل أن يدبغ » ذكره غير واحد منهم : الخليل”" » وقطع به أبو داود السجستاني 
صاحب كتاب "السنئن"فيه””'؛ وحكاه عن النضر بن شميل"". ولم يذكر فيه 
صاحب"الصحاح في اللغة”*' إلا هذا. ومنهم من قال: الإهاب: كل جلد دبغ 
أو لم يدبغ”', والله تعالى أعلم . 

قوله:«جاز بيعه إلا في قول قديم مستنده موافقة مالك"': في أنه يطهر 
ظاهره دون باطنه”" هذا المستند مذكور عن طائفة من الخراسانيين””' وعن 








)١(‏ هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن» وفراهيد بطن من الأزد ؛ 
إمام العربية» ومنشيء علم العروض» شيخ سيبويه» توفي سنة ١07١هء‏ له كتاب العين. انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان 51415/7» تهذيب الأسماء 1١1/١‏ البداية والنهاية .153/5١‏ 
وقوله في كتاب العين 14/5 ولفظه : «والإهاب الجلد؛ وجمعه: أهبء. ونقله النووي عنه في 
المجموع 5١5/١‏ كنقل ابن الصلاح. 

(؟) في كتاب اللباس 79/1١/5‏ 7/7 , 

(") العلامة الحافظ أبو الحسن النضر بن شميل بن خراشة المازني البصري النحوي ؛ كان إماما 
في العربية والحديث» توفي سنئة 7١5‏ هء من تصانيفه: المدخل إلى العين. انظر ترجمته في : 
تذكرة الحفاظ "١5/١‏ البداية والنهاية .577/٠1١‏ ظ 

89/١ )84(‏ » مادة: أهب. 

(05) كالأزهري في الزاهر ص : ١؛‏ والْخطابي في معالم السئن 5 /7717, والزمخشري في الفائق 17/١‏ . 

(5) ذهب المالكية في المشهور إلى أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ لا في الظاهر ولا في الباطن : 
غير أنه يجوز استعماله في اليابسات وف الماء فقط» ولا يصلى عليه؛ ولا يلبس للصلاة» هذا هو 
المشهور في المذهب» ومقابله خمسة أقوال: منها هذا الذي ذكره الغزالي. انظر: بداية امجتهد 
,1١‏ التلقين 1560/١‏ ؛ حاشية الدسوقي ١/غ,‏ شرح الخرشي.على مختصر خليل .١‏ 

(0) الوسيط 707/١‏ "7017 . وقبله : إذا دبغ الجلد طهر ظاهره وباطئه » وجاز بيعه ...الخ. 

(8) مثل القفال المروزي كما نقله إمام الحرمين في نهاية المطلب١‏ /ل١١/أ»‏ وانظر المجموع ١/17؟5.‏ 





ابن أبي هريرة”'' من العراقيين » وكأنهم لم يتجه لبم قوله في القديم : أنه لا 
يجوز بيعه ١‏ إلا بتقدير قول قديم : بأنه لا يطهر باطنه » ولا يصح ذلك عن 
القديم » ونصه في القديم على المنع”" من البيع له مستند آخر وهو : أن الموت 
اقتضى المنع من التصرف فيه مطلقاً » ثم رخص ف الانتفاع بعينه » فبقي ما 
سواه على التحريم' ". وذكر صاحب (التقريب) ‏ وهو خبير بنصوص الشافعي ‏ 
أن جواز الصلاة عليه وفيه نص قول الشافعي في القديم والجديد”'؛ والله أعلم. 

قوله في تعليل جواز أكل الجلد المدبوغ مطلقا ئما يؤكل لحمه وما لا يؤكل : 
(لأنه طاهر غير مضر ولا محترم)” يحتاج فيه إلى أن يقول"': ولا مستقذر ؛ فإن 
الاستقذار أحد الأسباب” المحرمة قطعا" ؛ قال الله تعالى: « ورم عَليْهِمُ 


آلْحَبَتِيِتَ 4''. وأما ما وجدته في (شرح التلخيص) للشيخ أبي علي الحسين بن 


)١(‏ أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة » أحد أثمة الشافعية » تفقه 
على ابن سريج» له شرحان على المختصر : مبسوط ومختصر » توفي سئة 740 ه . انظر 
ترجمته في : طبقات العبادي ص : /" » طبقات الشيرازي ص : ١١7‏ ء طبقات السبكي 
»ء طبقات الأسنوي 018/7 . وانظر النقل عنه في : المجموع 771/١‏ . 

0) في (أ): أو. 

() انظر : المهذب ٠١7١‏ » التنقيح ل78/ أ. 

(0) نقله ابن الرفعة عن ابن الصلاح في المطلب العالي ١‏ /ل/549١/‏ أ . 

. 707/١ الوسيط‎ )6( 

(5) في (1) : يحتاج أن يقول فيه . 

(0) في ( ب ) : أسباب . 

(8) انظر : التنقيح ل7/ ب . 


() سورة الأعراف الآية .]١81/[‏ 


كتاب الطهارة 1 
شعيب السنجي من قوله عند ذكره قول ابن القاص : (إن المني لا يجوز أكله)”'' : 
أصحابنا قالوا: إن الشافعي سئل عن أكله فقال/ للسائل: «إن استمرأت فكل»)»؛ ل71/ ب 
قال أبو علي : «فكأنه لم يقطع بتحريمه) '". فأقول: ليس الأمر فيه على ما توهمه 
أبو علي» بل معنى ذلك إن صح عن الشافعي ‏ الاستبعاد والاطراح لسؤال 
السائل ولااسآل عقه وايش فليسن ذللف مضي إلى أن لادان (ليس)"" مويها 
للتحريمء بل مصيرا إلى أن من لا يستقذره فله أكله ؛ لانتفاء الاستقذار في 
حقه: ل إل نفس كين وإغراضا خخ الخلئة: ووجدت ذلك بنيسابور بنط 
الشيخ أبي* محمد الجويني فيما علقه عن شيخه الإمام أبي بكر القفال المروزي من 
'شرحه للتلخيص" قال : «قال أصحابنا: من اشتهى فليأكل)”". هكذا ذكره غير" 
منسوب إلى الشافعي, وهذا أشبه» وقد يطلق أحدهم فيقول: قال أصحابناء 
ومراده أهل طريقته» لا جميع أصحاب الشافعي فاعلم ذلك» والله أعلم. 

علل في درسه ‏ رحمه الله وإيانا ‏ استثناء شعر الكلب والخنزير وتنجيسه 
على القول بأن الشعر”" من الجمادات وأنها لا تتجس '': بأن متبته 








() التلخيص ص : 868 . 

)١(‏ لم أقف على من نقل قوله هذا فيما بين يدي من مصادر. 

(6) زيادة من (أ) و(ب). 

(4:) سقط من (أ). 

(05) في (ب): أبوء وهو خطأ. 

(1) لم أقف على من نقل قول القفال هذا فيما بين يدي من مصادر. 

0) في (د) غيره» والمثبت من (أ) و (ب). 

(8) في (أ) و (ب): الشغور. 

(9) قال الغزالي في الوسيط :705/١‏ «إن ألحقناها ‏ أي الشعور ‏ بالجمادات؛ فجميع الشعور 


طاهرة إلا شعر الكلب والختزير على أحد الوجهين».أه. 
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2200 


نجس ظ وهو جزء مستحيل من نفس الكلب» بخلاف خضراء الدمن”"' فإن 
أصلها من الحب الطاهر. قلت: الأولى تعليله": بأن نجاسة الكلب والختزير 
مغلظةع فاقتطع شعرهما عن سائر الشعور قضية للتغليظ : وكمالم تكن 
حياتهما دافعة للنجاسة عنهما””' بخلاف حياة سائر الحيوانات»: كذلك الجمادية 
في شعرهما لا تدفع عنهما النجاسة بخلاف””' سائر الجمادات» وهذا الوجه هو 
الصحيح لمعيو والوجه الآخر بعيد غريب”'"' والله أعلم. 

ل07/أ في طهارة الشعر من الجلد المدبوغ قولان/ معروفان”» وقال هو: وجهان”". 
ووقع منه من" هذا القبيل”'' كثير» خلافا لتَقَلَةِ المدهب. والقول بطهارته هو 
الصحيح عند الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني”'''» والقاضي أبي المحاسن 





)١(‏ قال الغزالي في الوجيز ١١/١‏ : «فإن حكمنا أن الشعر لا ينجس بالموت» فالأصح: أن شعر 
الكلب والختزير نجس لنجاسة المنبت». أه. 

() الشجرة التي تنبت في المزبلة» فتجيء خضراء ناعمة ناضرة» ومنبتها خبيث قذر. النهاية في 
غريب الحديث والأثر 47/7. 
وكأن هذا جواب على اعتراض مقدّر وهو: أن التعليل بنجاسة المنبت يقتضي نجاسة خضراء 
الدمن؛ وقد نصوا على أنه ليس بنجس العين» فأجاب بما ذكره. وانظر: فتح العزين 7٠١/١‏ . 

(9) في (أ): في تعليله. 

(5) سقط من (أ). 

(0) قوله: «حياة سائر الحيوانات ... بخلاف» سقط من (أ). 

(1) انظر نهاية المطلب ١‏ /ل؟١١/أ.‏ 

(0) انظر: التنقيح ل78 /بء المطلب العالي١‏ /ل٠6١/ب. ‏ 

(6) انظر: المهذب ١/١1ء‏ نهاية المطلب ١/ل7١/ب؛‏ وغيرهما. 

.١70607/ ١ انظر: الوسيط‎ )5( 

)٠١١(‏ سقط من (أ). 

)١١(‏ في (د): القليل» وهو تصحيف»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

() انظر النقل عنه في : المجموع .7795/١‏ 





الروياني صاحب بحر اللذهب فد اقول مده في ام ا 
القاسم الصيمري”"': والشيخ أبي محمد الجويني' "و :ومبائعبي الهاي 5 
والمهذب في «تعليقه) 9 وغيرهم'"'': وهذا هو الصواب ؛ لأحاديث النهي عن 
لبس جلود السباع ؛ والركوب عليها”'' » والله أعلم. 





)01( فخر الإسلام شيخ الشافعية أبو امحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني 
الطبري» كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» توفي سنة 0٠١‏ هء من 
مصنفاته : بحر المذهبء مناصيص الشافعي» حلية المؤمن» الكافي. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
*٠//ىة‏ ؛ تهذيب الأسماء 71/1//7؛ طبقات السبكي ١97”/17‏ » طبقات الأسنوي .050/١‏ 
انظر قوله في المجموع .779/١‏ 

(؟) القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري البصري »؛ وصيمر نهر من أنهار 
البصرة عليه عدة قرى» وهومن أصحاب الوجوه»؛ تفقه عليه الماوردي؛ من مؤلماته : 
الإيضاح في المذهب؛ كتاب القياس والعلل. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء 7"/ 2550 
السير/1١5/1١»‏ طبقات الأسنوي 1717//7. 
وانظر قوله في: المجموع ١/794؟.‏ 

(9) انظر قوله في: المجموع الموضع السابق. 

(5) التهذيب ص: 515. 

(6) في (د): وصاحب المهذب والتهذيب في تعليقه» والمثبت من (أ) و (ب)؛ ولم أقف على 
تعليقة لصاحب المهذب» وقد ساق القولين في المهذب ١١/١‏ من غير ترجيح. 

(1) كالقاضي حسين في التعليقة ١7؟1؟75»‏ والشاشي في حلية العلماء .١١5/ ١‏ 

(0) منها ما رواه أبو داود في ستئنه كتاب اللباس 77/4/85 رقم (1777 5)» والترمذي في جامعه كتاب 

,)41514( رقم‎ ١99/1/ رقم (1770)» والنسائي في سننه كتاب الفرع والعتيرة‎ 5١5/5 اللباس‎ ٠ 
وأحمد في المسند 0 /5/ عن أبي المليح عن أبيه : «أن النبي يله نهى عن جلود السباعء وزاد‎ 
وقال: «حديث صحيح الإسناد».‎ ١5 5/ ١كردتسملا الترمذي : أن تفترش» وأخرجه الحاكم في‎ 
رايت مادام بن ماني كرب الوه على بجاو إن ار عار لقال 7ن جل يانه‎ 
: هل تعلم أن رسول الله 8 نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. أخرجه‎ 
.)575151( أبو داود في الموضع السابق برقم (171 5) والنسائي في الموضع السابق برقم‎ 
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ما ذكره من نقل إبراهيم البلدي'''عن الشافعي”''؛ نقله البلدي عن المزني 
عن الشافعي”": والله أعلم . 

ثبت في"الص سين "11 من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها . عن رسول 
الله يكل (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يحرجر في جوفه نار جهنه)” : وزاد 
مسلم في رواية غريبة: (إن''' الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة)". 
وقوله(يجرجر) هو بضم الياء وكسر الجيم الثانية””» وفي قوله (نار جهنم) 


روايتات و3 أحدهما نصب الراء: وهوالأشهر والأقوى, ولم يذكر 





)١(‏ أبو محمد إبراهيم بن محمد البلدي؛ صاحب المزني» قال عنه السبكي : معروف الاسم بين 
المتقدمين غير أن ترجمته عزيزة لم أجدها إلى الآن كما في النفس. وبلد اسم لقرية شرقي 
المرات. انظر ترجمته في : طبقات العبادي ص: 21١‏ طبقات السبكي :؛ طبقات 
الأسنوي 25١7/١‏ الذيل على طبقات ابن الصلاح .7١1/7‏ 

(0) قال الغزالي: «وأما شعور الآدمي فقد نقل إبراهيم البلدي أن الشافعي ‏ رجع عن 
تنجيسهاء. أه الوسيط ."506/١‏ 

() انظر: نهاية المطلب ١/ل١١/‏ بء حلية العلماء .١١5/١‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الأشربة» باب أنية الفضة 48/١٠١‏ رقم (0575) 
وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب اللباس» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة .59/١5‏ 

(45) قال الغزالي: «الفصل الثالث في أواني الذهب والفضة: وهي محرمة الاستعمال على 
الرجال والنساء ؛ لقوله ييه .... ». الوسيط .5057/١‏ 

(1) سقط من (ب). 

(1) صحيح مسلم الموضع السابق» قال الإمام مسلم يعد أن ساق عدة طرق للحديث: «وزاد 
في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب). 
وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر». 

(4) انظر: المجموع .118/١‏ شرح مسلم للنووي 717/١4‏ فت الباري 594/١١‏ » قال ابن حجر. 
وهو من الجرجرة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا ماج نحو صوت اللجام في فك 
الفرس .أه وانظر: تهذيب اللغة »479/١٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر١‏ /100. 

(9) انظر: المراجع السابقة. 





الأزهري غيره' © فالنار على هذا مفعولة والشارب الفاعل. وعى را 


جوفه: يقلبها''' فيه بجرع متتابع يسمع له صوت يتردد في حلقه. والرواية 
الأخرى نارٌ جهنم بالرفع» فتكون النار فاعلة» ومعناه يصوت في جوفه النار. 
وسمى المشروب ناراً اعتبارا بما ”"' يؤول إليه”*'؛ والله أعلم. 

قوله: «إذا مُوَّه الإناء بالذهب لم يحرم على أظهر المذهبين»”'صورته ما" 
ذكره في الدرس /» وذكره”" شيخه””: وغيرهما""': ما إذا استهلك الذهب أو 
الفضة بحيث لا يجتمع منه شيء بالنارء أما إذا كان يجتمع بالنار منه شيء فهو 
حرام قطعاً”'": والله أعلم. 0 

قوله:«تضبيب الإناء م 0 
محظور على الأظهر»”'" معناه أن الأظهر التحريم فيه" مطلقاء سواء 
كانت الضبة”''' كبيرة أو صغيرة» للحاجة أو لغير حاجة . والوجه الآخر: أنها 


.500/ ١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ »514:54850/1٠١ انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
في (د) و (ب): يلقبهاء بتقديم اللام على القاف»: وهو خطأء والمثبت من (أ).‎ )0( 
في (ب) : باعتبار ما.‎ )"( 

(4) سقط من أ. 

. 70/8/5١ الوسيط‎ )6( 

(50)ق () و (ب): على ما. 

(0) قوله : «في الدرس وذكره» سقط من (ب). 

(8) في نهاية المطلب ١‏ /ل60١/‏ أ ب. 

(9) كالفوراني في الإبانة ل/ا/ أ. 

(١٠)انظر:‏ البسيط ١‏ /ل١5/‏ أء التنقيح ل789/أ. 

. 708/١ طيسولا)١1١(‎ 

)١(‏ ف (ب): فيه التحريم» بالتقديم والتأخير. 

. 170 : الضبة من حديد أو صفر أو نحوه: التي يشلعْب بها الإناء. انظر: المصباح المنير ص‎ )١1( 


ل/717/ اب 





كبا إلانر كوق عل يات قر لساري لسري ذا انسل لكر ل 
وهذا الوجه أظهر عند طائفة ؛ لأن مناط التحريم من الخنيلاء وغيره لا 
يقنضي فزقا. وأماما صار إليه من التسوية بين ضبة الذهب وطبة الفضة فقد 
صار إليه طائفة من الخراسانيين”'"'؛ والصحيح خلافه وأن ضبة الذهب حرام 
قليلها وكثيرها”” ؛ فإنهما لا يستويان معنىّ وحكما”. ولذلك حرم على 
الرجل خاتم الذهب الفضة""' ؛ بل حرم في الخاتم المباح الأسنان”' من ذهب” , 
وهذا معترف به في طريقة خراسان”'؛ وفي الوسيط أيضا”'"» والله أعلم . 


)١(‏ أي عند الغزالي في الوسيط حيث قال: «وإن لم يلق أي فم الشارب ‏ وكان صغيراً على 
قدر الحاجة جاز؛ وإن كان كبيرا فوق الحاجة حرم؛ وإن وجد أحد المعنيين فوجهان». 

(؟) كإمام الحرمين في نهاية المطلب١‏ /ل5١/‏ أ2 والشاشي في حلية العلماء 2١71/١‏ والرافعي في 
فتح العزيز١ 7١0 7١5/‏ 

(") انظر: المجموع »507/١‏ ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب فتح العزيز .7٠8/١‏ 

(5) انظر: الحاوي ١/9لء‏ المهذب ١/5١.ء‏ المجموع ,1905.7500/١‏ 

(0) قال الماوردي في الموضع السابق : «لأن الذهب مباهاة وسرف». 

(5) للحديث الذي رواه البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب اللباس 7١8/١٠١‏ رقم (08714) عن أبي 
هريرة ف عن النبي يِل (أنه نهى عن خاتم الذهب). ورواه مسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ 
كتاب اللباس 01/١5‏ عن علي بلفظ : <أن النبي يخ نهى عن لبس القِسَّي والمعصفر وعن 
تختم الذهب ... ). ومراد المؤلف بهذا بيان اختلاف الذهب والفضة في الأحكام. 

0 في (أ): للإنسانء وهو خطأ. 

(4) أي يحرم جعل أسنان خاتم الفضة المباح الى تدك الو من اللهبب» انظر: المطلب العالي 
١/ل5/.‏ 

(9) انظر المطلب العالي الموضع السابق . 

(١٠)لعله‏ أراد به قوله في المسألة الثانية : دإن التحريم غير مقصور على الشرب» بل في معناه 
وجوه الانتفاع». الوسيط .701/١‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 





قوله: «معنى الحاجة أن تكون على قدر حاجة الشعب»"'' فالشعب هو بفتح 
الشين المثلئة» وإسكان العين المهملة» والمراد به: الصدع والشق؛ وإصلاحه 
أيضا يسمى الشعب» ومنه قولبم للمصلح”": الشّعٌاب”": فهو إذا من الألفاظ 
المسماة بالأضداد ؛ لاستعماله في الجمع والتفريق. ثم إن ذكر الشعب كالمثال؛ 
ولا ينحصر ذلك» بل يلتحق به حاجة الشد والتوثق» وما لا يقصد / به ل78/أ 
الزينة*' ‏ والله أعلم . 

قوله:«لا أن يعجز عن التضبيب” بغيره» فإن ذلك يجوز استعمال أصل 
الإناء»”'' هذا فيه نقص»؛ وتمامه بأن يقال: إن اضطر إلى استعماله» وكذا هو في 
«النهاية)”"' ؛ والله أعلم. 

قوله: «وحد الصغير ما لا يظهر على البعد»”' هذا مقام وَعِرَ؛ وفي ضبط 
ذلك اضطراب من المصنفين » فالذي ضبطه''' به صاحب"التتمة”''', وصاحب 


)١(‏ الوسيط ."09/١‏ وقبله: تضبيب الإناء بالذهب.... إن لم يلق أي فم الشارب ‏ وكان 
صغيراً على قدر الحاجة جاز... ومعنى الحاجة... الخ. 

(0) في (أ): المصالح. 

(©) انظر: الصحاح١ ١1577‏ » النهاية في غريب الحديث والأثر١‏ //417/7ء لسان العرب /06/1؟١.‏ 

(:)انظر: المطلب العالي ١/ل77١/أ.‏ 

(65) في (ب)»: تضبيب الإناء. 

(1) الوسيط .704/١‏ وقبله: ومعنى الحاجة أن يكون على قدر حاجة الشعب» لا أن يعجز ... الخ 

00 1/ل15/ب. 

.709/١طيسولا‎ )4( 

(9) في (أ): ضبط. 

(١٠)انظر‏ النقل عنه في: المجموع١‏ /101. 


١‏ شرح مشكل الوسيط 


التهذيب”7", ور : أن الكثيرما استوعب ءا من أجزاء الإناء 
بكماله, مثل أعلاه ؛ أو أسفله, أن شفع أو رو 5 00 والصغير ما 
لا يستوعب ذلك ء وهذا حكاه صاحب"النهاية””' عن بعص المصنفين , ثم غلط 
قائله من جهة أن الإناء إذا كان كبيرا أسفله ذراع في ذراع فما يشتمل على ثلثي 
أسفله مثلا كثير متفاحش , وإن لم يستوعب الأسفل جميعه. ولا ينبغي أن يعد 
ذلك من الغلط ؛ فإنه متوجه بما وجهه به تلميذه الإمام أبو الحسن إلكيا البراسي 
الطبرى ” - أحد أكابر تلامذته ‏ في كتابه'كتاب زوايا المشائن” وهوأنه إذا 





بإيا 


الإناء إناء نخاس أو ا ل إناء من نحاس وف 2 لكون جزءا من 


أجزائه المقصودة بكماله فضة؛ بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءا فإنه يقع مغمورا 


.1١١١ ١١9 انظر التهذيب ص:‎ )١( 

(؟) كالفوراني في الإبانة ل1/أ. 

(”) العروة من الدلو والكوز: المقبض . انظر: القاموس المحيط ٠7/5‏ 5؛ المصباح المنيرص: .١165‏ 

(5) في (د): جميعاء والمثبت من (أ) و (ب). 

.أ/١ا7ل/1١‎ )0( 

(7) أبوالحسن علي بن محمد بن على الطبري البراسي» وإلكيا بهمزة مكسورة؛ ولام ساكنة ثم 
كاف مكسورة بعدها ياء معناه: الكبير بلغة الفرس» برع في المذهب وأصوله» توفي سنة 504 ه ء 
من تصانيفه: شفاء المسترشدين » كتاب في نقض مفردات الإمام أحمدء وكتاب في أصول 
الفقه» وأحكام القرآن . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 7877/7ء طبقات السبكي771/1, 
البداية والنهاية .١1854/ 1١1‏ 
ولم أقف على كتابه هذاء ونقل النووي قوله هذا في: المجموع١/101.‏ 

(0) في (د) و (ب): بعد و (بل) هنا مقحمة» والمثبت من (أ). 


© في (د): غاس وحديد وفضة2 و في (ب): حديد وغنحاس وفضة2 والمثبت من (أ). 


كتاب الطهارة ١_0‏ 
تابعا قلا ب تميي"'"الاناء إليهما . والذي ضبطه به صاحب الكتاس هو ضبط شيخه 
الإمام أبي المعالي”'" واختياره'". والمراد بهذا ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في 





رقته وغلظه”', ويتشبث طرف منه بذيل / الخنلاف المعروف في تحريم إناء من ل/7/ ب 
حايس وه الفضة”"" وا تلاق ن تيل [ناعدمن قط ةامعفى بالرضاف "قرز 
وذلك أن الصانع لو بالغ في ترقيق ضبة”' من الفضة خفيفة الوزن حتى صارت 
تلوح من البعد؛ أو غلظ ضبة”" فضة ثقيلة الوزن وكثفها حتى صارت لا تلوح من 
البعد لكان الإفراط في بسطها مع خفة وزنها من قبيل التمويه؛ ولكان صغرها في 
مَرْأى العين مع"' ثقل وزنها من قبيل التغشية بالرصاص”'". 
ثم إنه لم يضبط البعد الذي ذكره بضابط » وقال تلميذه. صاحب الكتاب ‏ 
في تدريسه له: «لا يمكن تحديده بالمسافة بالذرعان؛ وحدّ يوقف عليه في أمثال 


هذا ميئوس عنه)»؛ قال ذلك غيرمرة؛ وجاء تلميذه ابن يحيى في "شرحه 


)١(‏ في (ب): ينتسب. 

(5) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل7,١‏ /أ. 

(6) في (أ): واختاره . 

(5) انظر: المجموع »509/١‏ التنقيح ل1/79. 

(4) تقدم الكلام عليها ١/7١؟١.‏ ظ 

(1) فيها وجهان مشهوران مبنيان على أن الذهب والفضة أيحرمان لعينهما أم للخيلاء ؟ إن قلنا : 
لعينهماء حرم وإلا فلا. انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/5593؟؛‏ التهذيب ص: ١١١‏ »2 
المجموع .1094/١‏ 

0) في (أ): ضبطة. 

)م( في (1): ضبيطة. 

(9) في (د): مثل» والمثبت من (أ) و (ب). 

.أ/١7/ل/١بلطملا انظر: نهاية‎ )١١( 


ل594؟/أ 





موسي" فقال: الع الضابط في مجلس التخاطب»؟*. قلت: وهذ بيد عن 
فيه: هذا بعيدء حكمنا فيه بالبعد وما لا فلا”'". ولعل”'" الإمام أبا المعالي إنما 
أطلق البعد ولم يضبطه اعتماداً منه على كونه معروفاً بين”' الناس . قلت : 
وعند هذا ينبغي أن نرجع ونقول ‏ من الابتداء -: المرجع في معرفة القلة والكثرة 
إلى عرف الناس» ولا نطول بما يؤول الأمر فيه إلى الرجوع إلى عرف مثله؛ وقد 
وجدنا لنا في ذلك قدوة وهو القاضى أبا" ا لمحاسن الروياني'' صاحب كتاب 
'بحرالمذهب" فإنه قال: «المرجع في القليل والكثير' إلى العرف والعادة»/, 
وهذا متعين ؛ لأن للناس في ذلك عرفاء ألا تراهم يقولون في بعض ذلك : هذا 
ل 

كشينه: وف بعضه: هذا قليل ؛ وقد علم أن ما يطلق غير محصور بحد فالمرجع فيه 
إلى العرف” إذا كان مما يتعارفه الناس كما في الجرّزء وإحياء الموّات» والقبض 
والتفرق في البيع » وغيرهاء والله أعلم. ظ 

ثم ما يتردد في أنه كثير أوقليل”'' فالأصل الإباحة"''', والله أعلم . 
)١(‏ انظر النقل عنه في : التنقيح ل9؟/ب. 
(5) انظر: فتح العزيز١‏ /7048: المجموع١‏ /754:؛ المطلب العالي١‏ /ل55١‏ /ب . 
(0) سقط من (أ). ظ 
(5) في (أ): عند. 
(6) في (د): أبو, والمثبت من (أ) و(ب). 
(1) انظر النقل عنه في : المجموع ١/5501؛‏ والمطلب العالي١‏ /ل55١١/ب‏ . 
(0) في (أ) و (ب): الكثير والقليل » بالتقديم والتأخير. 
(8) إلى العرف: سقط من (أ). 


(١)انظر:‏ المجموع ١/505؛‏ التنقيح ل79/ بء المطلب العالي١‏ /ل57١/ب.‏ 





ومن الباب الأول: في صفة الوضوء 

قوله في تعليل أحد الوجهين في غسل الذمية من الحيض لحق زوجها المسلم : 
أنه يصح مطلقا«لأنه استقل بأحد المقصودين كالزكاة في حق الممتنع»”"' هذا لا 
ينببغي أن يجعل قياساً على ذلك ؛ فإنّ فيه أيضا وجهين”" : أحدهما: أنه لا تبرأ 
دنه سين ال كال باظنا ه :وليسى فتن طن تت ةسيفوان مقا هذا القياس .انا ذكره 
مثالا ونظيراء فشبّه المسألة بالمسألة في جريان الخلاف» وهذا مغاير لقياس الحكم 
في أحدهما على الحكم في الأخرى ؛ والمقصودان هناك ' هما: القربة, شيل 
الخلة: والله أعلم . 

قوله: دوقت النية: حالة غسل الوجه»”' أي حالة الشروع فيه"'؛ فلا 
يُفْهَمَن”" منه اقتران الئية بجميعه: ولا التخيير في أن ينوي عند أي””'جزء أراد . 
و”"' قوله : «والأكمل أن يقرنها بأول سئن الوضوء»"'' ذكر هو فيما بعد أن أول 
سئن الوضوء: السواك؛ ثم التسميةء ثم غسل الكفين» ثم المضمضة"''"'. 


)١(‏ الوسيط ”5١/١‏ . وقيله: فلو أسلمت بعد الغسل » ففي وجوب الإعادة للصلاة وجهان... 
والثاني : لا يجب ؛ لأنه استقلّ بأحد المقصودين 0 احخ. 

(؟) انظر مثلا: روضة الطالبين ؟17//5". 

() أي من إخراج الزكاة؛ انظر: روضة الطالبين الموضع السابق» مغني المحتاج١ .51١06/‏ 

(5) الخلة بفتح الخاء: الحاجة والفقر. انظر: لسان العرب 15/١١5؟»‏ القاموس المحيط 007/7. 

١ .7” 111١7 ١طيسولا‎ )6( 

(1) سقط من (ب). 

0) في (1): تفهم. 

(4) ني (أ): أول. 

(9) سقط من (ب). 

.777/١طيسولا)١١(‎ 

(١١)الوسيط‏ ١///ا7‏ وما بعدها. 


ل74/ ب 


١8‏ شرح مشكل الوسيط 





ع لكر سن 


والظاهر أن السواك يتأخر فيكون عند المضمضة. ولم يَعَدَ كثير من الأصحاب 
السواك والتسمية وغسل الكفين من سنن الوضوء وإن كان مندوبا إليها في 
ابتدائه ؛ لعدم اختصاصها بالوضوء'"'» والله أعلم/ . 

قوله:«لو غلط من حدث إلى حدث»"'' أي غلط من سبب حدث به إلى 
سبب آخر. وإما صم ههنا قطعاً ولم يجر فيه الخلاف المذكور فيما إذا خص 
بعض أحداثه بالرفع ولم ينف غيره””»: وإن سبق منه في "البسيط”**: أنه ينبغي 
أن يجرى إذ لا فرق بينهماء وهذا لأنه ههنا قد نوى رفع جميع الحدث القائم به؛ 
وذلك هو المقصودء وإنما غلط في ذكر سببه» وذكر السبب لا يشترط » وما غلط 
فيه كأنه ”لم يذكره. وفي "النهاية”"' عن المزني أنه نقل في مسألة الغلط إجماع 
العلماء على أنه لا يضر . فلو تعمد ذكر"'' غير سببه لم يرتفع حدثه على الأصح 
لانتفاء ما ذكرناه”* » والله أعلم . 


)١(‏ نقل النووي عن الخراسانيين في التسمية» وغسل الكفين» والسواك وجهين: أحدهما: أنها 
من سنن الوضوء. والثاني : أنها سنن مستقلة عند الوضوء لا من سننه. المجموع 55/١‏ 7, 
ونقل الماوردي عن الشيخ أبي حامد فيها أنها هيئة وليست بسنة. الحاوي .٠٠١/ ١‏ 

(1) الوسيط .77/١‏ وبعده: فكان محدثاً من البول فقال: نويت رفع حدث النوم؛ ارتفع حدثه. 

(") قال الغزالي : «فلو عن بعض الأحداث بالرفع ففيه أربعة أوجه ..... ». الوسيط .8517/١‏ 

(5 ١/ل؟57/‏ ب. 

(5) في (أ) و(ب): كما. 

.51: ب ء وانظر: مختصر المزني ص‎ /5١ل/١‎ )١( 

0) في (1) : ذلك . 

(4) انظر : فتح العزيز ١/7707؛‏ روضة الطالبين ١/59١.ء‏ المجموع .7"70/١‏ 


كتاب الطهارة 1 

قوله: «لونوى مالا يستحب له الوضوء كاستباحة دخول السوق»*”'' ذكر 
الاستباحة ههنا فضلة ينبغي حذفها''' » والله أعلم . 

قوله فيمن استيقن الطهارة وشك في الحدث : «لو تطهر احتياطأ ثم تبين 
الحدث ففي وجوب الإعادة وجهان» "فيه إشكال من حيث إنه يقال: هذا 
ينعطف على أصل صورة المسألة بالرفع ؛ فإن وجوب الإعادة ينفي وقوع تطهره 
احتياطاً» ويلزم منه أن لا يشرع تطهره احتياطاً؛ بل يحدث ويتطهر وجوباء ولا 
سبيل إلى القول بذلك”*''؛ وجوابه: أنا على القول بوجوب الإعادة لا نطلق 
القول”' بأنه لا يرتفع بذلك حدثه على تقدير تحقق حدثه؛ وإنما نقول: لا 
يرتفع على تقدير أن يتكشف» ويجعل تطهره هذا رافعاً لحدثه على تقدير أن 
يكون محدثاً في نفس الأمر/غير أنه لم ينتكشفء وذلك للضرورة ؛ لأنه لا 
سبيل”'' إلى رفعه ‏ والحالة هذه إلا بمثل هذه النية» فإذا انتكشف زالت الضرورة 


إياينا 


فوجبت الإعادة بئية جازمة”'؛ وهذا كما إذا نسي صلاة من الخمس”" ولا 





)١(‏ الوسيط 777/١‏ . وقبله : الوجه الثاني أي من أوجه كيفية النية ‏ :أن ينوي استباحة 
الصلاة ؛ أو ما لا يستباح إلا بالوضوء كمس المصحف للمحدث؛ أو المكث في المسجد 
للجنب فهو كاف» وإن نوى ما لا يستحب ...الم. 

(0) انظر: التنقيح ل٠1/‏ أ. 

(9) الوسيط 777/١‏ . وأصح الوجهين أنه لا يجزيه. انظر: المجموع "71/١‏ 

(5) انظر: المجموع 777/١‏ » التنقيح ل٠1‏ /ب. 

(6) سقط من (ب). 

(5) في (ب): ولا سبيل له. 

(0) انظر: التنقيح ل٠*‏ /بء المطلب العالي١/ل75١/أ.‏ 


(6) في (أ) و (ب): خمس. 


ل٠/‏ أ 





سي ا سي الس ميا ا اا 
الانكشاف”", والله أعلم . 


قوله فيما إذا نوى فريضة الوضوء : «هو جائز بخلاف ما إذا نوى فرضص 
التيمم ؛ أن الوضصوء قربة مقصودة»”"' هذا غير مقطوع به كما أشعر به" 
كلامه, بل هو" وجه صعيف » والصحيح الجواز في التيمم أيضا”" ؛ لأنه 
فرض وإن لم يكن قربة مقصودة والوصف بالفرضية غير محصور فيما هو 
قربة مقصودة '"', والله أعلم . 

قوله : «هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجهان»” هذا غير 
مختص بهذاء بل هو جار ومذكور في وجوهها الثلاثة : فيما إذا نوى رفع 
الحدثء أو استباحة الصلاة ونحوها أيضا”" : والله أعلم . 


.18١ تفصى بمعنى : خرج وتَخلُص وانفصل . انظر: لسان العرب١١/777, المصباح الميرص:‎ )١( 

(؟) قال النووي: «والتردد في النية مانع من الصحة في غير ضرورة ٠‏ وقولنا: في غير ضرورة: 
احتراز من نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي الخمس وهو متردد في النية» ولكن يعفى عن 
تردده ؛ فإنه مضطر إلى ذلك». أه المجموع١1/١77.‏ 

."515/١ الوسيط‎ )9( 

(5) سقط من (أ). 

(0) سقط من (ب). 

() انظر: التنقيح ل١5/‏ أء» المطلب العالي١‏ /ل١8١//1»‏ وراجع المسألة في: فتح العزيز 
61 المجموع 5710/17. 

(0) قوله: «والوصف ... مقصودة» سقط من (ب). وهو مقدم في (أ) بعد كلام الغزالي مباشرة» 
مع إبدال كلمة مقصودة الأخيرة ب محصورة . 

(4) الوسيط "75/١‏ . وأصح الوجهين: أنه لا يشترط. انظر: التنقيح ل١5/أ.‏ 

(5) انظر: المطلب العالي١‏ /ل١٠8١/ب.‏ 


كتاب الطهارة فل 

قوله: «لو نوى بغسله''"' الجمعة والجنابة حصلا على الأصح كمن يصلي 
(الصبح)”" لتحية المسجد»”" يعني الفرض والتحية معاء وفي بعض النسخ : 
كمن يصلي ركعتي الصبح» والكل سواء في ذلك» ووجه جواز ذلك : أن تحية 
السحدد هيار ضن عالاة كضانها ارال وغول" المسجل معيا لهينا: كما يحي 
بتحية السلام في أول اللقاء . وهذا حاصل إذا بدأ فصلى الفرض أو سنته » فهو 
كما لو نوى بوضوثه رفع الحدث والتبرد””'. ولابد من إجراء الخلاف في مسألة 
العمية [رض ١)‏ وركوق تشييية سا لة انق ةقفلا للفسالةبالمنالة زوق 7 قانيا 
للحكم على الحكم” كما بيناه في أول الباب”'". وقال في الدرس في مسألة 
التبرد : «كأن الفقهاء لم يعتنوا بملاحظة جانب الإخلاص» فعن ذلك صححوا 





)١(‏ أي الجنب يوم الجمعة. 

(0) زيادة من (أ) و (ب). 

. 7755/١ الوسيط‎ )7( 

(5) في (أ) و (ب): دخوله. 

(4) انظر: الحاوي 237/1١‏ فتح العزيز 2751/١‏ روطة الطالبين١/109١.‏ 

(5) قال النووي : «وأما قول الشيخ أبي عمرو: ولابد من جريان خلاف مسألة التبرد فيه » فغير 
منقول ولا مقبول؛ والفرق أن في التبرد أشرك بين قربة وعبادة وهذا علة الفساد على الوجه 
الضعيف؛ وأما في مسألة التحية فإنها عبادة تحصل ضْمناً فيكون نيتها توكيدا». أه التنقيح 
ل١7/5أ.‏ 

0) زيادة من (أ) و (ب). 

(8) على الحكم : سقط من (أ). 

(9) في تعليل وجه عدم وجوب إعادة الغسل في حق الذمية تحت المسلم اغتسلت لحق زوجها ثم 
أسلمت انظر: .١ 77/1١‏ 2 ظ 


ل١7/‏ ب 


يضن شرح مشكل الوسيطل 





وجه الصحة» . قلت: لا ينبغي أن يُظَنَ بهم ذلك مع اعترافهم بكون ذلك عبادة: 
فإن نصوص الكتاب والسنة تمنعهم من المصير إلى ذلك» وإنما جوزوا هذا فيما هو 
حاصل قصده أو لم يقصده؛ فلم يجعلوا قصده” إشراكاً وتركأ للإخلاص» بل 
قصدا للعبادة على صفتها الواقعة كمثل حكاية الحال» والله أعلم . 

قوله:«لو أغفل لمعة”'هي بضم اللام وإسكان الميم» وهي عبارة عن 
مقدار قليل لم ينغسل وما حواليه مغسول؛ أصله من قولبم : لمعة من سواد ؛ 
أو بياض» أو حمرة في الثوب أو غيره'""؛ والله أعلم. 

صورة تفريق النية على أعضاء الوضوء عنده”' » وعند شيخه**'» وماهو 
الممروف: أن ينوي عند غسل الوجه رفع حدث فحسب» و''' هكذا عند كل 
عضو . ووجدت فيما عُلّق عن الشيخ أبي حامد أحمد بن محمد صاحب 


الكتاب””"' ومن معاصري شيخه أن صورته : أن ينوي رفع الحدث عن جميع 


)١(‏ قوله: «فلم يجعلوا قصده» سقط من (أ). 

(؟) الوسيط "50/١‏ . وبعدها: في الغسلة الأولى فانغسلت ف الثانية وهو على قصد التنفل؛ 
هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان . [ 

(©) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 7777/5 » القاموس المحيط /٠.ء‏ المصباح المثير 
ص : 7١‏ وقد تقدم الكلام على تعريف اللمعة في ص : .١78‏ 

(5) قال الغزالي: «في جواز تفريق النية على أعضاء الطهارة وجهان: أظهرهما: المنع ...» 
الوسيط ١/770؛‏ لكن الأصح عند معظم الأصحاب أنه يصح ؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله. 
انظر: فتح العزيز »570/١‏ المجموع ووم 0 

(0) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل70/ب. 

() سقط من (أ). 

(0) أحد شيوخ الغزالي في الفقهء فقد تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين. 





ا لم يعود إلى" مثل ذلك في كل عضو ع د 


المسألة إلى فرع لباء فإن النية الثانية فيما ذكره تتضمن قطع النية الأولى» وإذا 
قطع النية في أثناء الطهارة انبنى على الوجهين في الصورة المعروفة إن قلنا: يصبح 
الوضوء بنيات في كل عضو نية مفردة صحّ الوضوء فيما”" ذكره وإلا فلاء والله 
أعلم . 

ماحكاه «عن»”' النضري في المستحاضة/ من أنه يجب الجمع بين نية 
الاستباحة للحدث القائم واللاحق وبين نية رفع الحدك”" السابق"؟, وحكاه 
شيخه عن القفال”" ؛ مشكل مع ما عرف من القطع بأن نية الاستباحة كافية في 
ا ما ضة :ومن أجل ذلك هذه صاحت "النهاية” 7 
غلطا » وحكاه صاحب التتمة" في الاستحباب دون الوجوب وقال :«لا خلاف 
أنه لا يحب الجمع بينهما»'''. وقد حكي وجه غريب: أن نية الاستباحة لا 


)١(‏ في (ب): في. 

(1) نقله ابن الرفعة عن ابن الصلاح في المطلب العالي١‏ /ل87١/ب.‏ 
(5) في (ب): «فيما الوضوءءوهي مقحمة. 

(5) زيادة من (أ) و (ب). 

(5) في (د): الحادث» والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) انظر: الوسيط ١‏ /5"707. 

0) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل؟77/أ. 

(8) انظر: الوسيط١/757.‏ 

(9) في الموضع السابق. 

.77١/١عومجملا انظر النقل عنه في:‎ )٠١( 


لام/أ 


4 حن مشص الوشيظ 





انرق الباق ركد ابيا ؛ لأن نية الاستباحة توجد”” من غير رفع الحددث 
كمافي التيمم؛ ولكن لم يحكه هؤلاء مع حكايتهم هذا الوجه في المستحاضة؛ 
ولعل وجهه: أن نية الاستباحة في المستحاضة صادفت نحلاً آخر تنصرف إليه 
558 الاستباحة من الحدث القائم؛ بخلاف غيرهاء فلابد لذلك من الإفصاح 
برفع الحدث السابق» والله أعلم . 
«الجبهة»”" : موضع السجود*'» وليست هي الجحبين كما تظنه العامة» بل للإنسان 
جبينان إلى جانبي الجبهة يمينا وشمالاً من الجانبين إلى قصاص الشعر””. «والذقن» 
بالذال المعجمة والقاف المفتوحتين: ملتقى اللحيين'''. و«النزعتان»: واحدتهما نزعة 
بفتح الزاء وهما محيطان بالناصية في جانبي الجبين» ينحسر شعر الرأس عنهما”", 
وهمامن اران ووو وود ميو 
من" جعلهما من الوجه فاستحب الخروج من الخلاف' '"'ء والله أعلم . 





.169/ ١نيبلاطلا روطة‎ 2772١17١ انظرس: في: فتح العزيز‎ )١( 

(") سقط من (ب). 

(؟) قال الغزالي: «إن حدٌ الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في 
الطول؛ ومن الأذن إلى الأذن في العرض. فلا يدخل في الحد: النزعتان إلى طرفي الجبين» ولا 
موضع الصلع من الرأس ...». الوسيط١/755.‏ 

() انظر: لسان العرب1775/7» القاموس المحيط 5 /755؛ المصباح المثير ص : 70. 

(0) انظر: لسان العرب الموضع السابق» القاموس المحيط .١1917/5‏ 

(1) انظر: الصحاح 25١١9/05‏ لسان العرب ٠7/5‏ 5. واللحيان بفتح اللام وأحدهما لحي 
وهما عظما الفكين. انظر: المصباح المنير ص: .:5١١‏ المجموع١/771.‏ 

0) انظر: تهذيب الأسماء واللغات15/77/7١‏ ؛ لسان العرب ١1١8/١5‏ » القاموس المحيط6/7١١.‏ 

(8) انظر: الأم ١//ا7.‏ 

52) في (ب): أن من. 


)٠١(‏ انظر: التنقيح ل1/57أ. 


كتاب الطهارة ناننا 





ريبما توهم بعضهم أن" «المرفق»”'' هو طرف الذراع المحدد الذي من عنده يذرع 

الذارع» وذلك خطأء وإنما المرفق عبارة عن مجتمع العظمين المتداخلين» وهما 

طرف عظم الذراع / وطرف عظم العضدء وذلك هو الموضع الذي يتكي عليه 

المرتفق المتكي”" إذا ألقم راحته رأسه متكثاً على ذراعه”' فاعلم ذلك» والله أعلم. 
قوله:«وإن قطع من فوق المرفق استحب له" إمساس الماء ما بقي من 

عضده ؛ فإن تطويل الغرة'' مستحب»" هذا غير مرضي ؛ فإنه يوهم وجود 

تطويل الغرة في اليدء ومن المعلوم الشائع اختصاص الغرة بالوجه ”» وإن ما في 

اليدين والرجلين من ذلك هو التحجيل”" ؛ ولعل هذا وقع له تما روي عنه وَل : 

(تأني أمتي”'2/يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء»ء فمن استطاع أن يطيل ل١7/ب‏ 

غرته فليفعل)"''". ولم يقل فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل »؛ 


)١(‏ سقط من (أ). 

(') قال الغزالي: «الفرض الثالث : غسل اليدين مع المرفقين». الوسيط ١‏ /7748. 

(9) في (أ): والمتكي. 

(5) انظر: تهذيب اللغة »١١7/9‏ القاموس المحيط .77١/7‏ 

(0) سقط من (أ) و (ب) وكذا المتن. 

(7) أصل الغرة بياض في جبهة الفرس فوق قدر الدرهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
5/7٠‏ 6” », تهذيب الأسماء واللغات7؟08/57/7. 

."5/8/ ١ الوسيط‎ )0( 

(6) انظر: الفائق للزمخشري57/7, المجموع .578/١‏ 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر١‏ 7577؛ لسان العرب 10/7. 

)١١(‏ سقط من (ب). 

)١١(‏ رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوء » باب فضل الوضوء 187/١‏ رقم 
(310).؛ ومسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء .١76/7‏ 


شن ظ شرح مشكل الوسيط 





الإيجاز الذي يكتفى فيه بذكر أحد النظيرين كما في قوله تبارك وتعالى َْسَربيِلَ 

تَقَيكُمْ الْحَرّه'' ولم يذكر البرد”''. على أنه قد ورد في بعض رواياته (فمن 

استطاع أن يطيل غرته وتحجيله)”" فإن كان مراد المصنف : فإِنّ تطويل التحجيل 

مستحبء ونبّه بذكر نظيره من الغرة عليه؛ فلا محذور فيه سوى ما فيه من 
الإيهام”'؛ والله أعلم . 

قوله: «وإن قطع من المفصل»*' فالمفصل هو بفتح الميم ؛ وكسر الصادء ومن 

قاله بكسر الميم» وفتح الصاد فقد أحال المعنى ؛ فإنه هكذا عبارة عن اللسان”"' . 

قوله: «فيه قولان: أحدهما: لا يجب غسل عظم العضد ؛ لأن المرفق عبارة 

ل7”/أ عن عظم الساعد وقد زال» ولأن غسل العضد كان تابعا وقد سقط المتبوع»”"/ 

تحقيق الفرق بين هاتين العلتين: أنه على العلة الأولى ليس”” المرفق عبارة عن 


.)81١( سورة النحل الآية‎ )١( 

(7) انظر: تفسير القرطبي١٠١/5١٠.,‏ المجموع١/5591؛‏ فتح الباري١‏ /180. 

() رواها مسلم في صحيحه الموضع السابق . 

(4) والصحيح في مسألة تطويل الغرة والتحجيل هو عدم مجاوزة ما حذه الشارع يَِ » قال ابن 
القيم: «والله سبحانه وتعلى قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهماء ولأن رسول الله 5 
لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما ... الخ» إغاثة اللهفان -701//١‏ 5/8”ء وراجع: 
تيسير العلام للبسام١‏ /57 -58. 

(6) الوسيط 758/١‏ . وبعده: فقولان .... الخ 

(5) انظر: القاموس المميط 010/77؛ المصباح المنير ص : .18١‏ والمراد باللفصل بفتح الميم 
ههنا: مفصل الساعد من العضد . انظر: المطلب العالي١‏ /ل7١7/ب.‏ 

90) الوسيط ١/٠/ا7؟.‏ 

(6) في (ب): أنه ليس. 





مضع الطرنين: رد عه دسو اشاح لاحك لصحي وإما وجب 
غسل الطرف الآخر في حالة السلامة لتداخلهما. وأما على التعليل الناني لله 
أن المرفق عبارة عن مجتمع الطرفين؛ ولكن ليسا أصلا في الغسل »؛ بل طرف 
عظم العضد منهما إنما يغسل تابعا لا أصلا”". 

قوله:«ومئهم من قطع بالوجوب وغلط المرني في" النقل أو تكلف 
تأويله»”" وجه تأويله أنه قال: «فإن كان أقطعهما من المرفقين فلا فرضص 
عليه»؛ فيحمل على أنه أراد أقطعهما من فوق المرفق”' كما نقله الريبع ؛ لأن”"' 
ما بعد «من» قد يدخل في المذكور قبلها''»: والله أعلم . 

قال:«وإن كشطت”''جلدة من الساعد»”* وذكر الحكم فيه » ثم قال: «وإن 
تدلت من العضد فلا يجب غسلها»” فهذا ليس عائدا إلى جلدة الساعد 
المذكورة:؛ وَإنما معناه: وإن تدلتث من العضد جلدة تقلعت من العضد"''". 


.أ/؟١7ل/‎ ١يلاعلا انظر: الإبانة ل / بء المطلب‎ )١( 

(؟) سقط من (ب). 

(*) الوسيط 770/١‏ . وقبله: وإن قطع من المفصل فقولان: أحدهما: لا يجب غسل عظم 
العضد ... وهذا القول نقله المزني . والثاني : نقله الربيع » وهو أنه يجب ... ومن الأصحاب من 
قطع بالوجوب ...الخ. 

(5) قوله: دفلا فرض ... المرفق» سقط من (أ). غير أن في (ب): (المرفقين)» بدل (المرفق). 

)00( في (ب) : فإن. 

(1) انظر: المطلب العالي١‏ /ل١17/ب.‏ وقد أو كذلك بأن مراد المزني بقوله دمن المرفقين» أي 
من فوق المرفقين» فحذف ذلك اختصاراء واكتفى بفهم السامع »؛ أو أن دمن؛ بمعنى مع. انظر 
كذلك : الإبانة ل9 /بء التنقيح ل47 /أ. 

(0) كشطت بمعنى : قلعت ونزعت ونحيت. انظر: لسان العرب7١1/1١١٠؛‏ المصباح المثير ص: 5 .7١‏ 

(8) الوسيط١1/١77‏ . وبعده: وتدلت وجب استيعابها بالغسل. 

.7"ا/١/١طيسولا‎ )9( 

)٠١(‏ انظر : المطلب العالي ١/ل0١؟/‏ ب. 


ل77/ ب 





ثم إن''' قوله: «ويحتمل على رأي العراقيين أن يجب غسل ما يحاذي الساعد 


وإن لم يلتصق» " تخريج من عنده؛ خرجه في هذا الكتاب لا وجود له 
في البسيط”' و"النهاية" . ولا يصح على أصل العراقيين ؛ فإن ا محاذاة بمجردها غير 
معتبرة عندهم أيضا”" ولكن خالف أكثرهم في مصيرهم إلى أن الاعتبار في 
الجلدة المنقطعة با محل الذي انتهت إليه» وتدلت منه» من غير نظر إلى 
أصلها”*'»؛ والجلدة التي فيها الكلام محلها الذي تدلت منه هو من العضدء وقد 
صرح شيخهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني”'في الجلدة المنقلعة”"' من الساعد 
إذا بلغ" تقلعها” إلى العضد وتدلت» بأنه لا /يلزمه غسلها ولا غسل ما 
يحاذي منها محل الفرض» بخلاف ما يحاذيه من اليد الزائدة النابتة في العضدء حيث 
بجحب غسل المحاذي منها على ما نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله في "الأم" '"", فإذا 
)١(‏ سقط من (ب). 
(؟) الوسيط الموضع السابق . وقبله وقال العراقيون: لا يجب غسل ما في حد العضد ؛ لأنه صار في 
حد العضد. وإن تدلت من العضد فلا يجب غسلهاء وإن التصق بالساعد وجب غسل ظاهر ما 


التصق بدلا عما استترمن الساعدء ولاكن عسل باتفانظرا إل أضله: ويحتمل .1 
(6) انظر: المطلب العالي١‏ /ل707/ب . 
() انظر: المجموع١/٠74.‏ 


(6) انظر النقل عنه في : المجموع ا موضع السابق. 

(1) في (أ): المنقطعة. 

0) في (ب): بلغت. 

(6) في (أ): مبلغها. 

(9) لم أجده في الأم بعد البحث الشديد في مظانه منهء وقال ابن الرفعة بعد أن نقل قول الغزالي 
من أنه نص الشافعي في الأم: «ما عزاه إلى نصه في الأم لم أر له فيما ههنا ذكرأ مع الإتقان في 
طلبه» والجمهور نسبوه إلى اختيار أبي حامد وأتباعه...؛ المطلب العالي١‏ /ل/1١7/أ.‏ 


أكتاب الطهارة_ لهذا 





قطع بهذا في الجلدة المتقلعة من الساعد؛ فما الظن بالمتقلعة من العضد والفرق 
بين اليد والجلدة المذكورتين: أنه اجتمع في اليد اسم اليد والحصول في محل اليد 
المعهودة”": بخلاف الجلدة . وقول صاحب الكتاب في اليد: «هذا احتمال)'" 
قاله شيخه”"'؛ وذكر أنه لم ير فيه مخالفاً من الأصحاب للنص . قلت : فيه 
خلاف من بعض الأصحاب مذكور في "الحاوي””', و "الشامل"؛ و"التتمة"”*, 
والله أعلم . 

قوله في قدر مسح الرأس: «ما ينطلق عليه الاسم» ولو على بعض شعرة»”"' 
وكذا قول شيخه”"': «قال الأئمة: لو مسح بعضا من شعرة كفى لتحقق الاسم». 
فيه إشكال لم أرهم تعرضوا له وهو: أن الشعرة الواحدة المذكورة إن كانت 
الح عليه تح ارات علي لاد" ففي المسح عليها مسح على ما" 
حواليهاء فلا يكون مقتصرا على مسح شعرة؛ وإن اجتذبها من بين شعر الرأس 


)١(‏ في (أ): المعهود. 

(؟) الوسيط١/١”‏ . وقبله: لو نبتت يد زائدة من الساعد وجب غسلها ... فإن دخل رأسها في 
حد الساعد نص الشافعي ‏ #ه ‏ في الأم على أنه يغسل منها ما يحاذي الساعد ؛ الحصول اسم 
اليد» ومحاذاة محل الفرضصء وهذا فيه احتمال. 

(0) في نهاية المطلب١‏ /ل١7/.‏ 

.١١4/١ )5( 

(5) انظر النقل عنهما في: المجموع 788/١‏ وممن نقل خلاف بعض الأصحاب فيها كذلك : 
الشاشي والروياني . انظر: حلية العلماء١ ١1577‏ » فتح العزيز١‏ /7037: التنقيح ل44/ أ. 

(7) الوسيط ١/5لا.‏ 

0) انظر نهاية المطلب١‏ /ل١؟/ب.‏ 

(8) في (أ): ما على» بالتقديم والتأخير. 


لعم/أ 


4 1001 > سه ناه هه 
ومسح عليها قائمة فلا يسمى بذلك ماسحاً للرأس. فليفرض إذا ذلك فيما إذا 
كان شعر رأسه مطليا بشيء وبعض شعره بارز فأمرٌ يده عليها مع ما حولها ؛ 
فإنه يسمى ماسحا للرأس» ولم يقع المسح في الحقيقة إلا على بعض شعره”", 
والله أعلم . 

قطع هو"', وشيفة" بأ عسل الر اتن لقره وز كان ليسم مسا 
والووضع وده جاورا علي (اسدوام برها تدلو رجه عكار لقال لا 
ييجزئ ؟ ل ل وم مها . والفرق : : أن الغسل أجزأ لا لكونه مشتملاً على 





المسح» بل لكونه فوق المسح» فالتنصيص على المسح تنبيه على الغسل من 


طريق الأولى”'". وأما جرد البلل فليس بالمسح المنصوص”*', ولا ما هو أولى 
ل وعلى هذا يمنع كراهية الغسل» وقد حكى بعضهم في 
الخسل :وديا" أنه لا ضوئ ".بو الأكترون فض تجوز وه كزرهوة لكوانة 1 
والله أعلم . 


)١1(‏ انظر هذا التأويل في: التنتقيح ل 4ب, المطلب العالي١‏ /ل7١751/أ.‏ ومسح بعض الرأس قول 
مرجوح وإئما الواجب مسح جميع الرأس» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : دوهذا القول ‏ أي وجوب 
مسح جميع الرأس ‏ هو الصحيح ؛ فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس ... إلى أن 
قال: ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه 
على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن؛ والباء للإلصاق» مجموع الفتاوى١177/7.‏ 

(؟) انظر: الوسيط١1/؟7/ا7.‏ 


7 انظر: نهاية المطلب1/ل١7/ب.‏ 


(5) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق. 

(4) في (ب): بمسح منصوص. 

(1) انظر: التعليقة للقاضي حسين١/71/1»‏ التهذزيب ص : .١50‏ 

0) في (ب): لأنه سرف. وانظر نهاية المطلب١‏ /ل”:”7/أ» البسيط١/‏ ل57/أء المجموع .5٠١/١‏ 





قوله: : «الأظهر”" الجواز لحصول الإبلال»”" كان ينبغي أن 5 0 
البلل ؛ لأن الإبلال عبارة عن : الشفاء؛ من قولهم: أبل من مرضه إذا 
شفي”" والله أعلم. 

قولهفي المحدث المنخمس في الماء: «إن الماء يلاقي أعضاءه في لحظات 
متعاقبة»"' ليس المراد به التعاقب حساًء بل التعاقب حكماء أي يعتبر ملاقاة 
الوجه أولاً؛ ولا يعتد بملاقاة الرأس» ثم يعتد بملاقاة اليدين» وهكذا هكذا في 
لحظات معقولة غير محسوسة”*'» والله أعلم . 

قوله: «ولو حلق الشعر” الذي مسح عليه» لم تلزمه الإعادة خلافاً لابن 
خيران»” كذا قال بالخاء المعجمة في أوله» والنون في آخره»؛ كذا وجدته فيما 
علق عنهفي الدرس» ووجدته بخطه في أصله بالوسيطء وكذا 
قاله” “شيخهث”'وذكر أن العراقيين نقلوه عن ابن خيران . وهذا تصحيف بلا 
شكال" ؛ وإنما هو عن ابن جرير بالجيم والراء المكررة"'''. وهو محمد بن جرير 


)١(‏ في (أ): دإلا في الحدث الأظهر»» وهي عبارة لا وجه لبا هناء والله أعلم. 

إف4 الوسيط ./7/1١‏ وهو الوجه الثاني في المسألة السابقة: لو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها. 
() انظر: تهذيب الأسماء واللغات7/١1/١7؛‏ لسان العرب١57550/1ء‏ المصباح المثير ص: 5 1. 
(5) الوسيط /0/١‏ . 

(4) انظر تصوير المسألة في: الإبانة ل١٠١/بء‏ فتح العزيز١ 27571١7‏ المجموع١‏ /418. 

(1) في (ب): شعره. 

.779/١طيسولا‎ )0( 

(4) في (ب): قال. 

(4) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل1/77. 

)١(‏ انظر: التنقيح ل41/ ب. 

)١1(‏ هكذا ذكره الإمام الغزالي في البسيط ١/ل77/]‏ على الصواب. 


ار ب 


7-6 شرح مشكل الوسيط 


الطبري''؛ صاحب اختيا ر/ ومذهب منفرد””"؛ والله أعلم. 

ما اختاره فيما إذا خرج منه بلل» ولم يدر أنه مني أو مذي من أنه يتخير”" 
تحقيقه: أن ذمته قد اشتغلت بموجب أحدهما يقيناء فلم يمكنا”'» العمل بأصل 
البراءة فنيهما معنا لذلله م عاتى وها تقر ف الؤتادين © فناذا أن سوس 
أحدهما اتجه حينئلر الحكم ببرآءة ذمته منهما ؛ أما من الذي أتى به فقطعاًء وأما 
من الآخر فظاهرا عملاً بأن الأصل عدمه”". واتجه العمل بالأصل الآن”"'لكونه 
عملا“ بالأصل في أحدهما خاصة فلا يعارضه يقين الشغل ؛ لأنه لم تشتفل 
ذمته بهذا الواحد المعين يقيناء وإنما اشتغلت بأحدهما على الجملة » وليس كما 
إذا نسي صلاة من صلاتين مفروضتين حيث أوجبنا عليه الإتيان بهما معاً؛ لأن 
ذمته كانت قد اشتغلت بهما معا فالأصل ف كل واحدة”" منهما بقاء اشتغال 








)١(‏ الإمام المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري؛ صاحب التصانيف البديعة 
الكثيرة منها: التفسيرء التاريخ؛ لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ‏ وهو عبارة عن 
مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له ؛ اختلاف علماء الأمصارء وكتاب التبصرء وغيرهاء 
توفي سنة 5هدانظر ترجمته في: وفيات الأعيان »١151/5‏ تهذيب الأسماء 78/١‏ » السير 
4أ2:» طبقات السبكي ١1١/7‏ » البداية والنهاية١١605/1١.‏ 

(؟) سقط من (بس). 

(") انظر الوسيط "١/5/١‏ 

(4 )في (ب): يمكننا. 

(0) فيما إذا تيقنا النجاسة في أحدهما لا بعيئه. 

(7) انظر: فتح العزيز١‏ /7017 . 

(0) تقدم كلام المؤلف على مسألة : تعارض الأصل والظاهر .٠١7/١‏ 

(6) في (ب): عمل. 

(9) في (د): واحدء والمثبت من (أ) و (ب). 





ذمته بها. انب اده فا ماب اسن يعون الجمع بين 
حكميهما») ليس بصحيح وإن كنا نظنه الصحيح؛ والله أعلم. 
استدل على أن السواك من سنن الوضوء بقوله يَلةٌ «السواك مطهرة للفم؛ 


عرظناء للرت " وهو حديث ثابت روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه 


3 خزيمة” د صحيحه 0 : والنسائي””': وغيرهما”''. قوله”" : 6 جور 
بفتح الميم وكسرها”. ولكنه لا يدل على كونه من سنن الوضوء»ء وإنما يدل 
على انبل" فونه مينق والقازق على ردن مان شود ايت أب غريرة جا 


.7١/١ المهذب‎ :رظنا)١(‎ 

(7) انظر: الوسيط ١//1/ا.‏ 

(5) هوالحافظ الفقيه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري أبو بكر 
الشافعي» صاحب التصانيف» حدّث عنه البخاري ومسلم في غير صحيحيهماء من تصانيفه : 
الصحيح» وكتاب التوحيدء توفي سنة ١١7ه‏ . انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 191/1؛ 
تذكرة الحفاظ 7/١7لاء‏ طبقات السبكي ٠١4/7‏ : شذرات الذهب 517/7؛ وغيرها. 

(5) في كتاب الوضوءء باب فضل السواك وتطهير الفم به ١/١‏ برقم (170). 

(5) في سئنه كتاب الطهارة » باب الترغيب في السواك ١7/١‏ رقم (0). 

(7) وممن أخرجه كذلك: ابن أبي شيبة في المصئّف ١/171ء‏ وأحمد في المسند 47/7 ؛ الدارمي 
في سننه 2١40/١‏ وابن حبّان في صحيحه ‏ انظر الإحسان 48/7 رقم 1١717‏ - وأبى نعيم في 
حلية الأولياء »١04/1‏ والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة 01/١‏ رقم ,)١75(‏ 
والبغوي في شرح السئّة 744/١‏ رقم )١14(‏ وقال: «هذا حديث حسن؛» وقد ذكره 
البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم؛ في كتاب الصومء باب سواك الرطب واليابس 
للصائم 147//5» وقال النووي: صحيح .المجموع١/1717.‏ 

0) في (أ) و (ب): وقوله. 

(8) انظر: لسان العرب ١١/8‏ 7وقال: الفتح أعلى» المجموع١‏ /174. 

(9) سقط من (أ) و (ب). 


ل *“/أُ 





ذه أن رسول الله يل قال:(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك/ مع كل 
وضوء) أخرجه ابن خزيمة ( والحاكم أبو عبد الله ف 22 ا ونوكاة 
2 كنات السدن الي بانعايد حسنة من حديث فالك 7 وحماد بن 


2) 5 )4( ٠ 
1 وغيرهما‎ ٠ ريد‎ 


قوله:«كل خشن يزيل القلح»”" تمامه : ولا جرح اللثة'". والقلح هو: بمتح 
القاف واللام , وهو صمرة ووسخ في الأسنان”" , واللّه أعلم . 





)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء١‏ /”ا رقم »)١10(‏ والمستدرك ١575/١‏ وقال: 
«صحيح على شرطهماء. ووافقه الذهبي. وثمن رواه كذلك: الإمام أحمد في المسند170/37, 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١‏ /47 ؛: وصححه الألباني في إرواء الغليل١ ١٠١5/‏ رقم(١07.‏ 

() انظر: كتاب الطهارة ١‏ /08 رقم (/ا54١,: .)١58‏ 

(') هوابن أنس إمام دار البجرة وحديثه رقم )١151(‏ في الموضع السابق من السئن الكبرى» 
وهو في موطثه, انظر: ‏ مع الزرقاني  ١977/١‏ رقم .)١57(‏ 

(4) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري» الحافظ» الثقة» الثبت» 
الفقيه» روى حديثه الجماعة» توفي سنة 1/4١ه‏ . انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء١//2151‏ 
تذكرة الحفاظ 2772/١‏ تقريب التهذيب ص: 178. 
وحديثه رقم )١1518(‏ في الموضع السابق من السئن الكبرى. 

40 كحماد بن مسعدة التميمي, وهوثقة. روى حديثه الجماعة, توق سنة ”7١1ه‏ . انظر 
ترجمته في: الجرح والتعديل 158/7»ء الثقات لابن حبّان 777/5ء تقريب التهذيب 
ص :17/8. وحديثه رقم )١154(‏ من الموضع السابق من السئن الكبرى» ومحمد بن إسحاق 
إمام المغازي ‏ ستأتي ترجمته قريباً ‏ وحديثه برقم )١60(‏ من السئن الكبرى. 

(1) الوسيط 777/١‏ . وقبله : ثم آلته : قضبان الأشجارء وكل خشن ...الخ. 

0) انظر: الملهذب١/11١؛‏ فتح العزيز١‏ /070. واللثة: ما حول الأسنان من اللحم. انظر: 
المصباح المثير ص: .1١9‏ 

(8) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٠١٠١/17/7‏ » القاموس المحيط 4/١‏ 7. 


كتاب الطهارة | 

قوله: «ولا يكفي السواك بالإصبع ؛لعدم الاسم»''' تقريره: أنه جزء منه؛ 
والوسيى نوكا ساهو ع متيس وري عالت لادان "و ارق 
لمعي( وميا قا لجر" عدوا مق ولايعسن سوافا» ولكنه 3 
اقش سان انا نسسى وكا :فصان القاظسيى الرو ان 7 
وصاحب"التهذيب"”' جوازه بالإصبع النشنة» وهو خلاف المشهور في 
الطريقتين» والله أعلم . 

قوله: «ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضأ ؛ لقوله وقو: (صلاة بسواك 
أفضل من سبعين صلاة بغير سواك)6" هذا يروى من حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ وهو غير قويء» ولذلك لم يخرج في كتب الحديث 
الأصول؛ وقد رويناه في كتاب"السئن الكبير" للبيهقي” من حديث أحمد 
يي ب ال ااا وأخريف: 0ة 








. 7”ا/ا//١ الوسيط‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور: «الأشنان والإشنان من الحمض: معروف الذي يغسل به الأيدي» لسان 
العرب .١16١/١‏ 

(©) في (أ): والخنشنة. 

(5) في (ب): مما لا ليس » وهي مقحمة. 

(5) النقل عنه في: المجموع١587/1»‏ المطلب العالي١‏ /ل70/ب. 

(1) انظر: التهذيب ص : 65 . وممن قطع به القاضي حسين في التعليقة١‏ / 40 ؟. 

(0) الوسيط ١‏ //ال/ا". 

(6) في كتاب الطهارة 5١/1١‏ رقم (105). 

(9) رواه البيهقي كذلك من حديث الواقدي» وفرح بن فضالة انظر: السئن الكبرى١‏ /؟ .75‏ 

20١(‏ قال النووي: «ضعيفء رواه البيهقي من طرق وضعفها كلهاء وكذا ضعفه غيره». أه 
المجموع ١/1548؛‏ وانظر: السئن الكبرى١/577»‏ تذكرة الأخيار ل؟١/1ل7١/ب.‏ 

)١١(‏ في (أ): الحاكم أبو عبد الله. 


ل5/ ب 


47 شرح مشكل الوسيط 
في 'صحيحه”' 'وادّعى أنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ؛ ولا" يسلم له 
انلك هإن الاععماد فيه على رواة مد ابن [سحاق بن وسار" وشو داس وله 
يذكر فيه سماعه. ويغني عنه حديث أبي هريرة ‏ #5 عنه يو (لولا أن أشق على 
أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواه مسلم ”*'؛ وغيره ”*“؛ والله أعلم . 
قوله: «عند تغير النكهة»''' يفتح النون وإسكان الكاف أي رائحة الفم ". 
قوله/: «أو طول الأزم»” هو بهمزة مفتوحة وزاي ساكنةء وهو ترك الأكل؛ 
والشرب» وترك الكلام أيضاء وأصل الأزم في اللغة: الإمساك ”": والله أعلم. 





.١557/ ١ةراهطلا في كتاب‎ )١( 

(0) في (أ) و (ب): ولم. 

(”) إمام المغازي محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق » 
صاحب السيرة النبوية» قال عنه الحافظ ابن حجر : «صدوق يدلس» ورمي بالتشيع 
والقدره» مات سنة ١5١‏ ه وقيل بعدهاء روى حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري :٠/١‏ ؛ الضعفاء للعقيلي5 /77, الجرح 
والتعديل 151/1» الثقات لابن حبّان /80/1*؛ ميزان الاعتدال للذهبي478/7: 
تقريب التهذيب ص : 5717. 

(5) في صحيحهء كتاب الطهارةء باب السواك .١57 1١85777‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة 470/7 رقم 
(680) بلفظ ( .... مع كل صلاة)؛ وأبو داود في سئنه » كتاب الطهارة 1١٠/١‏ رقم (/41) من 
حديث زيد بن خالد الجهني » والترمذي في جامعه كتاب الطهارة 74/١‏ رقم (17)) 
والنسائي في سننه كتاب الطهارة ١8/١‏ رقم (2)7 وابن ماجه في سئئه كتاب الطهارة ٠١0/١‏ 
رقم (/181). 

(1) الوسيط 2137177١‏ 7/8. وقبله : ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضأ .... وعند الوضوء و إن لم 
يصل» وعند تغير... ال. 

(0) انظر: الصحاح 77017/7: لسان العرب ١5‏ /58/8. 

(6) الوسيط ١‏ 77/87 . وهو بعد قوله السابق: وعند تغير النكهة بالنوم. 

(8) انظر : لسان العرب 171/١‏ » القاموس المحيط 5 /5؛ المصباح المنير ص: 0. 





هذا ثابت من حديث أبى هريرة» متفق على صحته'"''» والخلوف: تغير رائحة 
الفم» وهو بضم الخاء لا غير"؛ وكثير من المحدثين يفتحون الخاء» وهو غلط؛ 
والمعنى يفسد بهء فإن الخلوف بفتح الخناء هو الشخص الذي يكثر خلفه في 
وعدهء ذكر ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي ‏ رحمه الله . '". 


قوله''' (أطيب عند الله من ريح المسك) أي أفضل عند الله وأقرب إلى 


رصاه» وأرجح في الميزان من ريح المسك, الذي يستعمل لدفع الرائحة الكريهة 
طلبا لرضا الله تبارك وتعالى» حيث يؤمر بمجانبة الرائحة الكريهة» وملابسة"" 
الرائحة الطيبة كما في المساجدء وفي الصلوات وغيرها”"'» والله أعلم. 


)١(‏ الوسيط١/87/".‏ وقبله : ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم لقوله يِل .... الحديث. 

(؟) انظر: صحيح البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصوم باب فضل الصوم ١150/5‏ رقم (1855): 
وصحيح مسلم ‏ مع النووي . كتاب الصيام» باب فضل الصيام 75/48 .5١‏ 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2717/57 مختار الصحاح ص : ١187‏ المصباح المتيرص : 18. 

(5) العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» 
ويقالاسمه: أحمدء وصوب الذهبي الأول؛ أحد المشاهير الأعيان» صاحب المصنفات 
الجليلة منها: معالم السنن؛ شرح البخاري» غريب الحديث؛ العزلة» إصلاح غلط المحدثين, 
بيان إعجاز القرآنء وغيرهاء توفي سنة 7848 ه. انظر ترجمته في : السير 77/11 » طبقات 
السبكي 15/877/7» البداية والنهاية1١754577/1+‏ طبقات الحفاظ ص : ٠7‏ 5. 
وانظر قوله في إصلاح الأخطاء الحديثية التي يرويها أكثر الناس تحرّفة أو ملحونة ([صلاح 
غلظ المحدثين) ص : 2585 00 . 

(5) في (أ): وقوله. 

)١(‏ في (أ): وملابس. 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم ,7٠/4‏ المطلب العالي7/ل١١٠/بء‏ فتح الباري /171. 





قوله:«وكيفيته: أن يستاك عرضاً وطولا: و إن اقتصر على أحدهما 
فعرضاًء كذلك كان يستاك رسول الله يك" ليس بثابت في الحديث”", ولا 
قالذهت"".والفروقه فق 'الظريتكين استحباب الاسفالة عضا حي 


./8/١طيسولا‎ )١( 
(؟) في (أ) و (ب): في الحديث عن رسول الله يه . وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير‎ 
عن سعيد بن‎ 51/١ والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة‎ »)١717( برقم‎ 48-1 
, المسيب عن بهزء قال البيهقي: «وقد روي في الاستياك عرضاً حديثا لا أحتج بمثله؛ .أه‎ 
وأورده البيشمي في مجمع الزوائد 167/7 برقم (/101) وقال: «وفيه ثبيت بن كثير وهو‎ 
ضعيفه . وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق سند الحديث  : «وفي إسناده ثبيت بن كثير‎ 
وهو ضعيفء واليمان بن عدي وهو أضعف منهه. ورواه البيهقي من طريق أخر عن ابن‎ 
المسيب عن ربيعة بن أكثم ثم قال بعده: «فأما ربيعة بن أكثم فإنه استشهد بخيبر» .أه وهذا‎ 
معناه أن ابن المسيب لم يدركه ؛ لأنه ولد في خلافة عمر بن النطاب. راجع تهذيب الأسماء‎ 
مممن رواه من هذا الطريق أبو بكر الشافعي في الفوائد المنتخبة "الغيلانيّات”118/57‎ 5, 0١ 
والعقيلي في الضعفاء 74/7 ؟وقال: دلا يصحء. وقال الحافظ ابن حجر عن‎ »23١17( برقم‎ 
هذا الطريق: «إسناده ضعيف جداء. وأورد الحديث كذلك أبو داود في المراسيل ص : 4/ رقم‎ 
من طريق عطاء بن أبي رباح بلفظ: (إذا شربتم فاشربوا مصأء وإذا استكتم فاستاكوا‎ )0( 
عرضاً ) . قال الحافظ ابن حجر : «وفيه محمد بن خالد القرشي قال ابن القطان: لا يعرف.‎ 
4/الا2‎ 7017/7/١ قلت :أي الحافظ  وثقه ابن معين وابن حبان» . راجع التلخيص الحبير‎ 
وممن أشار إلى ضعف الحديث النووي في التنقيح ل44/بء» وابن الملقن في تذكرة الأخيار ل‎ 
والألباني في السلسلة الضعيفة‎ 2»)71١( بء والسيوطي في الجامع الصغير١ /51 رقم‎ / ٠ 

برقم ( 157345 ) وضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم (077). 
(*) انظر: المجموع ١/78١781ء‏ التنقيح ل45/أ. 
(:) انظر: الحاوي 80/١‏ » التعليقة للقاضي حسين١‏ /150»؛ المجموع الموضع السابق. 


كتاب الطهارة ظ 144 








إذيخشى في الاستياك طولاً إدماء اللثة» وإفساد عمور الأسنان: وهو اللحم 

الذي يتخللها”"'» والله أعلم . 
حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)'' روي من حديث 

ما ب و ا وأبي سعيد الخدري”'', وأبي هريرة”- رضي الله عنهم ‏ من 

وجوه في كل واحد منها نظر” ؛ لكنها غير مُطرحة» وهي من قبيل ما يثبت 

باحعياغه الحدية» ثبوت الحديث الموسوم بالحسن'" / وقد أخرجه الترمذي: ل70/ أ 

)١(‏ انظر: أدب الكاتب لابن قتيبة ص : 55 ؛ القاموس المحيط 177/7 ؛ وعمور مفرده عَمْر 
بفتح العين وسكون الميم . انظر: المجموع١/187.‏ 

(؟) الوسيط -78/1١‏ 70/4 . وقبله: التسمية: وهي مستحبة في ابتداء الوضوء لقوله اكلا ... 
الحديث. 

(9) في (أ): سعد بن زيد. وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو 
الأعورء وقيل: أبو ثورء أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو من السابقين الأولين البدريين» توفي 
سنة 090 أو ١01هء‏ وروى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: الاستيعاب 187/5 ؛ أسد الغابة 
9715 الإصابة 6 /188. 
وحديثه رواه الترمذي في جامعه كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 717/١‏ رقم 
:»)7١5(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب الطهارة وسننها؛ باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١5٠7/١‏ 
رقم (5394)؛ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة /١/١‏ رقم 2)١97(‏ وغيرهم. 

(5) انظر حديثه في المصادر المتقدمة في حديث سعيد بن زيد . 

(0) روى حديثه بالإضافة إلى من تقدم الإمام أحمد في المسند؟418/1 » وأبو داود في سئنه كتاب 
الطهارة » باب التسمية في الوضوء ١‏ /5/ رقم .)٠١١(‏ 

.591 7/877 ١اريبحلا انظر: نصب الراية للزيلعي١ /8-7»؛ التلخيص‎ )١ 

(0») وكذا حكم عليه ابن الملقن في تذكر الأخيار ل7١‏ /ب ؛ والألباني في إرواء الغليل١/7؟7؟١‏ 
وانظر المصادر المتقدمة. 





التسمية في الوضوء : «لا أعلم فيه حديثا ثابتأ»”"”. ولا يستشهد على ثبوته يكون 
الحاكم حكم بصحة إسناده' " ؛ لأنه ابتنى تصحيحه له على روايته إياه من 
حديث أبي هريرة» ونظرنا فيه فوجدنا إسناده قد انقلب”*'' عليه» والله أعلم. 
حديث (إذا استيقظ أحدكم من نو مه)”*' حديث ثابت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة - 4# "2 غير أن ذكر التكرار ثلاث انفرد به مسلم عن 
البخاري. وقوله (فإنه لا يدري أين باتت يده)'' سببه على ما ذكره الشافعي ‏ 
ذه .'*, وغيره”'': أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالحجارة ‏ 


)١(‏ في (أ): أنه بهذاء في (ب): له بهذا. 

(') انظر: كتاب المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي 87/١‏ : وجامع الترمذي .78/١‏ - 

(*) انظر: المستدرك .١57/1١‏ 

(5) في (أ): اقلبت. وذلك أنه رواه من طريق يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة : 
فظنه الماجشون وصححه لذلكء؛ والصواب أنه الليثي » وهو لا يعرف له سماع من أبيه ولا 
لأبيه عن أبي هريرة . انظر: تلخيص المستدرك للذهبي١/577١»‏ والتلخيص الحبير١‏ /587. 

(0) قال الغزالي: (غسل اليدين ثلاثأ قبل [دخالبما في الإناء لقوله يل .... ). الوسيط ١‏ /8/ا. 

(5) انظر صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترأ 7١1/1١‏ رقم 
(0») وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الطهارة » باب كراهة غمس المتوضئ يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء ١78/7‏ - 181. 

0) أي في الحديث المتقدم. 

(0) لم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه»؛ لكن نقله عنه النووي في شرح مسلم17/5/7: 
والمجموع١‏ /718: وابن حجر في فتح الباري١ .51١8/‏ 

(9) كابن عبد البر في التمهيد 4١775/1؛‏ وراجع : التعليقة للقاضي حسين١/771:‏ نهاية 
المطلب ١‏ /ل76/بء المغني لابن قدامة١ .١51/‏ 





فإذا ناموا عرقوالما في بلادهم من اللب: تقع يد أحدهم على ذلك الكان نجس 

ويلتحق بذلك كل من شك في نجاسة يده و إن لم يقم من نوم ''"» و إن استيقن 

أيانة يده تهات اعد خبيل الي كلكا فامعدمن غير كلاف تقرف" .وقد 

قال صاحب'نهاية المطلب" فيما وجدناه من"اختصاره للنهاية”" : «رأيت 

الأصحاب متفقين على استحباب الغسل». فإذا قول تلميذه في"الوسيط": «فإن 

تيقن طهارة يده ففي بقاء الاستحباب وجهان»'' لا يستفاد منه أن في استحباب 

أصل الغسل عند التيقن وجهين؛ وذلك أنه إن أراد به أن في بقاء استحباب 

أصل الغسل وجهين فهو غلطء وسهوء سبق إليه القلم أو*' الخاطرء وذلك أنا 

وجدناه في "البسيط"'' قد ذكر ذلك كذلك؛ ونسبه إلى حكاية شيخه» ونظرنا في 

كلام شيخه'" فإذا هو إنما حكاه في استحباب تقديم الغسل/ على الغمس»؛ لا 

ف أصيل الفستل :وحكى اشعحات أضن الفسل عر الأقنةمطلقا .وان أراد 

عذلك أناق كاه استسيات تقاديم الغسل على القمن وجيين قلا يكون يحاكنا 

للخلاف في أصل الغسل» بل في تقديمه» فالوجهان في ذلك معروفان محكيان في 

. ؛ المطلب العالي؟/ل7514/ب‎ ١758/١ انظر: فتح العزيز ١750/1؛ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كذا قال النووي في : المجموع١/٠80.‏ 

(*) لم أقف على مختصره هذاء ونقل عنه النووي في المجمو .ع الموضع السابق» وقد نص إمام 
الحرمين على ذلك في نهاية المطلب١‏ /ل70/ب حيث قال: «... ثم قال الأئمة: هذه السنة 
قائمة وإن استيقن المرء طهارة بدنه». 

. 7/1/١ الوسيط‎ )5( 

(0) في (أ): و. 

.أ/؟مل/ا١‎ )5( 

(0) قوله: «ونظرنا .... شيخه» سقط من (أ). 


له 7/ ب 





طويقتي العراق وخراسان”» ل كذلك وقع لفلهفي من 
الوسيط ؛ ونيا دق هن للاريسة لهج وفي البسيط" أيضا يوهه”" اننا أ 


١١‏ سي 


الخلاف في استحباب أصل الغسل. والظاهر أن صاحب الذخائر" أبا المعالي 
جلي بن جميع المصري” '" في حكايته الوجهين في أصل الغسل غلط في ذلك من 
جهته ؛ فإنه كثير النقل عنه» والله أعلم . 

قوله في المضمضة والاستنشاق: «نقل المزني أنه يأخذ غرفة لفيه وأنفه و“ 


هكذا روى عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله يلوي" فالأمر فيه على ما 
قال, مه ف "'الصحيحين”' عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري”". وهو 


)١(‏ فتح العزيز ,790/١‏ المجموع١7149/1؛‏ روضة الطالبين١‏ /787١ء‏ والوجهان هما: الأول: 
أنه بالخيار إن شاء غسل ثم غمس» و إن شاء غمس ثم غسل» والثاني: استحباب تقديم 
الغسلء والأظهر منهما الأول. 

(1) في (د) و (ب): ويوهم» والواو هنا كأنها مقحمة» والمثبت من (أ). 

6) ابو المغاتى تجلى بن جميع بن ننا الكزومى الأزسوقن ثم الضصري» كان من أثمة اجات 
الشافعي» ترجع إليه الفتيا بديار مصرء توفي سنة ٠006ه‏ » من مصنفاته: كتاب الذخائر. انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان 270/7 طبقات السبكي 7717//1» البداية والنهاية 0157 . 
وانظر النقل عنه في : المطلب العالي١‏ /ل7157/ب . 

(4:) سقط من (أ). 

(4) الوسيط .78٠/١‏ وانظر مختصر المزني ص : 5. 

(1) انظر صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوءء باب من مضمض واستنشق من غرفة 
واحدة 7900/١‏ رقم ,)١191(‏ صحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الطهارة » باب صفة 
الوضوء 1717/7 177. ظ 

(0) صحابي جليل من بني مازن ابن النجار بالمديئة » وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب بالسيف», 
فتل يوم الحرة سنة 71 ه » روى حديثه الجماعة . انظر ترجمته في : الاستيعاب 2709/31 
أسد الغابة »750٠/7‏ الإصابة 31/7» تقريب التهذيب ص: .7١4‏ 





الرره الديه زيدين موري الالسار عاطب )لان الاق يأل لوقن 


في باب الأذان” '“ أنه وصف وضوء رسول الله يك فتمضمض واستنشق من 
كف واحدء وفعل ذلك ثلاثا . وأما قوله: «ونقل البويطي”'' :أنه يغرف 
لفيه غرفة ولأنفه غرفة» وهكذا روى عثمان وعلي عن وضوء رسول الله 
'' فهذا لا يعرف ولا يثبت عن عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ » بل 
روى أبو داود في "سننه”'' عن علي ضد ذلك؛ وهو القول الأول؛ وأنه 
وصف وضوء رسول الله يكو فتمضمض مع الاستنشاق/ بماء واحد . وإثما 
احتج أهل العلم بهذا الشأن لبذا القول ‏ وهو قول الفصل بين المضمضة 


(2) 


والاستنشاق ‏ محديث طلحة بن مصرف عن ا عن دوو" (انرافق 

)١(‏ وهومن سادات الصحابة» شهد العقبة وبدراء توفي سئة 77هء وحديثه في السئن الأربعة. انظر 
ترجمته في : الاستيعاب :7١7/5‏ الإصابة 45/7» تقريب التهذيب ص: 5 ٠‏ 7. 

() أبويعقوب يوسف بن يحيى المصري البويطي» صاحب الشافعي ؛ وبويط قرية في صعيد مصر ؛ 
وهو من أجل أصحاب الشافعي» توفي ببغداد مسجونا سنة ١1'ه‏ » من مصنفاته: المختصر . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان /1/1١5؛‏ طبقات السبكي117/7١»‏ طبقات الأسنوي .5١8/١‏ 

(*') الوسيط 78٠/١‏ . وانظر مختصر البويطي ل١‏ /أ. 

(5) كتاب الطهارة؛ باب صفة الوضوء١/787‏ 87 رقم .)١1 :1١١(‏ 

(0) هو أبوعبد الله طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي ؛ قال عنه الحافظ ابن حجر ؛ «ثقة 
قارئ فاضل» » توفي سنة 7١١ه‏ أو بعدهاء روى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في : الجرح والتعديل ؛ 
7 ء الثقات لابن حبّان 97/5 ؛ تهذيب الكمال 477/17 » تقريب التهذيب ص :7877 . 

000 مصرّف بن عمرو اليامي الكوفي» قال عنه الحافظ ابن حجر: «دروى عنه طلحة بن مصرف» 
مجهول؛ ؛ روى حديثه أبوداود فقط. انظرترجمته في: الثقات لابن حبّان 707/4 تهذيب 
التهذيب ١١٠/08١ء‏ تقريب التهذيب ص : 077. 

(0) عمرو بن كعب بن مصرف اليامي البمذاني» ويقال: كعب بن عمروء قال ابن عبد البرعنه: 
سكن الكوفة» له صحية» ومتهم من يتكرهاء ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك , روى حديثه أبو 
داوده . انظر ترجمته في: الاستيعاب759/94: أسد الغابة 970/5 الإصابة 7١١1/4‏ . 


لدكع/ أ 





ا اسح أخرجه أبو واود" "4و لبن 
إسناده بالقوي” "يروفك اكرو يكن انمره انييف وحن طلتكة هو عرو دده 
كعب اليامي اوداك وقيل بالعكس كعب بن عمروء واختّلِف في أن له 
صحبة . ومصرّف هور, بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وبعدها 
فاء . والقول الأول وهو قول الجمع ‏ أكشر في كلام الشافعي وهو رواية 
المزني” "2 والربيع”**؛ وهو الصحيح في الحديث» وأبعدٍ عن السرف في الماء . 


() في سئنه كتاب الطهارة » باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق 51/١‏ رقم .)١59(‏ 

(؟) انظر المجموع ٠ 701 07/١‏ وقال في :7750/١‏ وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلاً» 
وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف كما سبق.أه وقال في التنقيح ل47 /ب: 
هذا منكر لا أصل له. 
لكن روى الإمام أحمد في المسند ١08/1١‏ عن علي 5ه أنه دعا بكوز من ماء» فغسل كفيه 
ووجهه ثلاثاء وتمضمض ثلاثاً فادخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاث .... ثم قال في 
آخره: هكذا كان وضوء نبي الله . وروى أبو داود في سننه كتاب الطهارة » باب صفة 
وضوء النبي يل 80/1١‏ رقم )1١8(‏ عن ابن أبي مليكة قال: ( رأيت عثمان بن عفان سئل 

عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض 

ثلاث واستنشر تنثر ثلاثا ... م قال هكذا رأيت رسول الله و يتوضأ). وحكم الألباني على هذا 
لحديث بأنه حسن صحيح وذك في صحيح سنن أبي اود 157 رقم 0149 وتقل بن 
الملمن في تذكرة الأخيار ل5١/ب‏ عن صحيح ابن السكن عن شقيق بن سلمة قال: (شهدت 
علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ توضأ ثلاث ثلاثأ وأفردا المضمضة من 
الاستنشاق ثم قالا: هكذا توضأ رسول الله يك ). ثم قال: «روى عنهما من وجوه». أه وانظر 
شرح السنة للبغوي١/48١7»‏ قال الحافظ ابن حجر . بعد أن ساق حديث شقيق السابق ‏ : 
« فهذا صريح في الفصل» فبطل إنكار ابن الصلاح . التلخيص الحبيرا .5١٠١/‏ 

(9©) انظر: المختصر ص : 5. 

(5) انظر: الأم١‏ //الا. 





للم مسيم ل التسغيره قول من قال إقه مفلا كه غرناك : إذ ون بجاايت 
عبد الله ابن زيد في رواية من الصحيح”" (:مضمض واستنشق ثلاثاً بغلاث 
غرفات). وخفي ما ذكرناه على طائفة من أثمتنا ذهبوا إلى أن قول الفصل أصح 
منهم امحاملي” '', والروياني ': وما خفي من ذلك على صاحب الكتاب أكثر ؛ 
فإن المعروف بين تقلةٍ المذهب أن في المسألة قولين: أحدهما: أن الجمع أفضل. 
والثاني: أن الفصل أفضل”. فلم يذكر هو هذا أصلاًء وقطع بأنه لم يختلف 
قول الشافعي في المسألة ؛ إذ لم يذكر إلا طريقين: أولبما: القطع بأن الفصل 
هو المستحب لا غير . والثاني: أن الفصل والجمع”'' مستحبان غير أن الجمع هو 
الأقل”', والفصل هو الأكمل””". وهذا الثاني قد نقله شيخه ف 'النهاية 4 ف" 
وأما الأول فلم نجده بعد البحث لأحد'"''» ولا وجود له في"بسيطه" و "النهاية" 
أيضاء والله أعلم . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتتح ‏ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرة 707/١‏ رقم 
(0)») وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الطهارة » باب صفة الوضوء 1777/7 ١75‏ 
بلفظ : ... من ثلاث غرفات . 

(") انظر النقل عنه في: المجموع١/١5"7.‏ 

(9) انظر النقل عنه في الموضع السابق من المجموع. 

(4) انظر: الحاوي »٠١5/١‏ التعليقة للقاضي حسين ١5 ١0/١بذهملا »775/١‏ »ء التنبيه 
ص : 6٠١ء‏ حلية العلماء .١79/١‏ 

(5) في (ب): الجمع والفصلء بالتقديم والتأخير. 

(5) في (ب): أقل. 

(0) انظر: الوسيط 1781/1١‏ 787. 

.ب/7ل/١‎ )( 

(9) انظر: التنقيح ل5+ /ب. 


ل" "رب 





و'' قوله:«يغرف غرفة» يجوز في غرفة منه /ضم الغين وهو الشيء 
المغروف» ويجوز فتتح الغين وهي فعل الاغتراف والمصدر”'“. وأما قوله قبل" 
ذلك «يأخذ غرفة» فيتعين فيه ضم الغين» فإن الذي يوصف بالأخدذ هو 
المغروف لا فعل الاغتراف؛ والمصدر قد يقام مقام المفعول» لكن ما فرق فيه بين 
المصدر والمفعول بحركة فردة لا يساوي ما ليس كذلك؛ والله أعلم. 

قوله في تقديم المضمضة على الاستنشاق: «هذا التقديم مستحق أو 
مستحب ؟ فيه وجهان»”'' هذا يتشبث بذيل مسألة لطيفة ابتكرناها وهي أنه هل 
يطلق على شروط النوافل وأركانها أنها مفترضة؟ فهذا الكلام وهو كلام 
شيخه” يتضمن أنه لا بأس بإطلاق ذلك عليهاء وفيما نقل عن القاضي حسين 
في فتاويه”'' أنه سئل عن قراءة الفاتحة في النوافل”'' هل يقال: إنها فرضص؟ 
فقال:«لا أقول إنها فرض ولكن أقول هي" شرط كالطهارة والاستقبال». 
فيخرج أركان النوافل إذا”» على وجهين: أحدهما: أنها توصف”"" 


)١(‏ سقط من (ب). 

(") انظر: القاموس المحيط 57/7 75» المصباح المنير ص .١59:‏ 

(6) في (أ): بعد. [ 

(4) الوسيط 787/١‏ . وقبله: إن أخذ لكل واحد غرفة قدم المضمضة على الاستنشاق وهذا التقديم 
... الخ . وأصح الوجهين أنه شرط مستحق. انظر: التنقيح ل47/ بء الغاية القصوى 5١5/١‏ . 

(6) انظر: نهاية المطلب١/ل7/ب.‏ 

(7) لم أقف على هذه الفتاوى أو النقل عنها فيما بين يدي من مصادرء والله أعلم. 

(0) في (أ): النافلة. 

(8) في (ب): إنها. 

(9) في (د): أيضاء والمثغبت من (أ) و (ب). 

)١(‏ في (ب): أنه يوصف. 


كتاب الطهارة /أه ١‏ 





'جالسرط :؟ إذا"" يدوم مين اقضاكها التتاء. متها كسا و الشررن 
بالفرضية لجواز تركها بترك أصلها. والثاني : أنها توصف بالفرضية ''' من حيث 
[لدنلى أت برالتافلة غلا يركن منها نكاق قالا طيو رق !" الشرغية» بولكان كها لو 

زاد فيها ركوعا أو سجودا فيأئم بتغييره موضوع الشرع فيهاء فقد عصى إذا 
بعراك ركهها على الكملة :وبع الواجي ماانااع كيرغا تاركم يوجة نا .وهذا 
اختيار”*' القاضي أبي بكر الباقلاني”"» والإمام الغزالي'' في حد الواجب. ويرد 

على الوجه الأول: أن الشرط من شأنه أن ينشأ قبل المشروط » ويتقدم عليه 

كما في الطهارة/؛ والاستقبال» وغيرهماء وهذا منتف ف هذه الأركان. وأما ل/ا”/أ 
الثاني فيرد عليه أن التأثيم المذكور ليس على تركه ركن النافلة» بل على تغييره 
موضوع الشرع؛ على أن الحدٌ المشهور للواجب ليس فيه قولنا: بوجه ماء 
وذلك”" لعله الصواب ؛ لأن الحامل على زيادة ذلك: الواجب المخيرء 
والواجب الموسع*» أما المخير فليس واحدا”" من خصاله”'' يوصف بعينه 

)١(‏ في (أ): لا. 

(5) قوله : «الجحواز ... بالفرضيّة») سقط من (أ). 


(7) في (أ): لصورتها. 

(5) في (أ): اختاره . 

(0) انظر النقل عنه في : المستصفى ص : 57 ؛ البحر المحيط١‏ //ا/7ا١.‏ 

(5) انظر المستصفى الموضع السابق. 
0) في (أ): كذلك. 

() قال الغزالي: «وقوله «بوجه ماء قصد أن يشمل الواجب المخير: فإنه يلام على تركه مع بدله» 
والواجب الموسع : فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله؛ .أه المستصفى ص :07. 

(9) في (د): بواحد» وفي (ب): واحدء والمثبت من (أ). 

)٠١(‏ كخصال: الكفارة » وجزاء الصيدء وفدية الأذى. 





ص2 ولا توصف 









بالوجوب حتى يحتاج إلى أن يزيد من أجله في الحد «بوجه ما» نظرأ إلى أن كل 
واحد من الخصال يعصى بتركه على تقدير ترك بدله» وإنما الموصوف بالوجوب 
واحد منها"' لا بعينه» فلا يتصور تركه إلا بترك الجميع» وترك الجميع " 
يوجب الذم على كل وجه لا بوجه ما. 

وأما الموسع”"" فالجائز فيه التأخير لا الترك؛ وهذا”' غير هذاء فالصواب في 
ذلك والله أعلم ‏ أن لا يقال فيها: شروط ولا فروض» ويقتصر على وصفها 
بالأركان ؛ فإنها عبارة سالمة عن الإشكالء والله أعلم. 

كس أنه يسعحب التئائئة نيبا يمن اناو إن الختاشيم رده إن 
الغلصمة”*". فالخياشيم جمع خيشوم» واختلف فيها اللغويون فقيل: هي 
أقصى الأنف» وقيل: هي عظام رقاق ليّنة"“في أقصى الأنف بينه وبين 
الدماغ؛ وقيل غير ذلك؛: وقد يسمى الأنف كله خيشوما”". والغلصمة: 
هي رأس الحلقوه”. 
وقوله : «إلا أن يكون صائماً فيرفق كما ورد في الحديث»”؟ هو حديث لقيط 





)١(‏ في (أ) و (ب): منهما. 

() في (أ): الجميع بوجه. 

(*) كقضاء صوم رمضان. 

(5) في (أ) و(ب): وفي هذاء وهي هنا مقحمة. 

. 787/١ الوسيط‎ )6( 

(1) سقط من (ب). 

(0) انظر: لسان العرب5 ٠١77‏ » المصباح المثير ص : 10», المجموع١/70177.‏ 
(4) انظر: الصحاح 1991//6. 

. 7387 785/١ الوسيط‎ )( 





ابن صبرة"" أن رسول الله يك قال له: (وإذا استنشقت ستنشقت فبالغ إلا أن تكون 
مائنا )!| شرسه | بو زاود وين 0 وهل ساد ين اسان روصم : 
بفتح الصاد المهملة وكسر الباء والله أعلم. 

قوله : «الثامنة : تقديم اليمين على اليسار»”*' / استثني صاحب"الحاوي”*' 
من ذلك الأذنين فإنه يمسحهما معاء قال: «وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا 


)١(‏ هو أبو رزينء» ويقال: أبو عاصم لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن 
عقيل العقيلي الحجازي الطائفي» وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله وه . انظر ترجمته في : 
الاستيعاب 581//9»: تهذيب الأسماء واللغات 7/7/,, الإصابة .١5/8‏ 

() في سننه ككتاب الطهارة» باب في الاستنثار١‏ 41/7 رقم )١57(‏ بلفظ : وبالغ في الاستنشاق 

(6) رواه كذلك الترمذي في جامعه كتاب الصوم؛ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم ١150/7‏ رقم (784) وقال: «حديث حسن صحيح»»؛ والنسائي في سئنه كتاب 
الطهارة » باب المبالغة في الاستنشاق 7١/١‏ رقم (41)» وابن ماجه في سئنه كتاب الطهارة : 
باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار١ ١577‏ رقم (5017)» والشافعي في مسنده صص: 01 7, 
وعبد الرزاق في المصنّف 75/١‏ رقم (74)» وأحمد في المسند؛ /7» وابن خزيمة في صحيحه 
كتاب الوضوء /8/١‏ رقم (١19١)؛‏ وابن حبّان في صحيحه ‏ انظر الإحسان 7727/7 رقم 
)٠١55(‏ » والطبراني في معجمه الكبير /١94‏ 575 والحاكم في المستدرك ١58 151/١‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في السئن 
الكبرى كتاب الطهارة 87/١‏ رقم (/2)57 وحكم عليه بالصحة ابن القطان في الوهم 
والإيهام 057/5 رقم »)38٠١(‏ وابن الملقن في تذكرة الأخيار ل4١/ب ٠‏ والألباني في 
الورواء 86/5 رقم(170): وراجع : نصب الراية ١771١‏ » البدر المثير لابن الملقن ٠/7‏ 
وما بعدهاء التلخيص الخبيرا .5٠0/‏ 

.7/87/1١طيسولا‎ )( 

(0) انظر: الحاوي١177/1.‏ 


ل /الا/رب 





لج اد على الم ا قار الببياتى عبان 
"بحر المذهب””" أيضا أنه لا يستحب التيامن فيهما لإمكان الجمع بينهما بمرة ؛ 
وهكذا الخدان من الوجه. فلو كان أقطع اليد استحب له أن يبدأ بأذنه اليمنى ؛ 
لأنه لا يمكنه مسحهما معاء والله أعلم. 

قوله في استيعاب الرأس بالمسح : «فإن عسر تنحية العمامة كمل المسح بالمسح 
على العمامة)”" قلت: لم أجد أحدا من أصحابنا تعرض لأنه يشترط من وضع 
العمامة”" على الطهارة ما يشترط في المسح على الخفين؛ فيحتمل إلحاقه '“ في 
والعمامة بين الأصل والبدل؛ ولا يجوز مثل ذلك في المسح على الخف. وقد 
اشترط أحمد بن حنبل ‏ طلا فيها وضعها على الطهارة”'؛ غير أن من مذهبه 
جواز الاقتصار على مسح العمامة'''؛ والله أعلم. 

ذكر مسح الرقبة في السنئن وقال: «لقوله يلهٌ مسح الرقبة أمان من الغل»”" 
و هذا غير صحيح عند أهل الحديث عن رسول الله و؛ وهو من قول بعض 
)١(‏ انظر النقل عنه في: فتح العزيز١‏ /471. 
() الوسيط١/85".‏ 


(9) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب لي د لاشتراط وضع 
العمامة ... الخّء وهكذا نقلها عن ابن الصلاح ابن الرفعة في المطلب العالي١‏ /ل07؟7//. 

(4) في (): التحاقه. 

(4) انظر: المغني 2777/١‏ الروض المريع ,77//١‏ الإنصاف١105/1.‏ 

(1) انظر: كتاب المسائل ٠١6 ١١5/١‏ » المغني 71/4/1١‏ كشاف القناع١‏ /1706. 

. 786 7854/١ الوسيط‎ )0( 

(4) سقط من (ب). 





السلف” وروص اسوغيبيد الاسم بويا" "عجن م واس تن 
طلحة"" قال: (من مسح قفاه مع رأسه وقى الغل يوم القيامة)”'. والشافعي لم 
يذكره في كتبه» والله أعلم . 

(وقد روينا في ' السئن الكبير»”” عن طلحة بن مصِرّف عن أبيه عن جده (أن 
رسول الله وِةٌ توضأ ومسح على سالفته). وفي رواية: على قفاه . قلت : 


)١(‏ قال النووي ‏ بعد أن ساق حديث مسح الرقبة السابق ‏ : «هذا حديث باطل» بل موضوعء إنما 
هومن كلام بعض السلف؛ ولم يصح عن النبي كلد في مسح الرقبة شئ» وليس هو سنة» بل هو 
بدعة ... » التنقيح ل/51 /بء» وقد حكم بضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير ١‏ /577. 

() الإمام الجليل ذو الفئون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي:» صاحب 
التصانيف الكثيرة البديعة في القراءات» والفقهء واللغة» والشعرء توفي بمكة سنة 715 هء 
من تصانيفه: غريب الحديث؛ الأموال؛ فضائل القرآن» الطهورء الناسخ والمنسوخ: 
المواعظ . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 55/5 » تهذيب الأسماء 7//!ا706؛: طبقات 
السبكي 07/7١»ء‏ البداية والنهاية .7١5/5٠١‏ 

(©) هو موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسى وأبو محمد المدني» نزيل الكوفة» ثقة 
جليل» يقال : إنه ولد في عهد رسول الله ويٌِ » توفي سنة “7١٠١اهء‏ روى حديثه الجماعة. انظر 
ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري 787/17: حلية الأولياء 5/١/71؛‏ السيرة /7”114 , 
تقريب التهذيب ص:١00.‏ 

() انظر: كتاب الطهور لأبي عبيد ص: »1601١-105٠‏ قال الحافظ ابن حجر: «فيحتمل أن 
يقال : هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع ؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فهو على هذا 
مرسل». أه التلخيص الحبير١‏ 47777 » وأورده الكمّاني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة6/7/. 

(6) في كتاب الطهارة » باب إمرار الماء على القفا 14/١‏ رقم (771 ٠‏ 31/8) قال البيهقي : «والمسئد 
إسناده ضعيف». . ورداه أبوداود في سننه كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل 47/1١‏ رقم (177): 
والإمام المي الجد 1101/1 ولمظه : (أنه رأى النبي يلو يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من 
مقدّم العنق مرة ). و ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١‏ 57777 , والألباني في ضعيف سئن 
أبي داود ص : 7 رقم .)١9(‏ 


لم / أ 





والسالفة فة: هي جائب العنق من أعلاء من معلق الشَرْط من الأذن إلى تقرة 
الترقوة”'". وفي جميع ذلك ضعف, لكنه يتقوى بعضه ببعض بعض القوة» والله 
أعلم»” ' . 

قوله: «قد استعان رسول الله / يل مرة وكان عليه جبَّة كمها ضيّق ؛ فعسر 
عليه الإسباغ منفردا»”" وهكذا ذكره شيخه”؛ ذكر أنه استعان مرة 
بالمغيرة للسبب المذكور. وعنازيف الثتيرة بن شتعة ثانيك بروابات كتير" وق 


بعضها ذكر السبب الذي ذكره في الاستعانة مشعراً بوجودها منه و لا لضيق 
الكم نفسه فحسبء فإنه استعان في غسل وجهه به» فلما انتهى إلى غسل يديه 
ضاقت كماه فلم يستطع أن يخرج يديه منهما فأخرجهما من أسفل الحبة 
وغسلهما . وقد استعان ول مرارأ في وضوءات متعدددة : استعان بأسامة بن زيد 


- في حجته : عشية دّفع من عرفة رقا اها ال 0 واستعات 


.١71/ا/‎ /5 انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) مابين القوسين زيادة من (أ). 

(0') الوسيط ."85/١‏ وقبله: الخامسة عشرة: أن لا يستعين في وضوثه بغيره ؛ فالأجر على قدر 
النصبء وقد استعان .... الخ. 

(5) في نهاية المطلب١‏ /ل78/ب. 

(5) رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفح كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبة الشامية١‏ /514ه 
رقم (57) وأطرافه في: 147 270570 وغيرهاء ومسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ 
كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين .١59/17‏ 

() انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوء»ء باب الرجل يوضئ صاحبه 757/١‏ 
رقم (181)؛: ومسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ كتاب الحج؛ باب الإفاضة من عرفات إلى 
مزدلفة 775/9 . 


كتاب الطهارة 


أيضا بالرَبِيّع بنت معوّذ بن عفراء”" مرة أخرى» وحديثها لم يخرّج في 
الصحيح؛ لكنه حديث حسن رواه الشافعي ‏ 5ه ''' » وأبو داود ", 
والترمذي”''؛ وغيرهم”. والربيع هي”'' بضم الراء على التصغيرء والله أعلم. 
قوله: «السابعة عشرة: أن لا ينفض يديه لقوله يلّ: (إذا توضأتم فلا تنفضوا 
أيديكم)»" هذا مذكور في طريقتي خراسان والعراق””؛ ونسبه صاحب 
'الشامل" إلى أبي علي الطبري'"' صاحب كتاب "الإفصاح"» ثم قال: (وقد ‏ 


له 





)١(‏ هي الربيع بنت معوّذ بن عفراء الأنصارية من بني النجارء وهي بضم الراءء وفتح الباء 
الموحدة» وكسر الياء المشددة » ومعوّذ هو بضم الميم؛ وفتح العين» وكسر الواو وهو ثمن 
قتلوا أبا جهل » والربيّع من بايع رسول الله يله تحت الشجرة بيعة الرضوان؛ روى حديثها 
الجماعة؛ توفيت في خلافة عبد الملك سئة بضع وسبعين. انظر ترجمتها في: تهذيب الأسماء 
1 *» السير »١158/7‏ الإصابة .50١/١7‏ 

(؟) لم أهتد إليه فيما بين يدي من كتب الشافعي» والله أعلم . 

(©) في سننه كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبي و 894/1١‏ رقم .)١715(‏ 

(4) في جامعه كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر رأسه 18/١‏ رقم (77). وقال: هذا 
حديث حسن. 

(6) كابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه 
0١‏ رقم (740), والإمام أحمد في المسند 08/57. وقد صحح الحديث أحمد شاكر في 
تحقيقه لجامع الترمذي١‏ /8: » وراجع البدر المنير لابن الملقن 3717//7 “7/ال,. 

(0) سقط من (أ). 

.7 88  78ا1//١طيسولا‎ )70( 

(4) انظر: المطلب العالي١‏ /ل7ا؟/ . 

(9) شيخ الشافعية الحسن بن القاسم تلميذ أبي علي بن أبي هريرة؛ من مصنفاته: ال محرر في 
النظر وهو أول كتاب صنف في الخلاف الجردء الإفصاح وهوفي المذهب» وألف في الجدل, 
توفي سنة 70٠‏ ه انظر ترجمته في: طبقات العبادي ص : 85» طبقات الشيرازي ص : ١١6‏ , 
السير 257/1١7‏ طبقات السبكي7/٠718.‏ 


ول شرح مشكل الوسيط 


روت ميمونة أن النبى يِه اغتسل وجعل ينفض يديه" . قلت: حديث لا 
تنمضوا أيديكم لا صحة له ولم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث أصلة”"', 





وزاد بعض الفقهاء في آخره: (فإنها مراوح الشيطان )”". وحديث ميمونة 
حديث صحيح معروف”*' فليعتمد عليه» والله أعلم. 

ل778/ ب قوله / بعد ذكر” الدعاء على أعضاء الوضوءء والذكر عند الفراغ منه: 
«فقد وردت فيها”' الأخبار الدالة على كثرة فضلها”" قلت: أما الأدعية على 


() انظر النقل عنه والنسبة إليه في : المجموع١‏ //50. ظ 

() رواهابن أبي حاتم في كتابه علل الحديث١‏ 77 رقم (7/ا) من حديث البختري بن 
عبيد عن أبيه عن أبي هريرة » وقال: «فقال أبي: هذا حديث منكرء» والبختري ضعيف 
الحديث وأبوه مجهول». ورواه ابن حبان في ترجمة البحتري بن عبيد الطائي» وقال: 
«يروي عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب؛ لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد ؛ 
لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته» ثم ساق الحديث. انظر؛: كتاب 
المجسروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين :7١7-707/١‏ وقال النووي:«دهذا 
حديث باطل لا أصل له). أه التنقيح ل1/48؛ وراجع المجموع الموضع السابق» تذكرة 
الأخيارل7١‏ /أ»: التلخيص الخحبير١‏ /559. 

(9) انظر: الحاوي١/175١ء‏ فتح العزيز١‏ /559. 

(4) رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب الغسل» باب نفض اليدين من الغسل عن 
الجنابة 401/١‏ رقم (771): ومسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ كتاب الحيض؛: باب 
استحباب ترك تنشيف الأعضاء من الغسل والوضوء 777/7. 

(5) سقط من (أ). 

(5) في (د): فيه»ء والمثبت من (أ) و(ب). 

.78/8/ 1١ الوسيط‎ 0 


كتاب الطهارة 56 
الأعضاء فلا يصح فيها حديث”". وأما الذكر الذي ذكره للفرّاغ من الوضوء 
فهو ملفق من حديثين» فقوله «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 





وأن محمدا عبذه ورسوله»'" وارد'" في حديث ثابت عن عمر ‏ 5ه أن رسول 


الله يد قال: (من توضأ فأحسن وضوءه؛ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» فتح الله له ثمانية أبواب 


الجنة يدخلها من أي باب شاء) رواه مسلم ا 00 


)١(‏ قال ابن العربي: «وقد رويت فيها أذكار تقال في أثنائها ولم تصح» ولا شيء في 
الباب يعوّل عليه» .أه عارضة الأحوذي١50/1»‏ قال النووي ‏ بعد أن ساق حديث 
الأدعية على الأعضاء: «هذا الدعاء لا أصل لهء ولم يذكره الشافعي والجمهور». 
أه روضة الطالبين١77/1١»‏ وقال ابن القيم: «ولم يحفظ عنه ‏ أي كله أنه كان يقول 
على وضوئه شيئا غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب 
مختلق ...». زاد المعاد١‏ / 2195 وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح 
السابق -: «روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا أوردها المستغفري في الدعوات, 
وابن عساكر في أماليه ...». التلخيص الحبير١ :»40٠/‏ وراجع تذكرة الأخيار ل17١‏ /ب 
وما بعدها. 

. 78/8/1١ الوسيط‎ )'0( 

فو في (أ) و(ب): وزاد. 

(5) في (ب): له اللهء بالتقديم والتأخير. 

(4) انظر: ‏ مع النووي ‏ كتاب الطهارة » باب الذكر المستحب عقب الوضوء ١١8/7‏ بلفظ في 
آخره : إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 


() في سئنه كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضأ١ ١١8/‏ رقم .)١59(‏ 





بالعائ ا ان ا ور 

وقوله «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»”*'' ورد به حديث آخرء ليس كالأول في الصحة؛ وهو ما روي عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يو قال: (من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك»؛ أشهد 
أن لا إله إلا أنت»؛ أستغفرك وأتوب إليك؛ كتب في رق ثم طيع بطابَع ؛ فلم يكسر 
إلى يوم القيامة) وهو حديث غريب ليس بالقوي» أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي 
في كتاب "اليوم والليلة””', والله أعلم . 


.)١5/( رقم‎ ٠٠١/ ١ءوضولا في سننه كتاب الطهارة » باب القول بعد الفراغ من‎ )١( 

.)57١( رقم‎ ١09/١ في سننه كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما يقال بعد الوضوء‎ )١( 

(0) ومن رواه كذلك عبد الرزاق في المصنف١‏ /10 -15 رقم (57١)؛‏ وأحمد في المسند 
:ع والدارمي في سئنه »١1477١‏ وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء ١١١1١١/١‏ 
رقم (751)؛: وابن حبّان في صحيحه ‏ انظر الإحسان 777-776/7 رقم )1١60(‏ غ: 
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١١7/١‏ رقم (774: 719). 

.7”8//١ الوسيط‎ )5( 

(4) انظر: في السنن الكبرى للنسائي؛ كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا فرغ من 
وضوئه ١0/5‏ رقم (44094)» وقال بعده: «هذا خطأ والصواب وقفه» . وأخرجه كذلك 
الطبراني في الأوسط 15 رقم ,)١41/8(‏ والحاكم في المستدرك١/055‏ وقال: «صحيح 
على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» قال الألباني معقباً: «بل هو على شرط الشيخين ؛ فإن 
رجاله كلهم ثقات من رجالهما»»؛ ثم قال في الخلاصة: «إن الحديث صحيح بمجموع طرقه 
المرفوعة» والموقوف لا يخالفه ؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي». سلسلة الأحاديث الصحيحة 
41٠ --0‏ . وقد أورده البيئمي في مجمع الزوائد١‏ //057 ثم قال: «رجاله رجال 


الصحيح». 


كتاب الطهارة ا 





ومن الباب الثاني في الاستنجاء 

قوله في آداب قضاء الحاجة : «وهي سبعة عشر»"' '' وقال في الدرس : «هي 
ستة عشر» . وإذا عددت ماذكره / في الكتاب وجدتها أكثر من ذلك" ؛ 
وتصانيف الأصحاب متفاوتة في عددها » فمن زائد ومن ناقص. وما لم يذكر في 
هذا الكتاب: تجنب قارعة الطريق في ذلك؛ وتجنب الكلام حالتئلي'": وأن 
يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك”*. وهكذا الحال فيما ذكره من عدد سئن 
الوضوء فمما””' لم يذكره منها: استقبال القبلة حالة الوضوءء ذكره الإمام أبو 
عبد الله الحليمي" قال: «لأن ذلك إذا كان مستحباً للقاعد الذي لا يشتغل 
بعبادة فهذا أولى»”". ثم إن هذه الآداب ليست بآداب كل قاضي حاجة» إذ فيها 


.791١/1١طيسولا‎ )١( 

(؟) كذا علق عليه النووي في : التنقيح ل18/أ. 

(7) في (أ): جالسا. 

(:) راجع هذه الآداب وغيرها في: التهذيب ص : ١7١8‏ وما بعدهاء روضة الطالبين١//ا/١؛‏ 
التنقيح ل58/ » مغني المحتاج 274/١‏ نهاية الحتاج١/174١؛‏ مواهب الصمد في حل ألفاظ 
الزيد .١٠١8/١‏ 

(5) في (د): فيماء و في (أ): فماء والمثبت من(ب). 

(6) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أبو عبد الله الحليمي البخاري الشافعي» من أصحاب 
الوجوه في المذهب؛ صاحب المصنفات النفيسة منها: المنهاج في أصول الديانة؛ ولي القضاء 
ببخاري» وانتهت إليه الرياسة فيما وراء النهر» توفي سئة 4٠7‏ ه . انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان ١77/77‏ » طبقات السبكي 77237/54, البداية والنهاية١1١77/7/1.‏ 

0) لم أقف على قوله هذا في مظانه من كتابه المنهاج» وقد ذكر هذا الأدب المحاملي في اللباب 
ص .5١:‏ 


لوم / أ 





البنيان”", والله أعلم . 

قوله:«وأن"'" لا يستقبل الشمس والقمر»”' هذا يفارق مثله في القبلة في 
أمور أربعة: أحدها: تخصيص*”") هذا بالاستقبال دون الاستدبارء هكذا هو في 
كلامهم''. وفي الحديث المحتج به'". وما في"الشافي" لأبي العباس الحرجاني”* 
من التسوية بين استقبال الشمس واستدبارها في الكراهة» غير معروف . والمعنى 


)١(‏ مثل: أن يبعد عن أعين الناظرين» وأن يستتر بشيء إن وجدء وأن لا يكشف عورته قبل 
الانتهاء إلى موضع الجلوس» وغيرها. 

(؟) مثل: أن يقدم الرجل اليسرى عند الدخولء واليمنى عند النروج» وأن يقول عند 
الدخول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» وغيرها. 

(0) سقط من (أ). 

.79١/١طيسولا‎ )5( 

(0) في (أ): يختص . 

(1) انظر: التنبيه ص ١6:‏ » فتح العزيز١‏ //501. 

(0) وهو مارواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب المناهي مرفوعا: (نهى أن يبول الرجل 
وفرجه باد للشمس» ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر). قال الحافظ ابن حجر: 
«مداره على عباد بن كثير ... وهو حديث باطل لا أصل لهء بل هو من اختلاق عبّاد».أه 
التلخيص الخحبير١‏ /5087. 

(4) القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني» كان إماماً في الفقه والأدب» 
صاحب التصانيف البديعة منها: المعاياة » الشافي» التحريرء كتاب الأدباء» ولي القضاء 
بالبصرة ودرس بهاء توفي سنة 447 ه . انظر ترجمته في: طبقات ابن الصلاح١/١71/1,‏ 
طبقات السبكي 4 /5/!؛ طبقات الأسنوي١/٠71.‏ 
وانظر النقل عنه في: المجموع 45/7. 





) ا لاو ا لبون الب ال د 
بوقوع شعاعهما على فرجه في تلك الحالة؛ ولا يوجد مثله في استدبارهما . 
والثاني: استواء البنيان والصحراء في كراهة”'' ذلك» صرح به المحاملي”” : 
”!| استوائهما فيما ذكرناه . والثالث: ثبوت التحريم في القبلة؛ 
والكراهة”*' ههنا . والرابع: أن مستند ذلك من الحديث صحيح معروف في 
القبلة"*'؛ وهو في الشمس والقمر ضعيف لا يعرف» روي في كتاب "المناهي ”" 
(أن النبي يَقْدٌ /نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس»ء ونهى أن يبول وفرجه 
باد للقمر) .فثبتت الكراهة بما فيه من الإفحاشء وإن لم يشبت فيه 
عديف ”ان الله أعلم . 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

(؟) في (أ): كراهية. 

(6) انظر النقل عنه في : فتح العزيز١‏ /408. 

(1) في (ب): ووجهه. 

(0) في (أ): الكراهية. 

(7) وهو حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي كلد قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ببول ولا غائط ... الحديث . رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب 
الصلاة » باب قيلة أهل المديئة 0115/١‏ رقم (5954), ومسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ 
كتاب الاستطابة» باب أداب قضاء الحاجة 167/7. 

(0) لمحمد بن علي الحكيم الترمذي وقد تقدم قريباً. 

(4) ذكر هذه الفروق الأربعة النووي في: المجموع »١15/‏ والتنقيح ل8: /ب. وقد دل الدليل 
الصحيح على جواز استقبالبما حيث قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية 
ص: ١١ ١6‏ : «ولآن قوله (ولكن شرقوا أو غربوا) ‏ كما في حديث أبي أيوب الأنصاري 
السابق ‏ عام في كل وقت وإذا شرّق وقت طلوعهما استقبلهماء وإذا غرّب عند ميلانهما 
للغروب استقبلهماء فدل ذلك على أنه لا بأس بذلك». 


ل79/ ب 


ا شرح مشكل الوسيط 





قوله في تحريم استقبال القبلة واستدبارها : «إلا إذا كان في بناء»"'' هذا 
لين على إطلاقف كن إغا هنون :فل العاء*" إذا كان ميعكذا تذلك» .وهو 
الكنيف”"»؛ أو كان قريباً من الجدار بنحو ثلاثة أذرع ؛ فلو كان في 
عغرضة"" دا شاعدا خو التدار لم غير “".وليس الاععا عند 3 ل 
ذلك بمطلق البناء؛ ومطلق الساترء وإما الاعتبار فيه بما يستر عن أعين 
المصلين'' من الملائكة والجن كيلا يستقبلهم أو يستدبرهم بفرجه» وهذا 
المعنى اعتمده الأصحاب في ذلك”*؟'» وقد روي عن الشعبي"'' بإسناد 


.7”9١/١ الوسيط‎ )١( 

(0) في (ب): في البناء عندهم. 

(0) الكنيف: المرحاض» وجمعه الكنّف. انظر: القاموس المحيط 1904/7: المصباح المثير 
ص : .7١7‏ 

(4) عرصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. انظر: لسان العرب 
9 ,, المصباح المثير ص : .١07‏ 

(6) انظر: التنقيح ل8 /ب . 

(1) سقط من (أ) و (ب). 

0) في (أ): الناس المصلين. 

0 انظر: الحاوي ١‏ ,6 التعليقة للقاضي حسين١/9٠575»‏ فتح العزيز١ .55١/‏ 

(9) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو البمداني ثم الشعبي» كان إماما 
حافظا :3 افعون :ولد لق بعلةاكة عدرين الطاب روفن ادزله لقا من العبها 4ه رو 
حديثه الجماعة» توفي سنة 5 ١١ه‏ على الأشهر. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 17/7 : 
السير 5 /595» البداية والنهاية 779/9 





0 وهو يقتضي”' فيما لو قمد مستقبلاللبلة قوياً من السائر 


6 


ولكن خلفه فضاء أنه لا يجوز" '» وقد أجازه صاحب 'التهذيس” “و قفووننا 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه أناخ راحلته» وجلس يبول إليهاء فقيل له 
في ذلك فقال: (إذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس) رواه أبو داود 


في "سننه”*”. فأقول: ليس المعنى المحرّم ما ذكره من ذكره من”'' استقبال المصلين 
أو استدبارهم. وإنما المعنى فيه : أن جهة القبلة جهة معظمة,؛ وجب تعظيمها 


)001( رواه البيهقي بسنده عن عيسى الخياط ؛ قال: «قلت للشعبي : وأنا أعجب من اختلاف أبي 
هريرة وابن عمر؛ قال نافع: عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت 
كنيف رسول الله يك مستقبلاً القبلة. وقال أبوهريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعاء أما قول أبي هريرة فهو في الصحراءء أن لله 
عباداً ملائكة وجن ‏ يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم» وأما كنفهم 
هذه فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه . السئن الكبرى »١0١ ١5٠/1١‏ قال البيهقي بعده : «إلا 
أن عيسى ابن أبي عيسى الخياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف» . وراجع إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد١‏ /07. 

)١(‏ أي التعليل بكونه يكون مستقبلا أو مستدبرا للمصلين من الملائكة والجن. 

(0') لأنه يكون مستديراً الفضاء الذي فيه المصلون . انظر: المجموع41/7. 

(5) انظر التهذيب ص : .17١‏ 

)2 كتاب الطهارة » باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة١ ٠١/‏ رقم (١١)غ‏ وأخرجه 
كذلك الدارقطني في سننه١‏ 087 وقال: هذا صحيح ورجاله كلهم ثقات؛ والحاكم في 
المستدرك١/61١وقال:‏ «صحيح على شرط البخاري؛؛ ووافقه الذهبي: وأخرجه البيهقي 
في السئن الكبرى كتاب الطهارة ١54/1١‏ رقم (4178): وقد حسن الحديث الألباني في إرواء 
الغليل١ ٠٠١7‏ رقم .)5١(‏ 

() سقط من (أ). 


ُأ/2٠ل‎ 





باستقبالبا في الصلاة» وذلك ينافي استقبالها بالبول والغائط ؛ لما فيه من 
الاستخفاف بهاء والبتك لحرمتها"'' » فإذا استتر بالكنيف المتخذ لذلك» وإن / 
لم يقرب من جداره؛ أو بساترآخر قرب منه لم يعد هاتكا لحرمتهاء بل يعد 
معظماً لها بتحريه الاستتار عنها بذلك» والله أعلم. 

قوله: «وأن لا يبول في الجحرة»”"' هو بكسر الجيم وفتح الحاء وف آخره تاء 
التثأنيث جمع جحر بضم الجيم» وهو الثقب'" وهوما استدار» ويلتحق به ما 
استطال وهو الشق» والسرب .وقوله«ففيها أخبار»*”'' كان ينبغي أن يؤخر قوله 
هذا إلى آخرهاء فإن مستند الجميع أخبار» وقد عبّر المؤلف عن كثير منها بغير 
ألفاظهاء وفيها ما هو ضعيف الإسناد””. 

قوله «وأن لا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله»” فقوله 
«ورسوله» لم نجده لغيره "' ورأيت جماعة من المصنفين منهم: صاحب 


() انظر: المجموع 87/7 . 

(؟) الوسيط١/557.‏ ولفظه: وأن لا يبول في الماء الراكد» ولا تحت الأشجار المثمرة» ولا في 
الجحرة . 

فه انظر: لسان العرب187/7؛ جامع الأصول 8/1١1١.ء‏ المجموع 85/7 . 

() الوسيط ١/7؟9”‏ أي فيما مضى من آداب قضاء الحاجة . 

(0) انظر : التنقيح ل 18 /ب . 

. 797/١ الوسيط‎ )5( 

0 قال النووي في التنقيح ل18 /ب: «اتفق أصحابنا على كراهة استصحاب ما فيه ذكر الله 
تعالى سواء الورق؛ والدراهم» والثياب» وغيرهاء ولا يحرم ذلك. وأما ما فيه ذكر رسول الله 
يه فلم يتعرض له الجمهورء وألحقه المصنف هناء وفي الإحياء» وتابعه عليه الرافعى). أه 
وانظر: إحياء علوم الدين١/16577١؛‏ وفتح العزيز١‏ /7/ا6. 














'المهذب”'' قد صرحوا بأن هذا الأدب مستحب؛ وليتهم قالوا: يجب» والله أعلم. 

قوله'':«وأن لا يدخل ذلك البيت حاسر الرأس»”" روينا فيه في كتاب 
"السئن الكبير' للبيهقي”' مسئدا عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : (كان النّبي 
إذا دخل الخلاء غطى رأسه). لكن إسناده ضعيف جدا*. قال البيهقي : 
(وقد روي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق ‏ هله - وهو 
عنه صحيح ) وروي عن النبي يل مرسلا)””, والله أعلم. 

قوله: «يقول عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث المخيث»”" فالمخبث بضم 
الميم» إسكان الخاء» وكسر الباء؛ هو الذي أصحابه وأعوانه ا وقد 
يكون المخبث الذي / يعلم غيره الخبيثك"". والثابت في "الصحيحين"”" أنه يلاه 
كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) ؛ والله أعلم . 


)١(‏ انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيّب١‏ /ل54/بء المهمذب١/50»‏ ونقله النووي: عن 
امحاملي ٠‏ وابن الصباغ» والشيخ نصر المقدسي. المجموع 7/7/. 

(0) في (أ): وقوله. 

.595/1١طيسولا‎ )*( 

() في كتاب الطهارة١ ١50/‏ رقم (506). 

(6) انظر: المجموع 54/7: تذكرة الأخيار ل؟71/ب. 

(1) انظر: السئن الكبرى ١50/١‏ . قال النووي ‏ بعد أن ساق كلام البيهقي هذا : «وقد اتفق 
العلماء على أن الحديث المرسل» والضعيفء والموقوف» يتسامح به في فضائل الأعمال» 
ويعمل عقتضاه» وهذا منها». أه المجموع55/7. 

0 الوسيط .7”95/١‏ بلفظ: الخيث والخبائث. 

() انظر: مختار الصحاح ص : 177 » القاموس المحيط١/75؟.‏ 

(9) انظر: لسان العرب ١٠١/5‏ .» التنقيح ل54 /أ. 

)٠(‏ انظسر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوء؛ باب ما يقول عند الخلاء١‏ 79377 رقم 
»)١55(‏ وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الخيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 5 ./١/‏ 


كتاب الطهارة 0/1 





ل٠:1/‏ ب 





0 


قوله ب عد الي الل اس و ال 
على ما ينفعني»'' قد روي عن طاووس” عن رسول الله له مرسلا29؛ ولا 
يشبت”“. ومعناه: أن الطعام ينقسم في المعدة إلى صفو وثفل » فالصفو يستحيل 
دماء يثبت في عروقه» وبه قوامه. والنفل هو الفضلة المستقذرة التي يلقيها . 

وذكر غيره'' أنه يقول ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (أن رسول الله وي 


كان إذا خرج من (الغائط قال: غفرانك). وهو حديث حسن رواه أبوداود”" 
والترمذي” » وغيرهما"'". وما روي عن أبي ذر (أن رسول الله لد كان إذا خرج 


)١(‏ في (أ): وقوله. 

.795/١طيسولا‎ )0( 

4 اد عبد يدون طاروس ون كسا فويس البعفى الاي نبينة اال تا وى لدرة 
معروفة باليمن» من كبار التابعين» ومن العلماء الفضلاء الصالحين» اتفق على جلالته: 
وفضيلته» ووفور علمه» وحفظهء وتثبته» توفي يوم التروية بمكة سنة ٠١5‏ ه على قول 
الجمهور. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 0١04/17‏ : تهذيب الأسماء١ »750١/‏ السيرة /7"8,. 

(5) رواه الدار قطني في سئنه 01/١‏ . 

(0) انظر: تذكرة الأخيارل؟7/أ. 

(7) كالقاضي حسين في التعليقة ١‏ /774؛ والشيرازي في المهذب١/77.‏ 

(0) في سننه كتاب الطهارة » باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء١‏ / 7١‏ رقم (70). 

(8) في جامعه كتاب الطهارة » باب ما يقول إذا خرج من الخلاء١ ١7/7‏ رقم (7) . 

(0) رواه كذلك النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى 75/57 وابن ماجه في 
سننه كتاب الطهارة » باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ١١١/١‏ رقم (700) 2 وأحمد في 
المسند ١00/57‏ ء والدارمي في سننه 187/١‏ » وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء 18/١‏ 
رقم (40) » وابن حبّان في صحيحه ‏ انظر الإحسان 791/4 رقم )١5544(‏ ء والحاكم في 
المستدرك ١5/8/1١‏ وصححهء والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة ١677/١‏ رقم(١55)»؛‏ 
وقال عنه الترمذي : «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة». 
وصححه النووي في المجموع 2»70/7 والألباني في إرواء الغليل١‏ 417 رقم (07). 





1 الخلاء قال: الحمد لله الاق 5 دي الأذى : و بيس أخرجه 
النسائي في كتاب"اليوم والليلة””» ورفعه إلى النبي يدِ غير قوي”'» والصحيح 
أنه موقوف على أبي ذر. 

قوله:«وأن يّيِدٌ النبل قبل الجلوس»*”” فقوله«يعدٌ» هو بضم الياء: أي 
يهييعغ"". و«النيل» عند الأصمعي '' بضم النون وفتح الباءء وهي جمع ثبلة 
على مثال سترة وسُتر» وا محدثون يقولونها بفتح النون””» وإياه ذكر الزبيدي 





)١(‏ مابين القوسين زيادة من (أ) و (ب). 

.)( قوله: «أذهب عنْي الأذى» سقط من‎ )١( 

فيه لم أقف عليه في المطبوع منه» ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص : 14" رقم (؟؟) 
عن النسائي. 

(5) قال الترمذي: دولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة». وقال النووي: «حديث أبي ذر 
هذا ضعيف؛ رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من طرق بعضها مرفوع» وبعضها 
موقوف على أبي ذرء وإسناده مضطرب غير قوي». المجموع 70/7؛ وروى ابن ماجه هذا 
الحديث عن أنس برقم )70١(‏ قال البصيري في مصباح الزجاجة ١19/١‏ : «هذا حديث 
ضعيف» ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي ود شيء). 

.,795/١ الوسيط‎ )5( 

(1) انظر: الصحاح 2007/17 التنقيح ل1/59. 

0) الإمام أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري » صاحب 
اللغة والغريب» والأخبار؛ والملحء من أئمة الحديث الكبار؛ روى حديثه أبو داود : 
والترمذي»؛ قال الذهبي : أكثر تواليفه مختصرات» وقد فقد أكثرهاء توفي سنة 5١5‏ ه . انظر 
ترجمته في : تهذيب الأسماء 71/7/57ء السير ,172/١٠١‏ 
وانظر قوله في : غريب الحديث لأبي عبيد١‏ /07» تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 175/8 . 

(8) في () و (ب): النون والباء. وانظر: غريب الحديث الموضع السابقء التلخيص الحبير ١‏ 11/77 . 


أ/5١ل‎ 





الأفول د ود عوارة ل مهيب سيار انيد" ل 

البروي أنه من الأضداد يقال للكبار ويقال للصغار" '. وهذا ورد في 

حديث رواه بعض أصحاب الغريب'*' أن النبي يي قال: (اتقوا الملاعن, 

وأعدوا النبل) ولم أجده ثابتا”" ويغني عنه ما رواه أبو داود"' من حديث 
عائشة أن النبي/ وْدٌ قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار) , والله أعلم. 





(1) إمام النحو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الشامي الحمصي 
الأندلسي ؛ صاحب التصانيف البديعة والتي منها : الواضح في العربية » واختصار كتاب 
العين . طبقات النحاة واللغويين ٠»‏ توق سنة 4 ه . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 
>2 السير 5١7/١"‏ . 
ولم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من المصنفات» والله أعلم. 

() انظر: القاموس المحيط 170/7» المصباح المنير ص : 7570» التنقيح ل1/149 . 

0 انظر: غريب الحديث١/05‏ . 

() رواه أبو عبيد في غريب الحديث في الموضع السابق؛ ورواه ابن أبي حاتم في علل الحديث 
1١‏ رقم (77) من حديث سراقة بن مالك مرفوعاء وصحّح أبوه وقفه» وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الخحبير ١‏ /4!77 : إسناده ضعيف. 


)0022( انظر: الجموع 47/7 » التلخيص الحبير الموضع السابق. 


(1) في سننئه كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالحجارة ١//ا‏ رقم (10) ء ورواه 
كذلك النسائي في سنئنه كتاب الطهارة؛ باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون 
غيرها 11/١‏ رقم (14)؛ وأحمد في المسند ٠١8/7‏ : والدارمي في سئنه ١71/١‏ - 
”7 »؛ والدار قطني في سننه ١/55؛‏ وقال: إسئاده صحيح . وصححه النووي في 


الجموع45/7. 





قوله"'':«وأن يستبرئ عن البول بالت: . والنترة”'*'0”" قد روى أبو بكر بن 

المنذر”” في النترة حديثا” » وهو بالنون والتاء المثناة من فوق» وذكر صاحب 
"صحاح اللغة ”'" أنه الجذب في جفوة . وقد استحب الجذب صاحب "التهذيب" ". 
وذلك ما يخاف من إدمانه الضرر على العضو . وقد حكى القاضي الروياني؛ 
وصاحب "التتمة"” أن النترهو: الدلك (الشديد)؟'» وقال الروياني أيضا: 


() سقط من (أ). 

(0) في (ب): النتر. 

. 795/1١ الوسيط‎ )5( 

(؟) الإمام المشهور أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» المجمع على إمامته وجلالته ؛ 
ووفور علمهء وجمعه بين الحديث والفقهء صاحب التصانيف البديعة والتي منها: الأوسط, 
والإشرافء والإجماعء توفي سنة 8١1ه‏ . انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 2191/7 
السير 445/١5‏ : طبقات السبكي .٠١7/7‏ 

(5) في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والخنلاف 7477/١‏ ونصه: «روينا عن النبي وله أنه 
قال : إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات» . والحديث رواه ابن ماجه في سننه كتاب 
الطهارة وسننها » باب الاستبراء بعد البول ١١8/١‏ رقم (77377): والإمام أحمد في المسند 
4 6 من حديث عيسى بن يزداذ بن فساء عن أبيه» قال البصيري : «أزداذ ويقال له: 
يزداذء لا تصح له صحبةء وزمعة ضعيف» . مصباح الزجاجة١/178١ء‏ وقال النووي : 
«واتفقوا على أنه ضعيف»؛ وقال الأكثرون هو مرسل » ولا صحبة ل يزداذ». الجموع 211/7 
وضعفه الألياني في ضعيف سئن ابن ماجه ص: /ا رقم (519). 

() انظر: الصحاح 857/7 . 

0) انظر: التهذيب ص: .١794‏ 

(6) انظر النقل عنهما في المطلب العالي١‏ /ل 77 /ب. 

() زيادة من (أ) و (ب). 





«هو أن يضع إصبعه على ابتداء مجرى بوله» وهو من عند حلقة الدبر» ثم 
يسلت”'' المجرى إلى رأس الذكر» . وذكر إمام الحرمين” “نحو هذا. وهو حسن بالغ 
في الاستبراء”'": ولكن في لفظ النتر قصور عنه من حيث اللغةء والله أعلم. 
عبر عن نصه في القديم فقال: «ويجوز الاقتصار فيه على الحجر ما لم ينتشر 
عنه» ما لا ينتشر عن العامة»”'' وإنما عبارته فيما نقله الفوراني”"في "الإبانة" ”", 
وغيره": «ما لم" ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة»؛ وهكذا عبارته في 


الوس 7 ٠‏ وحصولبما واحدء وذلك ف أنم” ينتشرمين العافة""' هو غير 


.78/8/7 يسلت: يمسم . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(0) في نهاية المطلب١‏ /ل١5‏ /أ. 

(6) بل هومن البدع المحدثة» نبّْه على ذلك ابن القيم ونقله عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله . 
انظر: إغاثة اللهفان ١51215577١‏ . 

.795/1١ الوسيط‎ ):( 

(0) الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي أبو القاسم» أحد أئمة 
الشافعية: كان خبيرا بالأصول والفروع»ء أخذ الفقه عن القغال» له تصانيف في الفقه منها: 
الوبانة» توفي سنة 15١‏ ه . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء :78٠١/7‏ لت نت 
6ه البداية والنهاية .٠١60/1١15‏ 

(5) ل ١١/ب.‏ 

(0) كالمزني في مختصره ص : 5 » والقاضي حسين في التعليقة١‏ /7757. 

(6) في (د): لاء والمثيت من (أ) و (ب)» لموافقته للمنقول. 

.18١2/١ )9( 

)١(‏ في (أ): ما 

)١١(‏ في (د): العادة» وهو تصحيفء والمثبت من (أ) و (ب)» غير أن في (ب): من العامة هل 





الجواز» وما لا ين ينتشر من العامة هو محل عدم الجواز» فهما نقيضان لا يخلو امحل 


من أحدهماء والنقيضان أو الضدان اللذان لا يخلو امحل من أحدهما يجوز أن 
يعبّر عن كل واحد منهما بنفي ضده إذ"'' يلزم من انتفاء ضده وجوده» ففي 
عيارته في "الوسيط" عبر عن صورة الجواز من المنتشر بنفي صدهاء وفي عبارته 
في "الوجيز" عبّر عن صورة الجواز بذكرها بنفسها بلفظ خاص فيها / . والمراد 
بلفظ العامة: معظم الناس» والله أعلم . 

قوله: «ومنهم من تأول ما نقله الربيع»”" ذكر الفوراني”” أنه تأوله على ما 
إذا كان بين الإليتين» لا في داخل المخرج. وهذا تأويل بعيد» والله أعلم. 

قوله: « وقال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل »**' 
لا يُتَوهم من هذا أن فيه خلافا من غيرهم» فإنه لا يعرف فيه خلاف””. و وسبب 
نسبته إليهم أنهم بدؤوا بذكره” ©. و" كذلك قوله : «وعدُوا المذي من النجاسات 


)١(‏ في (أ): إذا. 

(0) الوسيط 791/١‏ . وقيله: "واكل الربيع اله إن كان وجو تج ته بواسير لاا قر 
الاستنجاء إلا بالماء. فمن الأصحاب من جعل هذا قولاء وعلل القولين بأن الاعتبار بالخارج 
أو المخرج » ومن الأصحاب من تأول ... الخ. 

(") انظر: الإبانة ل١١/ب»‏ وراجع نقل التأويل في فتح العزيز١‏ /47/8. 

.,791١//١ الوسيط‎ )5( 

(6) هذا الاتفاق في حق المغتسلة ؛ لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحخيضء أما إذا 
انقطع عنها دم الحيض وكان لبا عذر في عدم الفسل فقد صرح الماوردي بجواز الاستنجاء 
بالحجر لما. انظر: الحاوي ١1/١15.ء‏ المجموع ١178/7‏ :» روطة الطالبين١ .١178/‏ 


9 انظر: التنقيح لغ /ب. 
(0) سقط من (أ). 


10 ازاى 





و 0 ب القطوع به في الكحب كونه من النجاسات اناد" ش 
وكذلك أسقط بعضهم من قوله في"الوجيز "': «وقيل: إن المذي”*'نادر» . لفظة 
«قيل» على أن قول القائل : قيل كذاء من خ غير أن يذكر غيره» بمنزلة قوله دكن 
كذاء لا يستدعي كونه مختلفا فيه » والله أعلم . 

قوله: «ومنهم من قطع بما ذكرناه؛ وهوالمنصوص ف القديم» وَأول هذه 
النتصوص»”' أما تأويل ما نقله المزني: فهو أنه أراد بقوله:«ما لم يعد 
المخرج»'' حلقة الدبر وما حولبا . فعبّر بالمخرج عن الجميع. وتأويل نقل 
الربيع: «ما لم يخرج إلى ظاهر الإليتين»”" ما لم يخرج عن المعتاد . جعل ذلك 
ضابطأ لذلك على التساهل» والله أعلم . 

قوله: «احترزنا بالطاهر عن الروث» والعين النجسة»”" لا يتناول بظاهده”" 
النجس بالمجاورة : وهو داخل في ذلك”''': والله أعلم. 


.79ا//١ الوسيط‎ )١( 

() انظر: الحاوي »150/١‏ التعليقة للقاضي أبي الطيب ١/ل50/‏ 1 » حلية العلماء .١8١/١‏ 

.١ه/١‎ )6 

(5) في (أ): المني . 

(6) الوسيط .98-791//١‏ وقبله: واختار القفال ... أنه إن خرج غير المعتاد خالصا لم يكفي الحجر: 
وقال العراقيون ... ونقل المزني: أنه يستنجي ما لم يعد المخرج . ونقل الربيع: أنه يستنجي ما لم 
يخرج إلى ظاهر الإليتين . فمنهم من جعل النصين قولين آخرين » ومنهم من قطع ... الخ 

() انظر : مختصره صص: © . 

0) انظر: الأم ١/”ال‏ . 

(4) الوسيط 5594/١‏ . وقبله : إن اقتصر على الحجر فليكن طاهرا منشّفاً غير محترم » ولا 
يختص بالحجر ؛ لأن ما عداه في معناه . احترزنا بالطاهر ... الخ 

() في (د): بالطاهر» والمثبت من (أ) و (ب). 

)١(‏ انظر: التنقيح ل59/أ. 





قوا قوله في المنع من : الامعساء بالز 0 الأملس: لأنه"" ييسط الننجاسة ؛ فإن نقلها 


عن محلها تعين الماء»' “هذا نضحف” " / ويقرأ قوله «فإن» بالتشديد أي النقل لبا 
يوجب استعمال الماء» وإنئما صوابه فإن نقلها بحرف الشرط أي إذا استنجى بالزجاج 
ثم أراد أن يستنجي بالحجر نظرت: فإن نقل الزجاج النجاسة لم يجز ذلك» وتعين 
الماء» وإن لم ينقلها جاز الاستنجاء بالحجر . بخلاف الذي ذكره قبله من الاستنجاء 
عدي © فإتدايفعيق فيه الماء:مطلقا من غير تنضبيل”. فآراة النرق ق :ذلك بين 
الاستنجائين الفاسدين» كما فعله الفوراني” , وهويحذو خلوه كثيرأ » والله أعلم . 

قوله: «وفي التراب والحمّمّة اختلاف تعر" هى للع يطبم إكاة المهملة 
وفتح الميم”. المشكل في هذا توجه قول من أثبت قولاً في المنع" في الحمّمة 
الصلبة القالعة» وقول من أثبت قولاً في الجواز في الحممة المتفتتة والتراب””'". أما 
المنع في الحممة فقد روينا عن ابن مسعود قال : (قدم وفد الجن على رسول الله 


)١(‏ في (أ) و (ب): فإنه. 

.7949/١طيسولا‎ )0( 

(0) في (د): تصحيف»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(4) قال الغزالي: «احترزنا بالطاهر عن الروث والعين النجسة ؛ فإنها تزيد امحل نجاسة أجنبية ؛ 
فيتعين الماء بعد استعمالبا» . الوسيط١/79494.‏ 

- وراجع : التنقيح ل59 /ب ‏ ل0١0/أ.‏ 

() انظر: الإبانة ل١١/ب.‏ 

00 الوسيط 44/١‏ . وقبله : وبقولنا ‏ أي احترزنا - منششف: عن الزجاج الأملس ... وفي 
التراب ... الخ. 

(4) انظر: القاموس المحيط 55/54 »؛ لسان العرب 2577/7 والحممة: الفحم. 

(4) في المنع: سقط من (أ). 

)2٠١(‏ راجع فتح العزيز 595/١‏ 116: المطلب العالي١/ل7514/ب ‏ ل1/1540. 


ل:/ أ 
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ع فقالوا: يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بعظم» أو روثة» أو حممة ؛ فإن الله 
تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي يلي) كذا أخرجه أبو داود في"سئنه "217 
من بين أصحاب الكتب الستة. 

وأما الجواز في التراب والحممة فقد روينا مرسلاً عن طاووس عن النبي كَل 
قال: (ليستطب بثلاثة أحجارء أو ثلاثة أعواد؛ أو ثلاث”"' حثيات من تراب) 
رواه الدارقطني في "سننه" ", ولا يثبت مرفوعاً: وهو صحيح عن طاووس من 
قولهء والله أعلم . 

قوله: «والاستنجاء بيد الغير»''' هذا القيد على طريقة شيخه ”“حيث قطع 

ل47/ ب بججواز الاستنجاء/ بيد نفسه؛ وخطأ من ذكر فيه خلافاً» وقال: إنه لا حرج 

على المرء في تعاطي النجاسة باليد» وحرمه بيد غيره . وقد عكس ذلك 
ا ا بيد 525 0 000 أعلم | 





)01( في كتاب الطهارة » باب ما ينهى عنه أن يستنجى به 77/١‏ رقم (74) . قال المنذري في 
مختصر سئن أبي داود ”17/١‏ : «في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال) ظ وقد صحح 
الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠١/١‏ رقم (80). 

(0) في (د): ثلاثة» والمثبت من (أ) و (ب) ؛ لأن مفرد حثيات حثية . 

077١ )*(‏ . ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/4 ١78/١‏ رقم (/اا0, 0178), 
وقال: «الصحيح أنه من كلام طاووس». وقال النووي: «وهذا ليس بصحيح عن النبي يَل). 
المجموع ؟17/1١١1.‏ 

0 الوسيط ."41/١‏ وقبله : ويقولنا ‏ أي احترزنا بقولنا - غير محترم: عن المطعومات» وما 
كتب عليه شئ محترم » والعصفورة الحيّة) والاستنجاء بيد ... ال. 

(6) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل”7: /ب. 

(1) سقط من (ب). 

0 انظر: الحاوي١158/1.‏ 

() في (أ): فجوز. 

0( في (): فجوزء و في (ب): يجزه . 


كتاب الطهارة اليل 





٠‏ تتوله و النظج قال رسول الله بل ا طعام إخوانكم من الحن)”"'هذا 
حديث صحيح أخرجه مسلم”' '"' من حديث ابن مسعودء والله أعلم . 

قوله: (قال رسول الله يلع : يقبل بواحد ... الحديث)”" هو حديث لا 
يشبت» ولايعرف في كتب الحديث"''. وأما الحديث الذي بعده وهو قوله: 
«حجر للصفحة اليمنى)»”' فهو حديث رواه سهل بن سعد الساعدي"'"' ولفظه : 
(أُوَلا يحد أحدكم ثلاثة أحجار: حجران للصفحتين» وحجر للمسربة) وليس 
له إلا إسناد واحد”” »؛ ولكن قال الدار قطني : «إنه إسناد حسن»””. والمسرية : 


.799/1١طيسولا‎ )١( 
في صحيحه  مع النووي  كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن‎ )( 
 حتفلا ؛» ورواه البخاري بنحوه من حديث أبي هريرة ## انظر صحيح البخاري  مع‎ 4 

كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن ... ١١8/1/‏ رقم (2855). 

(9) الوسيط 5٠7/١‏ . وتمام الحديث : ويدبر بواحد ؛ ويحلق بالثالث . 

(4) قال النووي: «ضعيف منكر لا أصل له؛ . المجموع :٠١7/7‏ كذا التنقيح ل٠5/‏ 1 » وقال 
ابن الملقن : دولم أقف على من خرّجه؛ » ثم ذكر كلام ابن الصلاح والنووي السابق . تذكر 
الأخيار ل77/ب» وراجع التلخيص الخحبير١ .01١17‏ 

(6) الوسيط 5575/١‏ . وتمام الحديث: وحجر للصفحة اليسرى» وحجر للوسط. 

(5) أبو العباس» وقيل: أبويحيى سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي 
الأنصاري الساعديء؛ كان اسمه حَرْنا فسماه النبي يه سهلاًء شهد قضاء النبي يل على 
المتلاعنين: روي له )١184(‏ حديثاء وه وآخر من مات من الصحابة بالمديئة سنة 9١‏ ه . انظر 
ترجمته في : تهذيب الأسماء ١/778؛‏ السير ”5717/7 الإصابة 4 /77/6. 

0 انظر: التلخيص الخحبير١‏ /610» والحديث أخرجه: الدار قطني في سنئنه 057١‏ » والبيهقي 
في السئن الكبرى؛: كتاب الطهارة ١87/١‏ رقم (0017). 

(4) سننه الموضع السابق» وكذا قال البيهقي في السنن الكبرى الموضع السابق» وحسنه النووي 
في المجموع ٠١5/7‏ . 


لمع / أ 





على استيعاب جميع امحل بالثلاثة . وقوله: حجران للصفحتين: معناه كل 
واحد منهما للصفحتين”'': والله أعلم . 

وذكر' ماذكر”' غيره” من أن الخنلاف المذكور خلاف”' في الأحب؛ أو 
خلاف في الوجوب؟» وذكرفي الدرس أنه ينبغي أن يقال: من قال باستيعاب 
جميع امحل بكل حجر فلا يجوز ععنده تخصيص كل جانب بحجر ؛ فإنه أقل؛ 
ومن قال بالتخصيص جوز الاستيعاب ؛ فإنه أعلى. وهذا الذي قاله من 


عنده "مليح / . 





() انظر: لسان العرب 555/7. المصباح المثير ص: 5 .٠١‏ 

( انظر: المجموع .٠١7/7‏ 

© أي الغزالي وذلك في الوسيط ٠7/١‏ 5. 

(؟) في (أ): ذكره . 

(0) انظر: نهاية المطلب ١‏ /ل55// ء فتح العزيز١‏ /515: وراجع المطلب العالي ١‏ /ل707/ ب . 
(5) سقط من (ب). 

(0) سقط من (أ). 











ظ ومن الباب الثالث : في الأحداث 
أراد الحدث الأصغر» دون الحدث الأكبر» ففيه الباب الرابع» واللّه أعلم . 
قوله في الخارج : «طاهرا كان أو نجساً»”" المراد نجس العين أو طاهر العين وإن 

كان كسا المماورة كبا اكد يت متوعفياة أبدوةة ويا ملق 

الدرس”"؛ ولا سبيل إلى أن نفسره با مني ؛ لكونه طاهرا مطلقاًء فإنه لا يوجب 
الحدث الأصغر عنده”” على ما صرح به في آخر باب الغسل”"'"'» وذلك هو 

المشهور خلافاً للقاضي أبي الطيّب الطبري” حيث جعله موجباً للحدثين معا . 

ومن المستطرف ما بلغني عن بعض المشايخ المعروفين من أصحاب محمد بن 

يحيى من الخلافيين أنه التزم تصوير ذلك"'' في الطاهر من حيث العين؛ 

والمجاورة» وزعم أن صورته: أن يبلع حُقَا'' مطبقا على خاتم » ثم ينزل حتى 


)١(‏ الوسيط 500/١‏ . وقبله: السبب الأول: خروج الخارج من أحد السبيلين ريحا كان أو 
عيئاً» نادرا أو معتاداً » طاهرا أو .... الخ 

() انظر: التنقيح ل0٠0/‏ ب ل١1/0.‏ 

(7) سقط من (أ). 

(5) انظر: الوسيط١‏ /4794. 

(5) القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري ‏ من طبرستان ‏ ثم البغدادي الشافعي ؛ 
شرح مختصر المزني » وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل؛ توفي سنة 40٠‏ ه عن ٠١5‏ 
عام لم يختل عقله؛ ولا تغيّر فهمه؛ يفتي مع الفقهاء؛ ويستدرك عليهم» ويقضي ويشهد. انظر 
ترجمته في : تهذيب الأسماء 751//7» السير/1١/7578»‏ طبقات السبكي ١١5/0‏ . 
وانظر قوله في : التعليقة ١/ل605/‏ أ ١/ل01/‏ ب . 

(0) في (ب): تصويره في الطاهر ... الخ . 

(0) الحق بالضم: وعاء من خشب. انظر: القاموس المحيط .7٠/7‏ 
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يقف عند حلقة الدبر» وينفتح ويخرج منه الخاتم ساقطاً. أو كما قال؛ وهذا 
هوش"'' عجيب» والله أعلم . 

قوله:«لاسترخاء الأمئر)”" هو الأسْر بفتح البمزة وإسكان السين» وهو”" 
الخلق» وقيل: موضع الغائط والبول؛: ويقع ذلك لصاحب الآدرة”*"؛ والله 


ء 


اعلم. 


قوله:«ولا وصوء نما مسته الثارء خلافا لأ ل 


هو خلاف لطائفة من الصحابة والتابعين'؟» وخلاف لداود”” إن اعتبرنا 


.1147: يقال يهوّش القواعد: أي يخلطها. انظر: المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) الوسيط ٠0/١‏ 4. وقبله: وقد تخرج الريح من الإحليل لاسترخاء ... الخ. 

(©) في (د): وهو أصل موضع الحلق»؛ والمثبت من (أ) و (ب): وهو الموافق لنقل ابن الرفعة 
عنه في المطلب العالي 7/ل١/ب.‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط ؟5/7» تفسير القرطبي 48/١5‏ في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَسْدَدْنَآ 
أُسْرهُمْ »: التنقيح ل٠0/بء‏ المطلب العالي الموضع السابق. وصاحب الآدرة: هو عظيم 
الخصيتين. انظر: المصباح المنير ص : 5. 

. 1٠0/١ الوسيط‎ )0( 

(6) ف (د): وهذاء والمثبت من (أ) و (بس). 

(0) كابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبي طلحة: وأبي موسى » وأبي هريرة ؛ وعائشة؛: وأنس» 
وعمر بن عبدالعزيز» والحسن» والزهري» وأبي قلابة» وأبي مجلز. انظر: المغني١/300,‏ 
المجموع 01//7. 

(4) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي أبو سليمان» إمام أهل الظاهرء الفقيه؛ 
أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وفضائلهء وزهدهء وورعه» ومتابعته للسنة 
مشهورة » توفي ببغداد سنة 777١‏ هاء من مصنفاته : الويضاح» والإفصاح» الأصولء الدعاوى, 
الذب عن السنة والأخبارء الإجماع» إبطال القياس. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 2187/١‏ 
السير 317/١7‏ » البداية والنهاية١1١01/1.‏ وانظر النقل عنه في : البسيط للغزالي١‏ /ل77/ أ. 





خلافه""'. وأما خلاف أحمد فإنما هوفي أكل لحم" الجذورء فإنه ينقضص 


الوضوء عنده'"'؛ وهو قول قديم للشافعي”'. رضي الله عنهم ‏ 

قوله: «التفريع: حيث يحكم بانتقاض الطهرء فلو كان الخارج نادرا 
فقولان»”” إنما خص النادر بأن جعله تفريعا دون عكسي الأمرين الآخرين» مع 
أن الأمور الثلاثة متساوية في كونها قيودا في الأصل ؛ لأنه يتفرع على /عكسي 
الأموين الاكترية أرضاء نان" ذاجكينا بالقاضن الظين فيا لو كان ابلك 
المعتاد منفتحاً» والثقبة الزائدة أسفل المعدة؛ والخارج معتادا» وحكمنا 
بالانتقاض فيما لو كان المسلك المعتاد منسداء والثقبة فوق المعدة؛ والخارج 
معتادأ ”2 فلو كان الخارج منهما نادرأ ففي الانتقاض”" قولان” ؛ والله أعلم. 


)١(‏ ذكر كل من ترجم لداود ‏ حسب ما اطلعت ‏ مسألة هل يعتبر بخلاف نفاة القياس ؟ وذكروا 
فيها قولين . 

(0) في (أ): لحوم . 

(*) انظر: كتاب المسائل ص ١١7-1١١5:‏ » المغني١/٠50»؛‏ الؤونصاف١1/1١7؛:‏ الروض 
المربع 5٠/١‏ . 

(5) انظر: التلخيص لابن القاص ص : 47 » نهاية المطلب١‏ /ل00/بء وهو الراجح من حيث 
الدليل وقد رجحه النووي في المجموع 08/7 حيث قال: «والقديم ينتقض وهو ضعيف عند 
الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل؛ وهو الذي أعتقد رجحانه). 

(0) الوسيط ٠0/١‏ 4. وبيعده: فمحل القطع عند اجتماع ثلاثة أمور: أن يكون السبيل المعتاد 
منسداء وأن تكون الثقبة تحت المعدة» وأن يكون الخارج معتادا. فعند فقد بعض هذه المعاني 
يشور التردد . أه 
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0) في (أ): الاستنقاض. 

(8) أظهرهما وأصحهما الانتقاض في الصورة التي ذكرها الغزالي» وعدم الانتقاض في 
الصورتين اللتين ذكرهما ابن الصلاح. انظر: فتح العزيز5/57١ ‏ 15١ء‏ المجموع 8/5 4. 


ل27 /اب 


ا شرح مشكل الوسيط 
قوله:«بعّشية أو إغماء)”''هما مستعملان بمعنى واحدء وكأنه أراد بالخّشية 
ماقصرت مدتهء وبالإغماء ما طالت مدته”"': أو ما يكون معه صرع من غير 


1 8 5 1 1 ءٍِ > © إلى ءِ 5 2 14 
حنول » كما قال شيخه: «يجنون» أو صرعة؛» أو 7 '"ء والله أعلم. ”* 


قوله:١لما‏ روي أن طلحة قال لرسول الله وَيِعٌ: أمن هذا وضوء؟ وكان قد نام 
قاعداء فقال: لا أوّتضع جنبك )”*' هذا حديث غير ثابت» ولا معروف؛ وقد 
روينا ذلك”'' في كتاب "السنن الكبير”"' بإسناد ضعيف عن حذيفة بن اليمان لا 
فرع ظلحةوالفعيد'ق الميالة ديك أنتن قال« كان أصحاف رسو كله كد 
بدامرة ا ى وداب قم رتوهون تتصيلرة وله عورم ؤون) بوواء سجلم ن 
'صحيحه”*: وفي رواية: (على عهد رسول الله يخ" , والله أعلم. 


)00( الوسيط١ .5٠87/‏ وقبله : السبب الثاني : زوال العقل : فإن حصل بغشية ... الم. 

(0) انظر: التنقيح ل١6/أ.‏ 

(5)“تهاية المطلت ١‏ "ال 45 /مة: 

(:) هذه الفقرة جميعها سقط من (ب). 

(4) الوسيط .558/١‏ وقبله: وقال المزني : النوم كالإغماء فينتقض الوضوء بكل حال» وهو 
صعيف لما روي ... الحديث. وانظر مختصر المزني ص : 51. 

(0) في (ب): في ذلك. 

(0) في كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء من النوم قاعدأً ١44/١‏ رقم (017)؛ وقال عقيبه: 
«وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط ‏ وهو ضعيف لا يحتج بروايته». أه 
ونقل كلامه هذا الزيلعي وابن حجر وأقرًاه عليه. انظر: نصب الراية١‏ /45» التلخيص الخحبير 
5- 550؛ وقال النووي: «هذا حديث منكر» وقد رواه البيهقي بإسناد ضعيف من رواية 
حذيفة لا من رواية طلحة».أه التنقيح ل١0/أ.‏ ب. 

(8) في كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 5 /7/. 

00 رواها أبو داود في سننه كتاب الطهارة » باب في الوضوء من النوم ١78/١‏ رقم ,)50١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة 1917/١‏ رقم (041). وحكم عليها الألباني 
بالصحة انظر: صحيح سنن أبي داود 50/١‏ رقم (185). 





قوله في الآية الواردة في ملامسة النساء ولمسهن”'': «حمله الشافعي على 
2 ( شق, ه :. 5 ' 200 
لجس باليد)' هوالجس بفتح الجيم”": وهذا التخصيص غير مرضي » فإن 
الشافعي إِنّما!*' حمله على التقاء البشرتين؛ والجس باليدء واحتج بقول ابن 
عمر ‏ #ه ‏ : (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة)”" /, والله أعلم. ل545/أ 
قوله في طهر الملموس: «الثاني: ينتقض ؛ تشوفا إلى المعنى ؛ لأنٌ الملامسة 
مفاعلة»''' هذا كلام مشكل» لم يبينه في موضع آخرء وبيانه : أنا راعينا الشهوة 
في ذلك لوشعار لفظ الملامسة به والملامسة مفاعلة تقتضى استواء الحانبين: 
والملموس يشارك اللامس في ثوران الشهوة؛ فجعل لامسا في الحكم» والله 
أعلم . 
قوله:«فلكل ساقطة لاقطة»”"' الباء فيه للمبالغة» وهذا مثل استعملوه في 
غيرهذا يعنون به: لكل ساقطة من الكلام لاقطة يسمعه منك فيحصيه 
عليك”: والله أعلم. 


حتاب الطهارة ل 


.)5( أي قوله تعالى: <أوْلمَسَمٌ آليْسَآء4 سورة النساء الآية (45): وسورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) الوسيط١/١١٠5.‏ 

© انظر: لسان العرب7877/75؛ مختار الصحاح ص : 5 ٠١‏ » والجس : اللمس باليد. 

(4) سقط من (أ). 

(0) انظر: الأم 2577771١‏ وأثر ابن عمر أخرجه كذلك الإمام مالك في الموطأ ‏ مع الزرقاني ‏ 
كتاب الطهارة » باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ١777/١‏ رقم (2)47 والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب الطهارة ١994/1١‏ رقم (5:4). 

() الوسيط١/١١5.‏ وقبله : الملموس وفيه قولان ... الثاني ... الخ. 

42 الوسيط١/1١1:‏ . وقبله: الثالث: في المخْرّم والصغيرة التي لا تشتهى قولان: أصحهما: أنه 
لا ينتققض تشوفاً إلى المعنى . والعجوز البرمة ينتقض الوضوء بلمسها ؛ فلكل ساقطة ... الخ 

() انظر: مجحمم الأمثال للميداني186/7. 





قوله'" يَه: (من مس ذكره فليتوضأ)”'"' هذا حديث حسن ثابت من حديث 
بسرة بنت صفوان”" 2( أخرجه أصحاب كتب ال ناسنا نل ولم يخرج 
قْ 'الصحيحين . 


() في (ب): قوله: قال. 

(0) الوسيط 5١7/١‏ . وقبله : السبب الرابع : مس الذكر » ثم ساق الحديث . 

() بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وورقة بن نوفل عمهاء وهي جدة 
عبد الملك بن مروان أم أمه؛ وهي ممن بايع رسول الله ول ٠‏ روي لبا )١1(‏ حديثاً عن رسول 
الله وه . انظر ترجمتها في : تهذيب الأسماء 773/7 المجموع 757/7, الإصابة .١108/ 1١7‏ 

(4) في (ب): الكتب الستة. وقد أخرجه أبو داود في سنئه كتاب الطهارة ١70/١‏ باب الوضوء 
من مس الذكر رقم )181١(‏ ء والترمذى في جامعه أبواب الطهارة » باب الوضوء من مس 
الذكر ١/17؟١رقم(875),‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛؛ والنسائي في سننه كتاب 
الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر ٠١8/١‏ رقم ,)١77(‏ وابن ماجه في سننه كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من مس الذكر١ ١717‏ رقم (474)؛ ومالك في الموطأ . مع 
الزرقاني ‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الفرج ١191/١‏ رقم (88): والشافعي في 
الأم ١/77؛‏ وفي المسند ص 7050 وأحمد في المسند 5 :؛ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار١/١/,»‏ وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء ١/77ارقم‏ (77), وابن حبّان في 
صحيحه ‏ انظر الإحسان 798/7 رقم .)١١14(‏ » والدار قطني في سئئه ١557/١‏ » والحاكم 
في المستدرك 2177/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة 7١4/١‏ رقم (515), 
وانظر الكلام على الحديث في: نصب الراية 5/١‏ 5» التلخيص الخحبير 77/57 نيل الأوطار 
١‏ وقد حكموا على الحديث بالصحة. 

(5) هكذا في جميع النسخ» ولعل فيه نقص» ومّامه: «بأسانيدهم الصحيحة». وهكذا ذكره ابن 
الملقن في تذكرة الأخيار ل75/ب وذلك بعد أن ذكر من رواه من أصحاب الكتب قال: 
« بأسانيدهم الصحيحة». وهو عادة ينقل كلام ابن الصلاح في حكمه على الأحاديث» والله 


يل : 





0) 


قوله: دوفي معناه: حوره اكرااين وكذلك المرأة ذا مست فررجهاء 
تحقيق هذا : أنه يجري في الأحكام التعبدية الإالحاق بطريق لا فارق ‏ سميناه 
قياسا أو لم نسمه قياساً ؛ لأنه لا يتوقف على إبراز علة جامعة ‏ وإنما يمتنع فيها 
قياس العلة وما يلتحق به لتوقفه على علة جامعة تفصيلاء وذلك متعذر في 
التعبدي”''؛ وهذا مقرر في فن أصول الفقه'”"» والله أعلم . 

قوله في انتقاض الوضوء بمس فرج الصغير: «قال الشيخ أبو محمد : هذا 
يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغيرء فيحمل ما روي من تقبيل رسول الله 


يو زبيبة الحسن أو الحسين على جريانه / وراء الثوب»'''هذا التأويل صالحى ل45/ ب 


لدفع الاستدلال به على عدم الانتقاض» لا للمنع ”من الاستدلال به على 
لاح يي الو 
عليه؛ فرفع عن قميصه وقبل زبيبته). مع أنه ليس فيه أنه صلى ولم 
يتوضأء ثم إنه حديث ضعيف» رويناه في"السئن الكبير""' عن أبي ليلى 


.5١7/١طيسولا‎ )١( 

(0) في (أ): في التعبد. 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: /4ء البحر الليط 0:0/60. 

(4) الوسيط .4١7/١‏ وانظر قول أبي محمد الجويني في نهاية المطلب لابنه إمام الحرمين١‏ /ل”07 / أ ب . 

(0) في (د): لأن المنع ء والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) في كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف١/90١5؟‏ رقم (501). 
قال البيهقي بعده: «فهذا إسناده غير قوي » وليس فيه أنه مسه بيده ثم صلى ولم يتوضأ؛ . 
ا لور 0 «وهو حديث ضعيف» متفق على ضعفه» . وراجع : تذكرة 
الأخيار ل70/ أ ب» التلخيص الحبير 17/57. ورواه الطبراني في معجمه الكبير 10/7 رقم 
(7164) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس » وأورده البيثمي في مجمع 
الزوائد 79448/9- 599 رقم )١150١١8(‏ وقال: «إسناده حسن» . وقال الحافظ ابن حجر في 
الموضع السابق من التلخيص الحبير: «وقابوس صْعفه النسائي». أه 





الأنصاري ا ' يتداوله عو و ل 
الحسن المكبر ”2 طلؤه ‏ 

وما ذكره من تحريم النظر إلى فرج الصغير فيه وجهان ذكرهما صاحب 
"التتمة”': أحدهما: الجواز لتسامح الناس في ذلك قديما وحديثاً» وذكر أنه 
الصحيح ؛ وأن إباحة ذلك تبقى إلى أن يصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن 
الناس. وفيما عَلّقَ عن شيخه القاضي حسين : القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج 
الصغيرة التي لا تُشْتَهى مثل بنت سنة؛ وذكر مثل ذلك في فرج الصبي 
الصغيرء والله أعلم. 

قوله في دلالة نبات اللحية ونهود الندي”" : «الأظهر أن لا عبرة بهما"'' ؛ لأن 
ذلك لا يعد نادراً على خلاف المعتاد””')” ووقع في بعض النسخ «لأن ذلك يعد 


)١(‏ في السنن الكبرى : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند النبي يِه ... الحديث» وجاء 
في ترجمة عبدالرحمن : أنه شهد أحداً مع أبيه أبي ليلى. انظر: الإصابة 7١4/7‏ أما أبو ليلى 
والد عبد الرحمن : قيل: اسمه بلال» وقيل : بليل بالتصغير» وقيل: داود بن بلال» وقيل : 
اسمه كنيته» وقيل غير ذلك» شهد أحدا وما بعدهاء ثم سكن الكوفة؛ وكان مع علي في 
حروبه» وقيل: إنه قتل بصفين» روى عنه ولده عبد الرحمن وحده . انظر ترجمته في : 
الاستيعاب 7/17١١ء‏ الاصابة١11١/7؟3‏ , 

(0) في (أ) و (ب): الكبير. 

(9) انظر النقل عنه في : التنقيح ل07/ أ. 

(4) انظر معنى ما نقل عنه في : التعليقة له 417/1١‏ 7, 

(5) أي في بيان حال الخنثى. 

(0) في (ب): به. 

0) في (أ): العادة . 

.5١6/١ الوسيط‎ )6( 





«النهاية» _-؛ وشرحه إذا كان حرف النمي : أن نبات"'' اللحية للأنثى, ونهود 
الغدي للذكر كثيرء والكثير ليس بنادر ولا مخالف للعادة» فإن العادة العرفية 
تشبت بالتكرير”'' والكثرة . وإذا كان بغير حرف النفي/ فمعناه: أن الخنشى 
شخص خارج عن العادة؛ فلا يستقيم فيه التمسك بالعادة في اللحية و الثدي ؛ 
فإنه تمسك بالعادة فيما لا عادة فيه . فاعلم ذلك ؛ فإنه حسن رائق”" استضأت 


في بعضه بما علقته بخراسان ما عُلّق عنه من" درسه ‏ رحمه الله وإيانا ‏ والله 
أعلم . 
قوله: دولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع ؛ فإنه”" لا أصل له في 
التشريح''2"' وقع في بعض النسخ «الشرع» بالعين في آخره» وإنما هو التشريح 
بالحاء في آخرهء وهو العلم بتفصيل بدن الإنسان وتركيبه ‏ أحد* أقسام علم 
لفقي 80 كرزاك وونشه ل أضنل لمشيو نورلنما لت قفة رمن ١"‏ درسهء 
ومعنى هذا الوجه: أنه إن تساوى الجانب الأيمن منه والجانب الأيسر في عدد 


)١(‏ في (أ): إنبات. 

(0) في (أ): بالتكرر. و في (ب): بالتكرار. 
(0) في (ب): رائق حسنء بالتقديم والتأخير. 
(5) في (أ): في. 


000( في (ب): و. 
() في (ب): الشرع. 
(0) الوسيط .5١0/١‏ وقبله: فإن قيل: وبم يتبين حال اذنثى ..... ولا نظر إلى ما قيل ... الم 


(4) في (أ): واحد. 


() انظر: التنقيح ل07 /ب. 
)١(‏ في (أ): في. 


له / 


ل5:6/ بس 





الأضلاع : فهوأنشى, وم الأيسر بضلع ب ؛ لأن الله 0 
وتعالى خلق حواء من ضلع من جانب آدم الأيسر صلى الله عليهما وسلم» 
فجاءت أضلاع الذكور من أولاده من الجانب الأيسر ''' ناقصة بضلع» وهذا لا 
أصل له"'"'؛ والله أعلم. 

قوله:«لقوله"" ييق: : إن الشيطان ليأتي أحدكم و هوا “في صلاته فينفخ بين 
إليتيه ويقول: أحدثت أحدثت. فلا ينصرفنُ حتى يسمع صوتاًء أو جر 205 
هذا الحديث ثابت في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري”", 
وفي "صحيح "““'مسلم من حديث أبي هريرة''' وليس فيه: إن الشيطان ليأتي 
أحدكم. ولفظه من حديث عبد الله بن زيد: (شكي إلى النبي / يله الرجل يخيل 
إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). 


)١(‏ قوله: «صلى الله عليهما ... الأيسر» سقط من (ب). 

(1) انظر الكلام على هذه المسألة في: نهاية المطلب١‏ /ل05 /أ.ء المجموع58/7. 

(0') سقط من (ب). ظ 

(4:) وهو: سقط من (أ). 

(0) في (أ): يسمع. 

(0) الوسيط١/5١8.‏ وقبله: قاعدة: يقين الطهارة لا يرفع بالشك في الحدث؛, ولا يقين الحدث 
يرفع بشك الطهارة لقوله كين ... الحد 

0 انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 
0 رقم (177١)؛‏ وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الحخيضء باب من تيقن الطهارة 
ثم شك له أن يصلي بطهارته 5 /54. 

(6) في (ب): حديث. 

(0) انظر: الموضع السابق 01/85. 





اح للاجتهاد فيها بخلاف الا يدا 
أسباب اللأحداث إذا حلّت فليس لبا آثار تبقى في امحل تدل عليهاء وليس 
كذلك النجاسات» فإن لبا آثارا تْ واس وت 
أسباب الحدث له أمارات تدل عليه عولنا عليها كالمني ودم الحيض في حق 
المميزة”*"2 والله أعلم . 

قوله: «إذا انتهى المسافر إلى مكان وشك أنه وطنه»”" من صوره: أن ينتهي 
إليه في ظلمة الليل. من جوز القصر في المسألتين الأخيرتين”'؛ ولم يجوز في 
المسألتين الأوليين: الجمعة والمسح ٠"‏ فله الفرق بأن الأمر" في نية الإقامة وفي 


الوطن يتعلق به فإذا كان شاكا فيه غير متحقق له دل ذلك دلالة ة وي على 
عذمه) فقضينا لذلك بعدمه''' ' بخلاف انقضاء وقت الجمعة والمسح, والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): فإذا. 

(؟) الوسيط١5/1١4.‏ 

() قوله: (وليس ... عليها) سقط من (أ). 

(5) انظر المسألة في: نهاية المطلب١‏ /ل1/017 » التنقيح ل 01 // . 

(5) الوسيط .41/١‏ وقبله: واستثنى صاحب التلخيص من هذا أي من قاعدة اليقين ‏ أربع 
مسائل : .... الثالثة : إذا انتهى المسافر .... الم وراجع التلخيص ص : .١57‏ 

(5) في (د) و (ب): الأخريين» والمنبت من (أ). والمسألتان الأخيرتان: الأولى منهما ما تقدم 
ذكرهاء والثانية: لو شك أنه نوى الإقامة أم لا ؟ انظر: الوسيط١/7١4.‏ 

(0) المسالتان الأوليان: الأولى منهما: أن الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعةء والثانية إذا 
شك في انقضاء مدة المسح. انظر: الوسيط١//1١41.‏ 

(6) بأن الأمر: سقط من (أ). 

(5) في (1): متحقق دل دلالة له قوية» بالتقديم والتأخير. 

)٠١(‏ في (أ): بعد موته. 


ل" 7/5 


14 شرح مشكل الوسيط 


فرع"'': إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ثم شك في السابق 
منهما فالذي ذكر أنه الصحيح هو" 'قول ابن القاص » وجمهور الأصحاب. 
والصحيح خلافه» وهو أنه يجب عليه الوضوء في الصورتين سواء كان قبل 
طلوع الشمس متطهرا أو كان محدثا”". وأما قول ابن القاص صاحب 
'التلخيص” ومن وافقه: أنه يحكم عليه بضد ما كان عليه/ قبل طلوع 
الشعير 1*7 )ناث كان سطيرا فجزه .ا لتوعها قبى الآن بعصت لذن كيار 
المتقدمة زالت بالحدث المأخر عن طلوعها - كان متاخرا ع الظهارة الثانية أو 
يتقلدما غليها ب.ويشك ق :زوأ ل هذا القدت تاشر الظيان# القائية عنه:بوالاضصل 
بقاؤه؛ وهكذا يتقرر مثله فيما إذا كان قبل طلوعها محدثاء وشبهوا ذلك بما لو”* 
أقام بيّنة بأن له على فلان ألفاء وأقام المدعى عليه بيّنة بأنه أبرأه من ألف©, 
فإنه يحكم'" ببراءته ؛ لأنه" ثبت أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته؛ 
قنك بهل اشعدلت امقه يع النراء دوه 7 4150 تنراق معاسة رن تيك ذا 





.4١!,//١طيسولا انظر:‎ )١١( 

(0) في (أ) : هو الصحيح ؛ ؛ بالتقديم و التأخير. 

(0) في (ب): محدثا أو كان متطهراء بالتقديم والتأخير. وانظر: حلية العلماء١‏ /1587١؛‏ المجموع 
65 التنقيح ل 07 /ب. 

() انظر: قول ابن القاص ومن وافقه في: التلخيص لابن القاص ص72١‏ » نهاية المطلب 
١ل‏ /ب١‏ المجموع 11/7. 

(6) في (أ): إذا. 

() في (أ): الألف. 

(0) في (أ و ب): فإنا نحكم. 

() في (ب): لا. 

() انظر تقرير قول ابن القاص ومن وافقه في: المهذب١‏ /70: نهاية المطلب١/ل8ه‏ /ب» 


المجموع 51/7. 


اكتاب الطهارة. ظ لطا 


ذلك مُحَارَض بأنًا قد تيقًا بعد طلوع الشمس طهارة . وشككنا في زوالها بتآخر 
الحدث الموجود بعد الطلوع '' عنهاء والأصل بقاؤها (و' لا فرق بين الحدث 
والطياوة: إلا أن ادكه علياء بضقة كونه بزيلا للقلهازقه والظيانة للا اتعلمنها 
بعللة كوتيامزيلة لحرت تراز أن تكون طيار: على طون .وهلا لوا نانين 
له؛ لأن الطهارة على الطهارة مقروئة باثتفاء الحدث أيضاء فالأصل استمرار 
انتفاء الحدث سواء كان انتفاؤه بتلك الطهارة أو بالطهارة التي قبلهاء وهكذا إذا 
كان عيدة قبن طالوهيا فتن امنا بعد طلوعها يننا مقرو بانققاء الطيازة: 
فالأصل استمرار انتفاء الطهارة ولا فرق كما ذكرناه» وفي هذا ما يوجب الفرق 
بين هذا ومسألة البراءة» لأنه لم يوجد/ مع سبب البراءة سبب آخر شاغل 
للذمة من قبض آخر أو غيره مضافا إلى القبض المتقدم حتى يستصحب حكمه, 
وههنا وجد مع سبب الحدث سبب أخر موجب لزوال الحدث وهو الطهارة 
الثانية مضافا إلى ما تقدم من الطهارة» فالأصل بقاء حكمها كما ذكرناه: 
فوضح التعارض على التساوي في استصحاب كل واحد من الطهارة والحدث 
الموجودين بعد طلوعها في كل واحد من الصورتين من غير ترجيح لما هو منهما 
ضد لما كان قبل طلوعها. وإذا تعارضا وتساويا لم يمكن الحكم بطهارته» ولا 
تصح الصلاة من غير طهارة محكوم بثبوتها. ولبذا قطعوا بأنه إذا لم يتذكر أنه 
كان قبل طلوع الشمس على طهارة أو حدث فإنه يجب عليه الوضوء'". فهذا) 
و سي ب سم ما 


() في (أ): طلوع الشمس . 
(0) زيادة من (أ) و (ب). 
() انظر : المجموع 55/7 . 
(5) في (أ): هذا. 





ل51/ اب 





النظرء سا1 ذلك غريب . وقد اد اعرد صاحب الشامل" و ورجحه' © لكن 
لم يوضحه كإيضاحنا له» وأحسبه تلقاه من أبي الفرج الدارمي؛ وكان أبو 
الفرج من أذكياء أصحابنا العراقيين في طبقة الشيخ أبي حامد الأسفراييني؛ 
وكان مولعا بالتدقيق في مسائل مشكلة دقيقة؛ وإفرادها بالتصنيف» ووقفت له 
على مسائل منهاء وهذه المسألة منهن» بِيْن فيها أن الصواب: إيجاب الطهارة في 

ل07غ/1 الصورتين» وبطلان قول صاحب "التلخيص”" / . وبقوله”" قال من ذكرها 
بعده””' من الأصحاب جماهيرهم؛ حتى أن أبا الحسن ابن المرزيان””'- شيخ 
الشيخ أبي حامد ‏ صار إلى أنه إن كان قبلها متطهرا ة فهوالآن متطهرء وإن كان 
محدثاً فمحدث . وهو الوجه الثاني المزيف في "الوسيط"”" ؛ وغيره”: ثم لم 
وقف على قول صاحب "التلخيص" رجع إلى قوله . ولله الحمد الأتم على ما 
هدانا وهو الأعلم. 


انظر النقل عنه في : التنقيح ل 07 /ب. 

0 انظر قول أبي الفرج الدارمي في: المجموع 10/1. 

(*) أي صاحب التلخيص. 

(5) في (ب): من بعده. 

(5) أبو الحسن علي بن أحمد بن المرزيان البغدادي؛ والمرزيان كلمة فارسية معربة معناها: كبير 
الفلاحين. وهو أحد أركان المذهب ورفعائه؛ تفقه على أبي الحسن ابن القطان» وعليه أبو 
حامد الأسفراييني أول قدومه بغداد» توفي سنة 77 ه . انظر ترجمته في: طبقات ابن 
الصلاح 157/7 » طبقات السبكي 717/7 طبقات الأسنوي7/8/7. 
وانظر قوله في: المجموع 10/7.» التنقيح ل07 /ب. 

.2 8/١ )5( 

(00) كحلية العلماء .١98/١‏ 





ماذكره 2211111111111 
والخريطة”"' مخصوص بما هو مصنوع من ذلك للمصحف ومهيأ له» ويمسه 
والمصحف فيه" » والله أعلم. 

قوله في الحائض : «وحكى أبو ثور ”*' عن أبي عبد الله أنه كان لا يحرم عليها 
القراءة* : إما لحاجة التعليم» وإما”“خيفة من النسيان»”" هذا يوهم نسبة قوله 
«الحاجة التعليم أو لخيفة النسيان» إلى أبي عبد الله » ويوهم الترديد في ذلك على 
جينة الك" :ونين الاوز طني تاتس سكي لنييع""" أن ابا تون سكن يعن 
أبي عبد الله أنه كان لا يحرم قراءة القرآن على الحائض . فجعله بعض 


)١(‏ الوسيط .4١5/١‏ والأصح من الوجهين التحريم . انظر: الغاية القتصوى١1/1١5»؛‏ المطلب 
العالي ؟ /ل/71// . 

)١(‏ في (أ): والخريطة والغلاف» بالتقديم والتأخير. والخريطة: شبه كيس يصنع من أديم 
وخرق . انظر: المصباح المثير ص :14. 

(6) انظر: التنقيح ل1/014أ. 

(5) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أبو ثور» ويكنى أيضا بأبي عبد الله 
الإمام الجليل» المجمع على إمامته وجلالته؛ كان أولا على مذهب أهل الرأي» ثم لما قدم 
الشافعي بغداد لازمه؛ وصار من أعلام أصحابه» وهو مع ذلك مجتهد صاحب مذهب 
مستقل » توفي سنة 74٠‏ ه . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء »5٠٠/57‏ السير 21/5/١7‏ 
طبقات السبكي 5/7/. 

(0) في (ب): القراءة عليهاء بالتقديم والتأخير. 

)١(‏ في (): أو. 

(0) الوسيط .47١/١‏ وبعده: فقيل : أراد بأبي عبد الله: الشافعي ##: وقيل : أراد مالكا #6 . 

() انظى : التنقيح ل05/ أ. 

(5) في نهاية المطلب ١/ل٠1/‏ ب . 
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الأصحاب قولاً للشافعي» ثم فرّع عليه" هؤلاء: فقال قائلون: يختص 
بالمعلمة لضرورة الاكتساب. وقال آخرون : يعم النسوة””» والله أعلم. 
قوله:«لا بأس للجنب أن يجامع : ويأكل: ويشرب. ولكن يستحب أن 


يتوضأ وضوءه للصلاة» ويغسل فرجه عند الجماع» فقد ورد فيه حديث)'" 
ل57/ ب ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (أن رسول الله يقِْ كان إذا أراد أن / يأكل؛ 

أو ينام وهو جنب توضا) . أخرجه مسلم في "صحيحه" ”"'؛ وعن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يقد قال: (إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود 


:أن , 5 1 5 ءٌى )2 و#020 ع " (5) 
فليتوضاً بينهما وضوءا»). أخرجه مسلم ؛ وي سئن ابسي داود "بر 


)١(‏ سقط من (أ). 

(0) راجع: نهاية المطلب الموضع السابق؛ و المجموع 07/7”؛ المطلب العالي 7 /ل50 /أ. 

.57١/١طيسولا‎ )*( 

(؟) انظر: ‏ مع النووي ‏ كتاب الحيض» باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام 
أو يجامع 7١11/7‏ » ورواه البخاري مختصرا في كتاب الغسل» باب الجنب يتوضا ثم ينام 
6/١‏ برقم .)١88(‏ 

(4) أخرجه مسلم سقط من (أ). وانظر: في الموضع السابق7/7١‏ 7 بدون لفظة (من الليل )؛ 
وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة » باب الجنب يريد أن يعود 
67/١‏ رقم (481). 

(5) في كتاب الطهارة » باب من قال يتوضأ الجنب ١07/١‏ رقم (770) من طريق يحيى بن يعمر عن 
عمار, قال أبو داود عقيبه : «بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل». أي منقطع » 
ورواه الترمذي في جامعه في أبواب الصلاة » باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ 
5 رقم )5١177(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح . قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
لجامع الترمذي ‏ بعد أن ذكر كلام أبي داود السابق من أنه بين يحيى وعمار رجل ‏ : «عمار قتل بصفين 
سنة /اهاء فليس ببعيد أن يلقاه يحجيى بن يعمرء وقد روى عن عثمان» وهو أقدم من عمارء ويعيى 
ثقة لم يعرف بتدليس » فالحديث صحيح كما قال الترمذي؛. أه وضعًف الحديث الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود ص : ٠١‏ رقم (79)؛: وضعيف سنن الترمذي ص : 57 رقم (715). 


كتاب الطهارة "١5‏ 








عمار بن ياسر (أن الئّبي َيِه رخّص للجنب إذا أكل» أو شربء أو نام أن 
يتوضأ). ثم إنه”" ترك مسألة النوم والعناية بها عند نقلة المذهب أكثر”" »2 وقد 
نص الشافعي ‏ ص8 في البويطي”” على أنه يكره له أن ينام حتى يتوضأ. روي””' 
عن عمر أنه قال: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ 
أحدكم فليرقد). رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما””'. فقول المصنف «فقد 
ورد فيه حديث؛» عائد إلى" الجماع؛ وقد ورد في الجميع أحاديث كما ذكرنا. 
وكلامه يوهم الاقتصار في الجماع على غسل الفرج ؛ وليس كذلك» بل معه 
استحباب الوضوء كما سبق في الحديث ؛ واستحبابه مذكور في "البسيط""', 
و«النهاية»”* ؛ وغيرهما". وكذلك غسل الفرج مع الوضوء مستحب في 


( 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيّب١‏ /ل57/بء المطلب العالي 7 /ل10 /ب. 

(") انظر: ل /أ. ولفظه فيه : (ومن أراد النوم وقد أصابته جنابة فليتوضأ قبل أن ينام وضوءه 
للصلاة وليس ذلك على الحائض). 

(:) هكذا بصيغة التمريض! » والحديث مخْرّج في الصحيحين كما ذكر. 

(5) في (ب): في صحيحه. وانظر صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الغسل »؛ باب نوم 
الجنب 171/١‏ رقم (417؟)؛ وصحيح مسلم- مع النووي ‏ كتاب الحيض؛ باب 
استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع »5١7/7‏ من غير قوله في 
الأخير: أحدكم فليرقد. 

() في (أ) و(ب): على. 

90) ١ا/لخ"/‏ أ. 

.1/55ل/١‎ )4( 

(1) كالإبانة ل5١/ب»‏ المهذب١/١"7.‏ 





قوله :«روي أن رجلا سلّم على رسول الله يم وكان جنباًء فضرب يده 
على الجدار؛ ثم أجاب تعظيماً للسلام ... إلى آخر ما ذكره»”"هذا قد ذكره 
سكت" رولا أعسرفة معيرونا ل ندل المتهن» لكين اجيف 'تابيث 3 
ل58/ 1 "الصحيحين”*» / وغيرهما" من حديث أبي الجهم بن الخارث''عن رسول 
الله يتوه إلا أني لم أجد لقوله : «وكان جنباً» صحة'"'؛ وفي رواية الشافعي ‏ اد 

إشعار بأن حدثه يِهٌ كان من البول”*» والله أعلم. 


.١165/1 انظر: المجموع‎ )١( 

() انظر الوسيط .57١/١‏ 

() انظر نهاية المطلب١‏ /ل515/أ. 

() انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة 010/١‏ رقم (/777)» وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الحيض» 
باب التيمم 57/5. 
(5) أخرجه كذلك أبو داود في سننئه كتاب الطهارة » باب التيمم في الحضر 777/١‏ رقم(7179), 
والنسائي في سنئنه كتاب الطهارة؛ باب التيمم في الحضر١‏ 180/7 رقم :)71١(‏ وغيرهما. 
(1) أبو الجهم بن الحارث بن الصّمة الأنصاري» ويقال: أبو الجهيم» قيل اسمه: عبد الله ؛ 
وقيل: الحارث بن الصّمّة» وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: الاستيعاب١١/75١؛‏ تهذيب 
الأسماء 57/07 ,75١‏ الإصابة .58/١١‏ 

(0) قال النووي: «وأما قول المصنف وشيخه في هذا الحديث أنه يل كان جنب فشاذ مردود غير 
معروف ...). التنقيح ل:61/ب. 

(8) رواه الشافعي عن ابن الصمّة قال: (مررت على النبي يله وهو يبول» فسلمت عليهء فلم 
يرد على حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معهء ثم مسح يديه على الجدار فمسح وجهه 
وذراعيهء ثم ردٌ على). الأم .١1١7/1١17/١‏ 





قوله ول ماء الجنب طاهرء رعوالدي مبه لج والخائض. 


والمحدث خلافا لأحمد»” هذا غير صحيح؛ وأحمد قاطع بطهارته' '» وإنما 
خالف في طهوريته في رواية عنه: أنه لا يجوز للرجل أن يتوضاأً بما أفضلته المرأة 
إذا خلت به”". قوله”*': «وهو الذي مسه الجنب والحائض» كلام عجيب؛ وكأنه 
آراة ولا يوقم وافف دل سان تنب يرو ةقان 99 203 أفينات الكفي بايا 
ترجمته هكذا”"'»: أو أراد بقوله «والحائض» : وكذا ما مسه الحائض والمحدث؛ 
ويصح أن يقرأ قوله: والحائض” والمحدث؛ بالجر”' عطفاأ على الجنب في قوله 
«ماء الجنب») أي وماء الخائض» لكنه بعيد عن أسلوب كلامه؛ والله أعلم. 


.477/١طيسولا‎ )١( 
الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي١/١١١» شرح الذركشي على‎ 2580/1١ انظر: المغني‎ )1( 


مختصر الخرقي .155/١‏ 
(©) انظر: المغني 2587/١‏ الكافي لابن قدامة ١/١75؛‏ شرح الذركشي على مختصر الخرقي 
١‏ 8. 


(:) في (أ) و(ب): وقوله. 

(5) في (د) و (أ): (فإن فيه)ء» وسقط من (ب). 

() في (أ): من . 

(0) انظر مثلاً: الأم :04/١‏ مختصر المزني صص: 8» التعليقة للقاضي حسين 2780/١‏ نهاية 
المطلب ١/ل55/أ.‏ 

(8) في (أ): للحائض. 

() في (أ): ويصح أن يقرأ بالجر. وهي كأنها مقتحمة. 


ل1:8/ ب 
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ومن الباب الرابع في الغسل 

أنكر بعض من صنف في غلط العامة والخاصة على الفقهاء قولهم في هذا 
(باب"'': الخُسل بضم الغين» وزعم أن الصواب فيه: الخّسل بفتح الغين؛ 
وأن الفُسل بضم الغين إنما هو الماء الذي يغتسل به'''. وليس كما قال» بل هو 
بالضم مشترك بين الماء الذي يغتسل به وبين فعل الاغتسال الذي يعم البدن' ". 
وقد حققت هذا فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب ؛ والله أعلم . 

قوله / في الولادة بغير نفاس : «الأصح وجوب الغسل ؛ لأنه إذا وجب 
بخروج الماء وهو أصل الولد فبآن”' “يجب بنفس الولد أولى»”*' هكذا قال ذلك" 
شيخه "؛ ولا يكاد يتقررء وعلله هو في الدرس : بأن الولد لا يكاد ينفك عن 
لوث يخرج معه من الرحم» وكل ما خرج من الرحم من لوث فموجب للغسل. 
وهذا قريب» والله أعلم. 

الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين”" ثابت في الصحيح من حديث أبي 





(0) زيادة من (ب). 

(0) انظر: المجموع .17١/7‏ 

0 انظر: تهذيب الأسماء واللغات ”09/77/7»؛ القاموس المحيط 0287/7 . 

() في (أ): فلأن. 

(0) الوسيط ١/77؟5.‏ 

(0) سقط من (ب). 

20 في نهاية المطلب١‏ /ل١"/ب‏ . 

(8) قال الغزالي : «الرابع ‏ أي من موجبات الغسل - الجنابة : وهي المقصودة بالذكر. ويتحصل 
بالتقاء الخنتانين» أو خروج المني ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » فعلته أنا ورسول الله يله فاغتسلنا). أه الوسيط 477/١‏ 575. 





روفاك يلعاي وأماباللقظ انكو ههنا فخي ملكوير 
فيهما"””» وكأنها أفصحت - رضي الله عنها ‏ بهذا الإفصاح لكون الصحابة 
اختلفوا””' في ذلك؛: فأرادت التأكيدء مع أنها أمهم» وجاءها أبوموسى 
الأشعري” عند اختلافهه"'' يسألبا عن ذلك فقال: (أنا أستحييك»؛ فقالت : 
3# نستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك إنما أنا 
)0 والله أعلم. 


,)51١1( رقم‎ 5/٠/١ انظر: صحيح البخاري  مع الفتح  كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان‎ )١( 
. 71/5 وصحيح مسلم . مع النووي  كتاب الحيض » باب بيان أن الغسل يجب بالجماع‎ 

(0) انظر صحيح مسلم الموضع السابق ٠/5‏ 5. 

(6) سقط من (ب). وقد جاء في رواية عند مسلم4 /47 عن عائشة قالت: (إن رجلاً سأل 
رسول الله يٌ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة» فقال 
رسول الله قم : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل). 

() في (أ) و (ب): اختلفت. 

(0) هو عبد اللّه بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر أبو موسى الأشعري التميمي 
الكوفي قدم على رسول الله يٌَ مكة قبل هجرته إلى المدينة فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة » ثم 
هاجر إلى رسول الله وَل بعد فتح خيبر مع أصحاب السفينتين؛ فأسهم لبم منهاء استعمله 
رسول الله يقِةٌ على زبيد وعدن وساحل اليمن مع معاذ»ء واستعمله عمر على الكوفة 
والبصرةء توفي سنة 0٠‏ هء وقيل 0١‏ ه ء, وروى حديثه الجماعة . انظر ترجمته في : تهذيب 
الأسماء 2778/57» السير 2780/7 الإصابة .١955/5‏ 

)١(‏ عند اختلافهم : سقط من (أ). 

0) في (د) و (ب) : فلاء والمثبت من (أ). 

() رواه مسلم في صحيحه في الموضع السابق 4٠/5‏ وتمامه :(.... قلت: فما يوجب الغسل؟ 
قالت: على الخبير سقطتء قال رسول الله يِ: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس النتان 
الختان فقد وجب الغسل). 





0ع( - 


فيه ' فقوله: «ولا ختان فيه» '' غير راجع إلى فرج الميتة» بل إلى غير ذلك ما 


ذكره نما لاختان فيه» والله أعلم. 
ثم'" إن”*' الفرق بين المني والمذي والودي”* من المشكلات التي تعم بلوى 
المكلفين بها"'؛ وإذا كنا نشرح ما يخصُ من مشكل”" هذا الكتاب فما يعمّه 
وغيره أولى بذلك»؛ وقد جمعت في ذلك كلام جماعة من الأئمة» ودخل 
ل45/أ كلامهم بعضه' في بعض. أما المني فصفته: أنه من الرجل في حال الصحة / 
أبيض ثخين» يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة» ويخرج منه بشهوة وتلذذ 
بخروجه؛ ثم إذا خرج استعقب فتوراء ورائحته كرائحة طلع النخل » ورائحة 
الطلع قريبة من رائحة العجين. ووجدت في تعليق الشيخ أبي محمد الكروني 
الأصبهاني”" وهو في طبقة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مخط المعلق عنه : أنه 


)١(‏ الوسيط .4751/١‏ وقبله: ثم ليس المقصود الخنتان» فلو قطعت الحشفة فغيّب قدر الحشفة 
كفى » وكذلك إذا أولج .... الخ 

() قوله: (فقوله ... فيه) سقط من (أ). 

(9) في (أ): قوله: ثم. وراجع الوسيط١/14؟57‏ 5772. 

(0) سقط من (ب). 

(0) سقط من (ب)» و في (أ): والودي والمذي» بالتقديم والتأخير. 

(1) في (ب): تعم بها البلوى. 

9 في (أ) و (ب): المشكل » وفي (ب): زيادة (في) بعده. 

(8) في (ب): كلام بعضهم. 

(9) أبى محمد عيد الله بن محمد بن إبراهيم بن يحيى الكروني الأصبهاني: مفتي أصبهان » 
تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» توفي سنئة 519 ه. انظر ترجمته في: طبقات 
الأسنوي 717/7 . 

وأشار إلى قوله هذا ابن الرفعة في المطلب العالي 7/ل5 6/أ. 









بايا 


كيه رديت اهنا رائعة ئحة القصيل”". وهذا حسن غريب. وفي "جموع 
الحاملي””'؛ و"التهذيب" '"» وغيرهما””: أ: نه" إذا يبس كانت رائحته كرائحة : 
البيض. هذه صفاته وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بإثبات كونه منيّا من 
خواص صفاته التي بينتهاء وذلك بأن يمرض فيصيرمنيّه رقيقاً أصفراء أو 
يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة» أو يستكثر من الجماع فيحمر 
كماء اللحم؛ وربما خرج دما عبيطاء وفي "تعليق" أبي محمد الأصبهاني 
الكو + انق الشعاء كوة ايض قفيعا : وق اليه ركوة رقنا" ثم إن 
من صفاته المذكورة ما يشاركه فيها غيره كالثخانة» والبياض» يشاركه الودي 
فيهماء ومنها ما لا يشاركه فيها غيره” فهي خواصه التي عليه الاعتماد ني 
معرفته وهي ثلاث: إحداه: الخروج بالشهوة مع الفتور عقيبه. الثانية”'*: 
الرائحة التي تشبه رائحة الطلع و"'' العجين كما سبق . الثالثة: الخروج 
بتزريق"''ودفق في دفعات. فكل''' واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه 


.197: القصيل: الشعير يجرٌ أخضر لعلف الدواب. انظر: المصباح المثير ص‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه ولا النقل عنه فيما بين يدي من مصادر والله أعلم.‎ 

.5١8 : ص‎ )*( 

(4) كتعليقة القاضي أبي الطيّب١‏ /ل05 /أ. 

(0) سقط من (أ). 

() انظر النقل عنه في : المجموع ١51/7‏ » المطلب العالي 7/ل05/ب. 

(0) سقط من (ب). 

() في (ب): أحدها. 

(5) في (د): الثاني ») والمثبت من (أ) و(ب). 

)٠١(‏ في (ب): أو. 

.478/48 يقال: زرق الطائر يرق و يرق إذا حذف بزرقه حذفاً. انظر: تهذيب اللغة‎ )١١( 
)في (): وكل.‎ 


لوغ /ب 


4 شرح مشكل الوسيط 


منياء ولا يشترط اجتماعها فيه؛ وإذا لم يوجد شيء منها لم نحكم بكوته منياً؛ 
وغلب على الظن أنه ليس منيًا. هذا كله في مني الرجل» أما مني المرأة فهو 
أصفر رقيق”''» ولا يكفي ذلك في معرفته ؛ فإنه لا يختص بهء وفي هذا 
الكتاب”'''» وفي "النهاية" ”" أنه لا خاصية / له إلا التلذذ؛ وفتور شهوتها عقيب 
خروجه*' فلا يعرف إلا بذلك . وذكر القاضي أبو المحاسن الروياني صاحب 
'البحر”: أن رائحته أيضا مثل رائحة مني الرجل”". فعلى هذا له -خاصيتان 
يعرف بواحدة منهما أيتهما”" كانت. 

وما ذكره بعض شارحي”" "الوجيز””' من قوله: ما ذكره الأكثرون تصريحاً 
وتغريظا"" الفسوية بينم الرجل بواار افق رو التواض :القلات. قلسن كنا 
قال وهذه تصانيفهم ! والله أعلم. 

وأما المذي : فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة» ولا دفق؛ 
ولا يستعقب خروجه فتورا. وقد" قيل: إنه لا يحس مخروجه”"؛ والله أعلم. 





() انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/٠/ا.‏ 

(؟) انظر الوسيط .5757/١‏ 

.ب/”٠١ل/‎ ١ )9( 

(2) في (أ): خروجها. 

(6) في (ب): بحر المذهب. 

( انظر النقل عنه في: المجموع .١51١/7‏ 

0 في (ب): أيتها. 

(4) في (ب): وما ذكره شارح. 

() مراده به الرافعي شارح الوجيز في كتابه فتح العزيز ١58 ١717/7‏ إذ قال : «لكن ما ذكره 
الأكثرون تصريحا وتعريضا التسوية بين مني الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث».أه 

() (ب): تلويحا. 

() سقط من (ب). 

(0)انظر:: الحاوي١/07١7,‏ نهاية المطلب١‏ /ل١5/؛أ2‏ حلية العلماء١‏ /87١1؛‏ المجموع51/7١.‏ 





وأما الودي اليو ارب غارب البرل؟""؛ هلاكو الشهور فى شريقة: راد 
روي ذلك عن" '' ابن مسعود ذه '". وفي كتاب "التقريب" لابن القفال”'': «أنه 
يمخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة). وفي "نهاية المطلب" "' أنه 
يخرج في الغالب عند حمل الشيء الثقيل. والأقاويل متقاربة ؛ فإنه إذا كانت 
الطبيعة منه مستمسكة جهد نفسه عند قضاء الحاجة فالتحق في ذلك" ' بالحامل 
للشيء الثقيل "". وأما لونه فقد ذكروا أنه أبيض ثخين””. وفي "تعليق" الشيخ 
أبي حامد و "الشامل”'': أنه كدر ثخين. وفي ' أمالي "”''' الشيخ أبي الفرج 
السرخسي”'" من الخراسانيين: «أنه الماء الأبيض الثخين» الذي يخرج على أر 


.١47/7عومجملا انظر: الحاوي الموضع السابق؛‎ )١( 

() مقط هون ا 

() لم أقف عليه في مظانه من كتب الأحاديث» لكن ذكره ابن الرفعة في المطلب العالي 7 /ل05/أ. 

(5) انظر النقل غنه في: الموضع السابق من المطلب العالي. 

(6)0١/ل5ه/‏ ب. 

(5) في ذلك: سقط من (ب). 

(0) في (أ) و (ب): لشيء ثقيل 

() انظر: الوسيط١/5755»‏ التهذيب ص : »7١8‏ فتح العزيز 1712/7 

(4) انظر النقل عنهما في : المطلب العالي 7/ل00/ب. 

() (د): إملاء» والمشبت من (أ) و (ب) وهو موافق لنقل ابن الرفعة عن ابن الصلاح في 
الموضع السابق من المطلب العالي. 

 يزبونلا هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن زاز السرخسي‎ )1١( 
نسبة [إلى قرية من قرى سرخس  المعروف بالزاز» نزيل مرو وهو من تلاميذ القاضي حسين؛‎ 
: صاحب التصانيف والتي منها: التعليقة» والإملاء؛: توفي سنة 5945 ه. انظر ترجمته في‎ 
.7٠/17يونسألا ؛ طبقات‎ ٠١١/0 تهذيب الأسماء 2757/7 طبقات السبكي‎ 
نقل قوله ابن الرفعة في الموضع السابق من المطلب العالي عن ابن الصلاح.‎ 


ُأ/ه٠.ل‎ 





ا ل يشبه المني في اللون”, امود .وهذا 
حسن. ثم إنه بالدال المهملة؛ ومن قاله بالذال المعجمة فقد غلِط عند أهل/ اللغة, 


وأخري تحص أهن القتوب دكاء رسيا نيه" وهو غير متيو ل إن" » والله 
أعلم. 
ق له:(نما أن أ )0( ه أ: مالك )2( زا غلط تيل )09 
فوله:( روي أن أم سليم حدهة دس بن 0 هذا تسلسل ( 
وتوارد عليه أبو بكر الصيدلاني”"؛ ثم إمام الحرمين”» ثم تلميذه صاحبنا 
هذا" '» ثم تلميذه محمد بن يحيى"'''. فلا خلاف بين أهل الحديث؛ وأهل المعرفة 


()ف اللون: سقط من (ب). 

(؟) حكاه صاحب مطالع الأنوار» ذكر ذلك النووي في المجموع151/7١.‏ 

(”) سقط من (أ). 

(4) هي الرميصاء بنت ملحان ‏ بكسر الميم» وقيل بفتحها ‏ ابن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية 
المشهورة بأم سليم» واختلف في اسمها: فقيل: رميلة؛ وقيل رميثة؛ وقيل: مليكة؛ 
والراجح أن اسمها الرميصاءء تزوجت مالك بن النضر فولدت له أنساء فأسلمت مع 
السابقين» فغضب زوجها وخرج إلى الشام فمات بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة»؛ ومهرها منه 
إسلامه» كانت تسقي العطشى وتداوي الجرحى يوم أحدء كان النبي يفو يزورهاء توفيت في 
نمحوسنة 7ه . انظر ترجمتها في: الاستيعاب ؟7١/777ء‏ تهذيب الأسماء 7737/17, 
الإصابة ١١/7؟17.‏ 

(0) الوسيط 5777/١‏ -577. وقبله: وأما المرأة فمنيها أصفر رقيق» ولا يعرف في حقها إلا من 
الحبود اانا الع ري الارالواة اا روي ادام سيم ...الخ 

)١(‏ ني (أ): تسلل. 

0 انظر النقل عنه في: تهذيب الأسماء7717/17, التنقيح ل057/أ. 

(6) انظر نهاية المطلب١‏ /ل١5/أ.‏ 

(0) سقط من (ب). 


( )انظر النقل عنه في : تهذيب الأسماء والتنقيح في الموضعين السابقين. 


كتاب الطهارة ١‏ 





بالصحابة وبالأنساب""' : أن أم سليم أم أنس بن مالك لا جدته”"'؛ وفي 
ميو 7 الإفصاح بذلك؛ و** لكن من أعرض عن علم الحديث؛ مع 
ارتباط العلوم به وقع في أمثال”*' هذاء وما هو أصعب منه من التمسك بالحديث 
الضعيف» واطراح الصحيح»؛ وإن ارتفعت في علمه منزلته؛ وأسأل الله عفوه 
وفضله أمين. 

قوله: «فقالت عائشة في رواية أخرى : إن أم سلمة ‏ أم المؤمنين ‏ قالت : 
ذلك»”"' والروايتان في "الصحيح”" باختلاف في اللفظ . وقوله كو :(فَمِمً الشبه). 
في جواب إنكارها احتلام المرأة ورؤيتها الماء منها ”2 وَجْهَهُ : أنها أنكرت ذلك 
بإنكارها مائها من أصلهء والله أعلم . 


()ق (ب): والنسب. 

)١(‏ انظر مصادر ترجمة أم سليم السابقة. 

(*) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح . كتاب الأطعمة؛ باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة 
849 رقم (0100)؛ وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الأشربة؛ باب جواز استتباعه 
غيره إلى دار من يثق برضاه 777/17 777, 

(:) سقط من (ب). 

(6) في (ب): مثل. 

(1) لم أجده في المطبوع من الوسيطء وذكر ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل78/ب: أن هذه 
العبارة توجد في بعض نسخ الوسيط. 

(0) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب العلمء باب الحياء في العلم١‏ /1/1؟ رقم (170), 
وصحيح مسلم ‏ مع النووي . كتاب الحجيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
1 

(6) الماء مثها: سقط من (ب). وقد قالت عائشة عندما سألت أم سليم النبي يَلهٌ هل على المرأة 
غسل إذا احتلمت؟: (فضحت النساء تربت يمينك» أو تحتلم المرأة ؟) انظر: صحيح مسلم 
الموضع السابق» الوسيط١//571.‏ 


1" شرح مشكل الوسيط 


ل 0ك 
و(تربت يمينك): قلت : معناه في الأصل : افتقرت»؛ ثم استعملوه غير" 
مريدين وقوع ذلك؛ بل مبالغة في إيقاظ المخاطب لما ذُكر ليتيقظ له وتشتد”"" 
عنايته به ؛ لأن بشاعة اللفظ توجب ذلك ". 
قوله: « وأقل واجبه أمران)”'' وجهه: أن أصله*' الأقل الذي هو واجبه 
أمران”': ثم أضاف الأقل إلى الواجب لكونه أعم منه لما عرف في بابه "', 
والله أعلم. 
ل٠ه/‏ با قوله:«لقوله/ وَيٌِ: (بلوا الشعر وأنقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة 
0001 


: 0000 5 )09 1 ات 
هذا حديث ضعيف مروي من حديث ابن سيرين ' عن أبي هريرة؛ وقد 
)١(‏ في :)١(‏ في غير. 


)١(‏ في (أ): وتشد » و في (ب): ويشتد. 


(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١184/١‏ » شرح النووي على مسلم 1/7١51؛‏ فتح 


(5) الوسيط١‏ /578. وقبله : النظر الثاني : في كيفية الغسل: وأقل واجبه... الخ 
(0) في (ب): أصل. 


(5) انظر: التنقيح ل1/67أ. 

(10) راجع: المطلب العالي7/ل05/ب. 

(8) الوسيط 558/١‏ . وقبله: ويجب إيصال الماء إلى منايت الشعور وإن كثفت» ونقض الضمائر 
إن كان لا يصل إلى باطنها دون النقض لقوله يِه .... الحديث. 

(4) هو محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان: أدرك ثلاثين صحابياً» كان إماما في التفسيرء والفقه» والحديث» وتعبير 
الرؤياء مع الزهد والورع, توفي سنة 1١١١‏ ه. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء١‏ /285 
السير 57/5 .5١‏ البداية والنهاية 1/1/9ا؟. 


كتاب الطهارة ام 





أخرحه التروزع!'" معترنا ضعله: والله أعلم. 

الوضوء المذكور في سئن الغسل”" » لم أجد”" في مبسوط ولا مختصر لأحد 
من أصحابنا تعرضاً لنية هذا الوضوءء إلا محمد بن عقيل الشهرزوري”' نزيل 
دعشق: وهو جدابن الشهرزوري الدمعق 0 لأمهع فإنه قال في مختصره 


)١(‏ في جامعه أبواب الطهارة » باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ١78/١‏ رقم »21١7(‏ قال 
الترمذي عقيبه : «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه » وهو شيخ 
ليس بذاك» . والحديث رواه كذلك أبو داود في سئنه كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة 
0١‏ رقم (518) قال أبو داود عقيبه: «الحارث بن وجيه حديثه منكر ؛ وهو ضعيف) . 
وابن ماجة في سننه كتاب الطهارة وسننهاء باب تحت كل شعرة جنابة ١95/1١‏ رقم (091), 
والبيهقي في السنئن الكبرى كتاب الطهارة 71/١/1١‏ رقم(857). 
قال ابن الملقن في كتابه تذكرة الأخيار ل٠7/ب‏ عن الحديث: «وضعفه الأئمة: البخاري»؛ وأبو 
داودء والترمذي» وغيرهم ...»: وقال الحافظ ابن حجر: «ومداره على الحارث بن وجيه وهو 
ضعيف جدا» . التلخيص الخحبير ؟ .١70/‏ ومن ضعفه كذلك النووي في المجموع .١1854/7‏ 

(؟) قال الغزالي: «أما الأكمل فيستحب فيه ستة أمور: الأول: أن يغسل أولا ما على بدنه من 
أذى ونجاسة إن كانت. الثاني : أن يتوضأ بعد ذلك وضوءه للصلاة .... » الوسيط١475/1.‏ 

(9) في (أ): أجده. 

ا ل 000 ؛ كان ثقة حسن 
المذهب سكن دمشق وحدث بهاء توفي سنة “451 ه. انظر ترجمته في: تاريخ دمشق لابن 
عساكر 5 1/05؟7؟؛ ومختصره لابن منظور 57 //0. 22 

(5) هو علي بن المْسَلّم بن محمد بن علي أبو الحسن ابن أبي الفضل السلمي الدمشقي الشافعي 
الفرضي»؛ كان نقة نما هاما بالنهيجنوالفر ات ٠‏ يتكلّم في مسائل الخلاف؛ ويكثر من إيراد 
الأحكام؛ وكان حسن الخنطء وموققا في الفتاوى: من مؤلفاته : الاستغناء في المذهب» لم 
يكمله؛ والتجريد في تفسير القرآن ال جيد؛ ولم يكمله كذلك؛ ومصنّف في أحكام الخناثى» توفي 
سنة 0777 ه . انظر ترجمته في : تاريخ دمشق 5773/57 ؛ السير ١7/١"5ء‏ العبر 150/75؛ 
طبقات السبكي 775/1٠‏ ؛: شذرات الذهب 5/؟7١٠١.‏ 


ا ظ شرح مشكل الوسيط 





الموسوم ب البلغة" : «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بئية الغسل6''". وأنا أقول: إن 
كان داهن قي عدت أضعر ‏ الأمن علريها أكون :وام إذاكان هنا عدا 
كما هو الغالب فينبغي أن ينوي بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر ؛ أما على 
القول بإيجاب الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر ؛ لأنه لا يبشرع وضوءان”", 
فيجعل هذا الوضوء ذلك الوضوء الواجب» وأما على القول بالتداخل ؛ فلأنه 
إذا نوى بهذا الوضوء رفع الحدث كان فيه خروج من الخلاف”", والله أعلم . 
قوله: «وهل يؤخر غسل الرجلين في وضوثه إلى آخر الغسل؟ فيه قولان 
لاختلاف الروايتين عن فعل رسول الله يلِهِ”*' المراد بالروايتين: رواية عائشة؛ 
ورواية ميمونة - رضي الله عنهما . أما رواية عائشة ففيها أنه توضأ يهٌ وضوءه 
للصلاة قبل إفاضة الماء عليه *“. وهذا ظاهره'' يقتضي تمام الوضوء» وتقديم 
غسل قدمه في وضوثه. وأما رواية ميمونة ففيها أنه توضأ وضوءه للصلاة قبل 
إفاضة الماء عليه أيضاء لكن فيها بعد ذكر إفاضة الماء عليه أنه تنحى فغسل 
رجليه”"'. وقد كان يمكن أن حمل هذا على موافقة" الأول على معنى أنه غسل 


)١(‏ نقل قوله النووي في: المجموع 1877/7 عن ابن الصلاح. 

0 انظر: فتح العزيز ,١74/57‏ المجموع 187/7, 190. 

انظر: روطة الطالبين١/١١٠7.‏ 

.47594/١ الوسيط‎ )5( 

(5) رواها البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب الغسل » باب الوضوء قبل الغسل١/479‏ 
رقم :)١544(‏ ومسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ كتاب الحيض» باب صفة الغسل5794/7. 

(0)ف (ب): ظاهر. 

0 رواها مسلم في صحيحه الموضع السابق 771/7. 

(8) في (أ): موافقته. 





/ روجلية اغا لاتقب للوضودة بل لكونه مغتسلاً على الأرض فأفاض على 


رجليه بعد فراغه إزالة للطين عنهماء لولا أن في رواية"'' من روايات حديث 
ميمونة رواها البخاري”": (ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه؛ ثم أفاض 
عليه الماء”" ثم نحى قدميه فغسلهما) . وهذا صريح . قلت: ففي أحد القولين 
يتأول ظاهر حديث عائشة (على تقديم أكثر الوضوء على الإفاضة» بدلالة أن 
حديث ميمونة ورد بلفظ حديث عائشة)”'' وبان بهذه الرواية الصريحة أن المراد 
به تقديم أكشر الوضوء على الإفاضة من غير غسل القدمين . ووجه القول”" 
الآخر: أنا تحمل الرواية المصرّحة عن ميمونة بتأخير"' غسل القدمين على أن 
ذلللك سوق فدرة اوها إباقة لقو رمو ككينا بهن أجل أنه كان خلس ننه 
الاغتسال على الأرض فيحتاج إلى إعادة ''' غسل القدمين» فاكتفى بمرة» 
وكان الغالب منه يِه تام الوضوء قبل الإفاضة» وإعادة غسل القدمين بعد 
الفراغ اغ أخذا بالأكمل» والدلالة عليه ورود” أكثر الأحاديث عن عائشة*" 
وميمونة بتقديم وضوء الصلاة على الإفاضة ؛ ووضوء الصلاة لا يكون إلا 


. في (أ): روايات‎ )١( 

(؟) في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل١/١47‏ رقم (714). 
(*) في (ب): الماء عليه؛ بالتقديم والتأخير. 

(5) مابين القوسين زيادة من (أ) و (ب). 

(0) سقط من (ب). 

)١(‏ ني (أ) و (ب): بتأخر. 

(0) سقط من (ب). 

() ني (أ): ورد. 

(4) سقط من (ب). 


ل١ه/‏ أ 


ل١0/‏ تب 


1" شرح مشكل الوسيط 
١ 1 05 ١ 1 :‏ - الالو اه ٠‏ /(') 
بغسل الرجلين, وفي كثير منها حتى في رواية''' عن عائشة لمسلم (في)'' 
'صحيحه”" إعادة ذكر غسل الرجلين بعد الفراغ » فتكون الروايات الكثيرة 
واردة بالأفضل الغالب منه يله ورواية ميمونة المصرّحة بالتأخير واردة بالجائز, 
وقد تكون ميمونة شاهدت منه يَيرٌ الأمرين, فروت هذا مرةء وهذا مرةع فلا 
يثبت إذا حديثها استحباب التأخير» بل جوازه» فافهم ذلك فإنه من المشكل 
حداء ولم أن لبهم تعرضا لله : واللّه أعلم . 








الوضوء»”'' معناه: أنه ينتشر ولا ينضبط زمانه ؛ فإنه ينتهي”” إلى ناقض قد لا 
يوجد فيودي إلى تجديده لكل صلاة» ويصير بحيث لا يشبه التجديد»؛ ويلتحق 
بالمستأنف لبعد العهد بالمجَدّدء بخلاف الوضوء فإنه 0000 
ناقضص» ويخرج عن كرئه دير واستدل شيخه”*' : بأنه لم يرد فيه ما ورد في 
تجديد الوضوءء ولم يُؤثر عن السلف الصا حين . والله أعلم . 


(0)ن (ب): في رواية منها. 


(0) زيادة من (أ). 
0 انظر: مع النووي ‏ كتاب الخيض » باب صفة غسل الحنابة ااي لا 
() الوسيط١/:57.‏ 


(6) في (أ): فإنه قد ينتهي. 

0) في (أ): قد ينتهي. 

(0) قال النووي: «قوله : الأظهر أنه لا يستحب تجديد الغسل ؛ فإنه لا ينضبط بخلاف الوضوء. 
معناه: أن الغسل لا ينتهي إلى ناقضه إلا بعد زمان طويل»: فيصير في معني المستأنف لبعد 
العهد؛ بخلاف الوضوء فإنه ينتهي إلى ناقضه سريعاً ويخرج عن الحاجة إلى التجديد».أه 
التنقيح ل557/ب؛ وراجع : المطلب العالي7/ل59/أ. 

(6) في نهاية المطلب ١/ل7”‏ /ب. 


كتاب الطهارة 00 قفا 





قوله في الخائض : ا إماطة للرائعحة 7" 
هي الفرصة بكسر الفاء وصاد'' مهملة"'". وقوله: «من مسك» هو بكسر اميه“ 
وهوالطيب المعروف؛ هذا هوالمشهور في الرواية في الحديث الصحيح الوارد 
بذلك”©» وغيره”". والفرصة: القطعة من كل شيءء قاله أبو العباس ثعلب”", 
وغيره". وقيل الفرصة: سك معجون بالمسك» كان عند نساء أهل''' المدينة ؛ 
والسّك بضم السين: نوع من الطيب» فإذا كان فيه مسك سمي فرصة"'''. 


)١(‏ الوسيط .575/١‏ وقبله: إذا اغتسلت من الحيض فيستحب لبا أن تستعمل ... الخ 

(0) في (أ) و(ب): بصاد. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 57١/7‏ ؛ القاموس المحيط 5777/17. 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .١5/5‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الحيض » باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من 
الحيض :55/١‏ رقم (15١7)؛‏ وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الحيض» باب استحباب 
استعمال المغتسلة من الخيض المسك .١77/5‏ 

(5) كذا في جميع النسخ» ولا أرى لبا وجها هناء والله أعلم؛ ومقابل هذا المشهور قد وردت 
روايات بفتح الميم ( مُسك) بمعنى الجلد. انظر: شرح النووي على مسلم .١5/5‏ 

(0) العلامة أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي» وثعلب 
لقبه, إمام مجمع على إمامته؛ وكثرة علومه؛ وجلالته؛ إمام في النحو, من مصنفاته : كتاب 
الفصيح . اختلاف النحويين» كتاب القراءات؛ كتاب معاني القرآن»ء توفي سنة 741١‏ ه . انظر 
ترجمته في : ولات اك 11131 ,٠٠‏ تهذيب الأسماء 770/7» البداية والنهاية١1 ١55/١‏ . 
وانظر النقل عنه في : فتح العزيز 187/17 ء التلخيص الحبير ؟188/5١.‏ 

(6) نقل الأزهري عن الأصمعي أن الفرصة: القطعة من الصوفء أو القطنء أو غيره . تهذيب 
اللغة .١10/١5‏ 

() سقط من (ب). 

(١٠)انظر:‏ الحاوي١/5777ء‏ المطلب العالي 7 /ل١7/أ.‏ 






وعلى هذا فقوله «من مسك» زيادة في البيان. وجاء في بعض روايات الحديث 
الصحيحة”' '(فرصة ممسكة) وهو مشعر بذلك . وورد في كتاب عبد الوزاق”" 
مفسرا في الحديث أنه يعني بالفرصة: المسك. فقوى هذا القول بذلك فيما يرجع 
إلى تفسير الحديث لا في مراد الفقهاء من ذلك" "؛ والله أعلم . 


, )5١10( رقم‎ 115/1١ انظر: صحيح البخاري  مع الفتح  كتاب الخيض» باب غسل النحيض‎ )١( 
وصحيح مسلم  مع النووي  كتاب الحخيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الخيض‎ 
.١0/5 المسك‎ 

(5) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكرء مولى حمير؛ صاحب المصنف 
المشهورء عالم اليمن ؛ لزم معمرأً » وكان أعلم الناس وأحفظهم عنه» توفي سئة ١11ه‏ . 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل 78/57: وفيات الأعيان 5/7١7ء‏ السبر 057/4 ؛ 
طبقات الحفاظ ص : .١05‏ 
الحديث في مصنفه١ ”١5/‏ رقم(8١5١).‏ 

() الذي يفهم من كلام الفقهاء هو أن تستعمل الحائض عند تطهرها فرصة فيها مسك لإزالة 
الرائحة الكريهة من المحل» والحديث يفيد أن الفرصة هي المسك. والله أعلم» وراجع : فتح 
العزيز 1857/5 » التلخيص الخبير 184/17. 





الحديث الذي يك م أبو داود”", وغيره”*ا من حديث أبي ذر 


فيمن يجنب عند عدم الماء أن رسول الله وفِهُ قال" /: ( يا أبا ذر إن الصعيد 
الطيب طهورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك). 
قدروي بغيرهذا اللفظ"', وهو على هذا الوجه دال على أصل في الباب 
يشكل إثباته وهو: أن التيمم لا يرفع الحدث'' ؛ لأن وجدان الماء ليس من 
الأسباب الموجبة للغسل والطهارة؛ والله أعلم . 

قوله: «أن يتحقق عدم الماء حواليه»”” صورته : أن يكون في بعض رمال 
البوادي التي يُقطع فيها من حيث مجاري العادات أن لا ماء فيهاء والله أعلم . 


)١(‏ قال الغزلي : «الباب الأول: فيما يبيح التيمم: وهو العجز عن استعمال الماء .... ولقوله 
الكل : التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج؛ .أه الوسيط١/١57.‏ 

(0) سقط من (ب). 

(") في سننه كتاب الطهارة» باب التيمم١//17؟‏ رقم (777). 

(:) رواه كذلك الترمذي في جامعه أبواب الطهارة » باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم ييجد 
الماء 5١١7١‏ رقم(55١١)وقال:‏ «وهذا حديث حسن صحيح)»: والنسائي في سنئه كتاب 
الطهارة » باب الصلوات بتيمم واحد ١47/١‏ رقم :)77١(‏ وأحمد في المسند ١57/0‏ , 
وابن حبّان في صحيحه ‏ انظر الإحسان ١70/4‏ رقم -)1711١(‏ » والدار قطني في سنئه 
0١‏ ء, والحاكم في المستدرك 0١‏ وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»» 
وصححه النووي في المجموع 7١١/17‏ ؛ 1554. 

(0) في (أ): قال له. 

(1) انظر: سئن أبي داود الموضع السابق رقم (7777): وسنئن النسائي الموضع السابق. 

0) انظر: المهذب ,"7/١‏ نهاية المطلب ١‏ /ل5”58/أ؛: الجموع .1١١/7‏ 

(4) الوسيط١‏ /57775. وبعده: فيتيمم من غير طلب» إذ لا معني للطلب مع اليأس. 


ل؟و/ا 





الضبط الذي ذكره في مكان الطلب" ٠‏ جاء به إمام السرمين من 
عنده*''. وشرحه: أن يطلب الماء حواليه إلى حيث لو استغاث برفقته للحقه 
غوثهم على القرب مع”' ما هم عليه”'' من تشاغلهم بأشغالبم» وذلك يختلف 
باشعاكف الأماكن صمعودا وغيوطاء: .و" بالكتلاق أحوال الرفقة » وو دلقم 
ثم إنه أتى به في "الوسيط””©»؛ وغيره”" مطلقاء وذلك*' يوهم إيجاب التردد إلى 
حد يلحقه الغوث مطلقاء وذلك من المغلطات في المذهب» الحادثات من كتبه: 


ومح باد وي سيد لا حائل فيه 
يملع من نفوذ البصر من .ةا 1 ''', وغيرهما فالطلب الواجب فب 
أن ينظر يمينه وشماله» وأمامه ووراءه من غير أن يزايل موضعه ويترددء لا إلى 


)١(‏ سقط من (أ). قال الغزالي : «الحالة الثالثة: أن يتيقن وجود الماء في حد القرب فيلزمه السعي 
إليه» وحد القرب: إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب» وهو فوق حد الغوث». 
أه الوسيط١/477.‏ 

(1) انظر: نهاية المطلب١/ل8/ا/ب.‏ 

(7) سقط من (أ). 

(:) سقط من (أ). 

(0) سقط من (أ)2 و في (ب): أو. 

. 17/1 6( 

(0) كاليسيط ١/لة1/7أ.‏ 

() سقط من (ب). 

(9) الأكمة: الموضع يكون أشد ارتفاعاً ما حوله» وهي دون الجبال. انظر: القاموس الحيط 
/-0,. 

()الوهدة : المكان المطمئن . انظر: الصحاح 001/7؛ لسان العرب .4117/١06‏ 

)١١(‏ سقط من (ب). 


كتاب الطهارة فق 
سيق راتعقه القوف ولا غيره» هذا هو التسوصر '" الشاقىي ""-20 كه المنقول في 
كتاب "جمع الجوامع في:منصوصاته"””؛ وفي غيره” 50 “#يقظوعا ةق 
غير واحد من مصنفات الأأصحاب'"'' ؛ وشيخه الذي من تصرفه بتحديد التردد 
بمحل الغوث لم يقله في هذه الحالة؛ بل مخصوصا '" بالمكان غير/ المستوي* , 
واللّه أعلم . 

والمتحصل مما ذكره: أنه”" إذا تيقن وجود الماء في حد القرب لزمه طلبه .. إلى 
آخر ما ذكره*"''"': أنه'''' يلحظ في القرب من حيث مسافة المكان: ما يتردد إليه 








)١(‏ في (أ) و (ب): منصوص. 

(؟) في (ب): الشافعي. ظ 

(5) وهو مفقودء ولم أجد من نقل عنه فيما بين يدي من مصادرء والله أعلم . 

(4) انظر: مختصر البويطي ل7/ب. 

(0) في (1): : ورواية» وهو خطأ. 

)١(‏ انظر: المهذب :"5/١‏ ونقله دام لل فين عرد ستاعب التقريت ل تبانة اليك الا 
وراجع المجموع . 

0 في (ب): بل مخصوص. 

(4) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق. 

(9) في (ب): (قوله), بدلا عن (والمتحصل مما ذكره: أنه). 

)٠١(‏ قال الغزالي: «إن تيقن وجود الماء في حد القرب: فيلزمه السعي إليه. وحدٌ القرب إلى 
حيث يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب» وهو فوق حد الغوث» فإن انتهى البعد إلى حيث 
لا يحد الماء في الوقت فلا يلزمه» وإن كان بين الرتبتين فقد نص الشافعي #ه أنه يلزمه الطلب 
إن كان على يمين المنزل ويسارهء ونص فيما إذا كان قدامه على صوب مقصده: أنه لا يلزمه؛ 
فقيل قولان بالنص والتخريج وهو الأصح: أحدهما: أنه يجب ؛ لأنه علق التيمم بالفقد؛ 
وهذا غير فاقد. والثاني : لا يحب ؛ لأنه في الحال فاقد ...» الوسيط١/575.‏ 

)١(‏ ني (ب): والمتحصل أنه. 


ل؟ة /رب 





فإن اجتمع الأمران: بأن كان على مسافة الرعي» ويلقاه”" في الوقت فهو قريب 
يلزمه السعي إليه بلا خلاف؛ وإن انتفى الأمران بأن كان فوق مسافة الرعي؛ 
ولا يلقاه في الوقت فبعيد لا يلزمه السعي إليه بلا خلاف؛ وإن كان بين 
الرتبتين: أي بأن''' كان فوق مسافة الرعي» ويلقاه في الوقت قفي وجوب 
السعي إليه القولان المكوران. هذا مراده بما بين الرتبتين» وقد" يتحقق ما بين 
الرتبتين على العكس : بأن يكون الماء قريبا من حيث المكان؛ بعيدا من حيث 
الوقت والزمانء وفي ذلك أيضا قولان» وهذا هو ما ذكره بعد هذا* في 
الحالة الرابعة فيما لو لاح للمسافر ماء على حدٌ القرب» ولو اشتغل به لخرج 
الوقت قبل وصوله إليه"'. ثم اعلم أن اعتبار مسافة الرعي والاحتطاب في حد 
القرب من تصرفات شيخه الإمام أبي المعالي”"'» لم أجده لغيره بعد بحثي عنه 
من مدة طويلة””؛ والمنصوص المعروف الذي قطع به غيره اعتبار القرب 
بالوقت في هذا الماء الذي علم مكانه: فما أمكن وصوله إليه في الوقت فهو 
قريب يلزمه طلبه؛ وما لا فلا "". فجعلوا هذا الطلب مخالفاً للطلب فيما إذا لم 


)١(‏ في (أ): فيلقاه. 

(0') سقط من (أ) و (ب). 

(6اسقط مد (نن): 

(8) في (أ): هذا هو حد 

(0) سقط من (ب). 

() انظر: الوسيط .575/١‏ 

(0) انظر: المطلب العالي١‏ /ل” 1/47‏ ب. 

() سقط من (أ) و (ب). 

(9) انظر: منصوصا في الأم ١/١١٠ء‏ وبه قطع الشيرازي في المهذب274/1 وثنقله النووي عن 
الأصحاب كلهم . انظر: المجموع 108/7. 


كناب الطهارة رقف 
يعلم وجود الماء» في أن ذلك أخف ؛ لكون المطلوب غير موثوق بالظفر به . 
وألجأه إلى تصرفه المذكور”'' النص الذي نقله''': «أن الماء إذا كان قدام المسافر/ ل07 /أ 
على صوب مقصده»ء وهو سائر نحوه» ويعلم أنه ينتهي إليه قبل انقضاء الوقت 
إن لم يعقه عائق» فالتيمم جائز له”” في أول الوقت» . وإن من الأصحاب من 
سوّى في هذا بين أن يكون الماء قذامة» وان كوة على فون الول أو* سان . 
فأحوج الإمام ذلك إلى أن يحمل هذا على ما إذا كان هذا الماء منه ليس على 
مسافة الطلبء التي يلزم المسافر طلبه منها حيث يتوهم الماء حواليه؛ بل فوف 
تلك المسافة» إذ لا بدّ من فرق" بين المتوهم والمستيقن» فرأى ضبط ذلك 
بمسافة الرعي والاحتطاب. فتحصل من ذلك في حد القرب في الماء المستيقن 
مذهبان: أحدهما: التحديد بالوقت. والثاني : التحديد بمسافة المكان ‏ مسافة 
الرعي ‏ وهذا مذهب ضعيف مخترع ؛ لم يكن” لصاحب الكتاب أن يجعل 
كلافة دارا عليه فانهاناشة ميق المصين إل زثنات قول: :إن المسناقن النازل فق 
منزل يعلم وجود الماء منه بحيث” ينتهي إليه في الوقت لا يلزمه طلب” 








)١(‏ سقط من (أ). 

.ب/97ل/١بلطملا انظر: نهاية‎ )١( 

() في (أ): له جائزء بالتقديم والتأخير. 

(5) في (د) و(ب): [و]ء والمثبت من (أ). 

(0) انظر: التهذيب ص : 7557ء فتح العزيز 7508/7, المجموع 508/7. 

(1) في (د): إذ لا فرق» والمثبت من (أ) و (ب)» غير أن في (أ): من الفرق» بالألف اللام. 
9) في (أ): لم يكن ينبغي. 

(6) في (د): حيث» والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) في (أ) و (ب): طلبه. 


ل ”07 / ب 





ويتيمم» ا 11 ولايصح ذلك ؛ 25 
متلقىّ من نصه في المسافر السائر لا النازل. وفي السائر ورد حديث ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما. المذكور”'؛ وقد رواه مالك”"» والشافعي”''» وغيرهما”" 
بنحو من لفظه في الكتاب» وبينهما فرق وهو: أن السائر لا يعد تاركا لطلب” 
الخلء للقي سير انيدي والهازل يعد تارك لطبي الكاء الموسودرق جاتب مين 
خبوانيي "ري . وقد نقل صاحب"التهذيب"' في السائر: أن المذهب التيمم 
له مع كونه على ثقة من وصوله (في طريقه)”' إلى الماء'''' قبل خروج الوقت 
لحديث ابن عمرء وعن''“"الإملاء”"'': أنه لا يجوز ذلك؛ والله أعلم/ 


)١(‏ في (ب): لأنه. 

(؟) قال الغزالي : «وروي أن ابن عمر تيمم فقيل : أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أو 
أحيا حتى أدخلهاء ثم دخل المدينة والشمس حيّة» ولم يقض الصلاة». الوسيط١/577.‏ 

(*) في الموطأ ‏ مع الزرقاني ‏ كتاب الطهارة » باب العمل في التيمم١/50١‏ برقم .)١١9(‏ 

(5) في الأم ١/١١١ء‏ والمسند ص : 709. 

(5) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب القيمم ».باب التيضم في 
الحضر »050/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة 747/١‏ رقم 2)1١54(‏ 
وصححه النووي في التنقيح ل08/أ. 

(0) ف (ب): للطلب. 

(0) في (1): لطلب الماء من جوانب الموجود في جانب» بالتقديم والتأخير. 

(8) في (ب): المنزل. 

(4) انظر: التهذيب ص: 550 1. 

() زيادة من (أ) و(ب). 

)١1١(‏ في (ب): الجانب. 

(0)ف (ب): ومن. 

)1١(‏ ني (د): الأم» والمثبت من (أ) و (ب). وهو الموافق لما في التهذيب. 





لع إن هذا أرل رشو من الكتاب بعرى في طكر قولين بالنقل والنخريي 
فلنشرح ذلك قائلين: إذا نص الشافعي في مسألة على حكم» ونص في مسألة 
أخرى تمائلها على حكم آخر يخالفه» ونظر الأصحاب فلم يجدوا بينهما فرقاء 
فإنهم يسؤون بينهما فيخرّجون ما نص عليه من الحكم في هذه في تلك ؛ وما 
نص عليه في تلك”" في هذه معتمدين في”' التسوية بينهما على عدم الفارق 
بينهماء غير متوقفين على علّة جامعة بينهماء كما يفعله الجتهد في: قياس لا 
فارق في منصوص الشارع»؛ فيحصل عند ذلك في كل" واحدة من المسألتين 
قولان: بالنقل والتخريج» ثم جائز أن يُراد به أن في كل مسألة منهما قولا 
منقولاً”' عن الشافعي وقولا مخرجاء وجائز أن يُراد به أنه صار في كل مسألة 
بنقل المنصوص من صاحبتهاء والتخريج فيها قولان» وبهذا يشعر قولبم: فمن 
الأصحاب من نقل وخرّج وجعلهما على قولين. وأكثر ذلك ما تكلف فيه بعض 
الأصحاب فرقاً بين المسألتين» فقرر النصين قرارهما ولم يخرّج فكان فيها”" 
طريقتان””. : ود لحرا لتر ل ياسيال القااي . فب - فيه كلام ذكرناه 
في كتاب"الفتوى”'". وهو الكتاب الفرد الذي لا عوض عنه للفقيه ‏ والله أعلم . 


.471/١طيسولا‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في تلك : سقط من (أ). 

(') سقط من (ب). 

(:) في (أ): المجتهدون. 

(6) سقط من (ب). 

(0) سقط من (ب). 

(0) في (أ): فيهما. 

(8) في (أ): طريقان. وانظر فتح العزيز 777/17 7017» التنقيح ل/01 /ب 000 

(9) انظر: 772/1١‏ 5” نقل فيه عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه لا يجوز أن ينسب إليه. 


هف شرح مشكل الوسيط 





قوله:«إن”'' تيقن وجود الماء قبل مضي الوقت6”"' هذا”" اليقين راجه”' 
إلى نفس الماءء أي هو معلوم الوجود بمجاري العادات كماء'”' الفرات 
ودجلة . 

قوله"'': «وإن توقعه بظن غالب»)”'' فقوله«غالب» صفة لازمة للظن, 
فهي للبيان» لا للاحتراز* » وذلك كماء الغدران'' عقيب المطرء والله 
أعلم. 

لعم/أ المقيم الحاضر''' إنما لم يجز له التيمم مع وجود/ الماء إذا تنبه من غفلة» أو 
نوم» أو نحو ذلك؛ وكان بحيث لو تيمم أدرك الوقت» ولو اشتغل بالوضوء 
فاته الوقت؛ بخلاف ما لو لاح للمسافر ماء قريب» ولو اشتغل به" '' لفات 


)١(‏ في (ب): وإن. 

(0) الوسيط .477/١‏ وقبله: التفريع: إن قلنا: يجوز التيمم فما الأولى ؟ نظر إن تيقن وجود 
الماء ... الحخ 

(9) في (أ) زيادة: (في آخر الوقت) قبل (هذا)؛ وهي مقحمة غير موجودة في (د): ولا(ب): 
ولا المطبوع من الوسيط. 

(4) سقط من (ب). 

(5) في (أ) و (ب): كما في. 

(5) ني (أ) و (ب): وقوله. 

(0) الوسيط 477/١‏ . ويعده : فقولان ... الخ 

(6) انظر : التنقيح ل1/08أ. 

(9) في (أ): كالغدران . 

)٠١(‏ في(): الخاص. 

)١١(‏ سقط من (أ). 


كتاب الطهارة 3 





الوقت فإنه يتيمم على أحد القولين كما ذكره''". وفرّق بينهما”'” في الدرس : 
بأن السفر يكثر فيه مثل هذاء فتغبت الرخصة فيهء بخلاف الحضرء والله أعلم. 

ماذكره من أنه يعصى بهبته الماء بعد دخول الوقت من غير غرض 
للمتهب”” ؛ يوهم إطلاقه أنه لا يعصى إذا كان للمتهب فيه غرض ؛ إن *' كان 
مثل غرض الواهب أو دونه؛ بأن كان غرضه طهارة مثل طهارته أو دونها؛ 
وهذا ند وونكةها زكر سيدا" من اقولةة ولو كان ختاها فيو اول عائهه وله 
أن يؤثر رفيقه على نفسه» فإن الإيثار من شيم الصا حين». ولكن ليس الأمر فيه 
على ذلك ؛ فإن هذا وإن أطلقه فمراده منه: ما إذا كان عطشاناً؛ ورفيقه 





عطشانا: فله إيثار رفيقه بمائه ‏ فإنه قد قال بعد قوله هذا بنحو ورقة"' : «لو كان 


للرجل ماء فهو أولى بمائه من كل محدث؛ وليس له أن يؤثر محدثا على" نفسه 


)١(‏ قال الغزالي: «الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضراً كماء البثر إذا تنازع عليه النازحون؛ 
وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد فوات الوقت ...- ثم ذكر أن فيها قولين بالنقل 
والتخريج : أحدهما: يصبر ولا يتيمم» والثاني : يتعجل ويتيمم» ثم قال عقيبه ‏ وهو جار 
فيما لو لاح للمسافر ماء في حد القرب» وعلم أنه لو اشتغل به لفاتته الصلاة . ولا جريان له 

في المقيم بحال حتى إذا ضاق عليه الوقت» وعلم فواته لم يتيمم؛ هكذا قاله الأصحاب». 
الوسيط 575/١‏ 576. 

(؟) سقط من (ب). 

0 انظر: الوسيط١/5777.‏ 

(5) قوله: (يوهم ... إن ) سقط من (أ)»؛ غير أن في (ب): وإن. 

(6) انظر: نهاية المطلب١/ل"9/ب.‏ 

(5) انظر: ١1/ل98/ب.‏ 

0) في (1): عن. 


ل:0/ بس 





كفا ظ شرح مشكلالوسيط 











ويتيمم'"' ؛ فإن الإيثار إنما يسوغ في حظوظ الأنفس والمهج» لا فيما يتعلق 
بالقرب والعبادات» . ذكر هذا في مسألة : «الجماعة المحتاجين”"' ينتهون إلى ماء 
مباح فمن يكون أولى به ؟». وهكذا ذكر صاحب الكتاب نحو ذلك في هذه 
المسألة”" فلنقطع إذا بأن غرض المتّهِبٍ الذي تجوز الببة من أجله غرض العطش 
ونحوه ما يدفع فيه بالماء التلف. 

وذكر الإمام في“ مسألة الماء المباح””': أن الأصحاب أجروا فيها تفاصيل 
الصور/ الآتية في مسألة الماء المأمور بدفعه إلى أولى الناس به"'"؛ ونسبهم إلى 
الغلط في ذلك وتبعه هو على ذلك في "البسيط" '" ذهابا إلى أن الصواب قسمة 
الماء بينهم على السواء لتساويهم في سبب الملك ؛ وعدم تأثير زيادة الحاجة في 
ذلك. والانتصار للأصحاب: أنهم لم يملكوا الماء بمجرد الانتهاء إليه قبل 
الأخذء وإنما ثبت لهم حق التملك»؛ فيستحب لأحدهم الإعراض عن التملك 
لمن هو أولى منه'* والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): ولا يتيمم. 

(0) في (أ) و (ب): من المحتاجين. 

(") حيث قال : «والمالك إن كان محدثاً أولى بماء ملكه من الجنب». الوسيط١‏ /48. 

(4) في (ب): في المسألة المذكورة مسألة ... الخ 

(0) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل98/ب. 

(1) أي فيما لو سلم الماء إلى وكيله وقال له: سلمه إلى أولى الناس به. فحضر جنب » وحائض » 
وميت» فمن أولى به ؟ . انظر المسألة والخلاف فيها في : نهاية المطلب١‏ /ل/91/بء الوسيط 
1. 

(0) في (ب): الوسيط. وانظر البسيط١‏ /ل١4‏ /ب. 

(8) انظر: فتح العزيز 1054/17. 





ثم إنه” ذكر السبب الثاني للعجز: أن يخاف على نفسه أو ماله" . ثم ذكر 
أن فيه مسألتين: إحداهما: لو وهب منه الماء. والثانية: لو بيع منه بغبن 0 


ولقائل أن يقول: أين”' هذا من ذلك؟ وجوابه: أن تفدير الكلام: الفيت 
الغاتى : : أن يكون الماء حاضراء ولكن يحول بيئه وبيئه حائل» ومن الحائل”' أن 
يكون تملوكاً لغيره» فلو وهبه منهء أو باعه منهء فالحكم فيه ما ذكره'' إلى 
آخره» والله أعلم . 

قوله:«وفي قدر ثمن المثل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قدر أجرة نقل الماء "'؛ 
فبه تعرف الرغبة فيه» وإن كان تملوكاً على الأصحء وهذا أعدل الوجوه»”” 
هذا إشارة منه إلى أن هذا الوجه أصح» وصرح بأنه الأصح في "الوجيز ""', 
وخالف بذلك”'' جمهور المصنفين""", وهو وإن كان أعدل من وجه؛ ففيه 





)١(‏ سقط من (ب). 

)١(‏ في (ب): ماله أو نفسهء بالتقديم والتأخير. 

(”) انظر: الوسيط 27”57/١‏ /577. 

(5) في (أ): إن. 

(6) في (د): الجائزء والمثبت من (أ) و (ب). 

(1) في (أ): ما ذكر فيه. وقد ذكر الغزالي حكم المسألة الأولى: وهي لو وهب منه الماء ... فعليه 
القبول إذ المنّة لا تثقيل فيها. وحكم المسألة الثانية: وهي لو بيع الماء بغبن قال: لم يلزمه شراؤه. 
الوسيط 5757/١‏ 5737/2 . 

0) سقط من (ب). 

. 571//١ الوسيط‎ )4( 

. 0 

)١١(‏ سقط من (ب). 

.171/1 انظر: نهاية المطلب ١/ل946/بء حلية العلماء١ /710»؛ فتح العزيز‎ )١١( 





ا ب وا 'وليث شعري ى اذا" يقول فيما؟ إذا بعدت المسافة التي 
كل ميا سيك 9 بازمه السعي إليها (ذاه تيقن الماء فيهاء ولا بذل أجرة لمن ينقل 
إليه الماء منهاء, وقد لا يكون منقولا نقلاً لمثله أجرة كما إذا كان قد تناوله 


مالكه”'' من غدير انتهى إليه والله أعلم. 
لهه/أ قوله/ في الوجه الثاني : «يعتبر بحالة السلامة واتساع الماع أي في ذلك 
المكان الذي عدمه فيه مشتريه » والله أعلم "'' . 


قوله: : «وتوقع عطش الرفيق في المآل فيه نظر»”" : تبع في هذا التردد شيخه'* 
وقد قطع غيرهما بأن الرفيق والبهيمة في ذلك كنفسه فيتيمه” ', والله أعلم. 
(قوله)”""': «قال'''' الشافعي ‏ رحمه الله : لو كان معهماء فمات», 


ورفقاؤه محتاجون'''' إليه لعطشهم» يموه وشربوا الماء» وصرفوا ثمنه إلى 


)١(‏ من وجه : سقط من (أ) و(ب). 
(؟) في (ب): ما. 

(0) سقط من (أ). 

(4:) سقط من (ب). 

.577/١طيسولا‎ )0( 

(1) من قوله: (قوله في الوجه الثاني ... إلى أخر الفقرة : سقط من (ب). 

00 الوسيط 577/١‏ وقبله: السبب الثالث: إن احتاج إليه لعطشه في الوقت؛ أو لدفع العطش 
في ثاني الحال» أو لعطش رفيقه في الوقت؛ أو لعطش حيوان محترم» فكل ذلك يبيح التيمم. 
وتوقع عطش رفيق ... الخ 

(8) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل"9/ب. 

() كالماوردي في الحاوي ١/٠514؟,‏ والقاضي حسين في التعليقة١‏ /400. 

)١(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

)١١(‏ سقط من (ب). 

() في (أ): يحتاجون. 


كتاب الطهارة 1 





اعتقاد”" أن الشافعي صرح بأنه لا يجب مثل الماء» بل قيمته» وليس كذلك, 
وإنما قال الشافعي: «ويؤدون الثمن في ميراث الميت6*”''. وهذه العلة ليست في 
كلامه؛ فاختلف أصحابه» فمنهم من قال: أراد بالثمن: المثل ؛ لأن الماء مثلي 
فلا يترك فيه قاعدة ضمان”' المثليات . ومنهم من قال: أراد به القيمة9) وهو 
الذي ذكره”" وعذّله صاحب الكتاب» والله أعلم . 

قوله في نسيان الماء في رحله: «وفيه قول قديم كما في" نسيان الفاتحة, 
وترتيب الوضوء ناسيأ»”' هكذا وقع بسقوط كلمة «الترك»؛ وإنما هو: و 
لكت نيم الوطووء اا والله أعلم. 


)١(‏ في () و (ب): في مثل. 

(؟) الوسيط 577/١‏ -578. وبعده: في غالب الأمرء فكان العدول إلى القيمة أولى .أه وانظر 
قول الشافعي في مختصر المزني ص : .٠١‏ 

(5) في (أ): اعتقاده . 

() مختصر المزني ص : ٠١‏ » ولفظه: ( .... وأدوا ثمنه في ميراثه). 

(0) سقط من (ب). 

(1) انظر: الحاوي 2557/١‏ التعليقة للقاضي حسين١/١57»‏ الإبانة ل107/ أء المجموع 771//7. 

0) في (د): ذكرء والمثبت من (أ) و (ب). 

(/) سقط من (ب). 

(9) الوسيط 559/١‏ . وقبله: السبب الرابع: العجز بسبب الجهل: وفيه أربع صور: إحداها: 
أن ينسى الماء في رحله بعد أن كان علمه؛ فتيمم وصلى؛ قضى صلاته... وفيه قول قديم ... الخ 

)١(‏ سقط من (أ). 

(1) انظر: التنقيح ل٠5/أ.‏ 





ا اليس ”© فد 3 المرض الذي ا الماء 
معه فوت الروح»؛ وذكريعا قاف معه برضا كرفا : والمرق بينهما : أن في الأول 


نفس استعمال الماء يحصل منه الموت. وي الثاني : بينهما واسطة ؛ فيحصل من 


ل06/ ب 


الاستعمال مرض » ومن ذلك المرض الموت. 

وذكر شدة الضنى أو بطء البرء ”"“/ ففي بعض النسخ بالواوء وفي بعضها ب 
أو. فشدة الضصنى : تشتمل على زيادة النحافة2» والضعف؛» وشذلة الوجع. 
وبطء البرء هو تأخر”'' العافية» وإن لم يزدد مقدار المرض””"؛ والله أعلم . 

قوله: «على عضو ظاهس”"" الظاهر أن «الظاهر» هو" : ما يبدو في حالة 
المهنة غالباً كالوجه واليديت*» والله أعلم . 

الخلاف الذي ذكره في تقدير مدة المسح على الجبيرة'' شاذ ذكره بعض 
الخراسانيين”'': وقد ذكره الفوراني”'"'؛ وإمام الحرمين"'''. ثم ذكر الإمام أن 


.55٠/١ أي في السبب الخامس من الأسباب المبيحة للتيمم» وانظر الوسيط‎ )١( 


)١(‏ في (د): «دفذكر من»»2 وكأن «من» مقحمة هناء وهي غير موجودة في (أ) و (ب). 

() قال الغزالي : : «وإن لم يخف إلا شدة الضنى» اكد . الوسيط .55٠/١‏ 

(5) في (1): تأخير. 

(0) انظر: التنقيح ل ,2 المطلب العالي7/ل98 /1 ب. 

() الوسيط .45٠/١‏ حيث قال: «ولو خاف بقاء شين قبيح» فإن لم يكن على عضو ظاهر لم يتيمم؛. 

(0) سقط من (أ) و (ب). ظ 

(8) انظر: التنقيح ل٠75/أ.‏ 

(9) قال الغزالي: «وهل ينرّل المسح ‏ أي على الجبيرة ‏ منزلة مسح الخف في تقدير مدته؛ 
وسقوط الاستيعاب ؟ وجهان». الوسيط١/٠ ٠‏ . والصحيح منالوجهين: وجوب 
الاستيعاب» وعدم تقدير مدته. انظر: المجموع 770/7؛ التنقيح ل١5//.‏ 

(١٠)انظر:‏ المجموع ٠/7‏ ددا 7ل /ب. 

(١1١)انظر:‏ الإبانة ل١/ب.‏ 

)١1(‏ انظر: نهاية المطلب١‏ /ل1/86أ. 





الخلاف: ع بماإ: إذا الك رفع ع الجبيرة رورسم من 111 يعود ا 
العضوء فأما إذا كان رفعها يخْل بالعضو فلا خلاف أنه لا يجب رفعها'"؛ وإنما 
الخلاف فيه إذا كان يتأنّى النزع فيه والرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة» وإن كان 
يتأنّى النزع في كل وقت من غير خلل فلا يجوز المسح» ويجب غسل ما تحتها. 
قلت : إذا'" تأملت هذا وجدت حاصله رافعاً للخلاف”" في التوقيت. ثم إن اقتصاره 
مع الفوراني على ذكر اليوم والليلة في ذلك في أثناء الكلام مشعر بأنه لا يفترق 
بالسغر» والحضر”” ؛ لأن سببه المرض. ولا اعتماد على ما ذكره بعض الشارحين'' 
من أنه في السفر الطويل يتأقت على القول بالتأقيت بثلاثة”' أيام ولياليهن» من حيث 
التقل» وإن كان" محتملاً من حيث المعنى » وكأنه شبّه عليه» والله أعلم. 

قوله: «وهل يلزمه إلقاء اللصوق عند إمكانه؟ فيه تردد للأصحاب. وينقدح 
عليه التردد في وجوب لبس الخنف على من وجد من الماء ما يكفيه لو 
مسحء ولا يكفيه لو غسل" ... إلى آخره»”''' هذا نقله/عن شيخه''''2 ل00/أ 


١(‏ )ف (أ) و (ب): رفعه. 

(6) سقط من (ب). 

(7) في (1): في الخلاف. 

(5) في (أ): يفرق في السفر. 

(6) انظر: المطلب العالي7/ل7١٠/ب.‏ 

() مراده به على العادة ‏ الرافعي» انظر فتح العزيز 781/7. 

(0) في (ب): ثلاث. 

(6) سقط من (ب). 

() في (ب): مالا يكفيه لو غسل » ويكفيه لو مسح» بالتقديم والتأخير . 

)٠١(‏ الوسيط 15١/7١‏ 457. وقبله: السبب السابع : العجز بسبب الجراحة : فإن لم يكن عليه 
لصوق فلا يمسح على محل الجرح» وإن كان عليه لصوق فليمسح على اللصوق كالجبيرة. 
وهل يلزمه .. الم 

() انظر: نهاية المطلب١‏ /ل87/أ. 





غير تغييرً قد يوهم” ' غيرما ينبغي و11 
شيخة” '"'- والده ‏ وقال : «لم أرّ هذا لأحد من الأصحاب). واستبعده» ثم ذكر 


أنه قد”" يترتب عليه أن من كان على طهارة وقد أرهقه حدث ووجد من الماء ما 
يكفيه لوجهه؛ ويديه»؛ ورأسهء ولا يكفي لرجليه؛ ولو لبس الخف لأمكنه أن 
يمسح على خفيهء فهل يجب عليه أن يلبس الخف ليمسح بعد الحدث عليه *'؟ 
قال: «فقياس ما ذكره شيخي: إيجاب ذلك» وهو بعيد عندي؛ ولشيخي أن 
ينفصل عنه بأن مسح الخف رخصة محضة» فلا يليق بها إيجاب لبس الخف؛ وما 
نحن فيه من مسالك الضرورات فيجب فيه الإتيان بالممكن»» والله أعلم . 


)١(‏ في (أ): تغيراً يوهم. 
امعط هن ان 
)سقط من رن 
(:) سقط من (أ). 





ومن الباب الثاني في كيفية التيمم 

ذكر أن له سبعة أركان: الأول: نقل التراب الطهور""' إلى الوجه واليدين. 
٠الثاني:‏ القصد إلى الصعيد: فلو تعرض لهب الرياح ومسح به وجهه لم يجز. 
الثالث: النقل: فلو كان على وجهه تراب فردده'"' عليه لم يجز. الرابع: النية."'' هذا 
مشكل»؛ وشرحه: أن المقصود بالركن الأول: اشتراط أصل النقل في منقول 
مخصوصء وبيان أنه التراب الموصوف . والمقصود بالثاني: أن يكون ذلك النقل 
بقصده إلي فعل منه»؛ أو تمن ينوب عنه يحصل به النقل. وبالثالث: أن يكون 
النقل إلى عضو التيمم بفعل التيمم لا قبله ؛ فلو كان على وجهه تراب نقله 
إليه من قبل فأمرّه عليه لم يجز . والرابع: النية: وهى القصد إلي استباحة 
الصلاة بنقل التراب/؛ والركن الثاني القصد إلى نقل التراب» فتغاير متعلق 
القصد . وفيما ذكره : تكلف؛ والأولى أن يجتزئ عن الثلاثة الأول بواحد © 
فيقال: نقل التراب إلي الوجه» واليدين» بالقصد لنقله. وصاحب "التهذيب" '"'', 
وغيره'" إنما عدوها خمسة”"' : النية» والقصد إلى التراب لنقله» ومسح جميع 
الوجهء ومسح اليدين إلى المرفقين» والترتيب» والله أعلم. ‏ - 


)١(‏ ف (أ): الطاهر. 

(5) في (أ): فرده. 

(”) انظر: الوسيط١/ 557‏ 550. 

(5) في (أ) و (ب): الأولى. 

(6) في (أ): بواحدة. 

(5) انظر: التهذيب للبغوى١/178.‏ 

(7) انظر: التعليقة للقاضي حسين١/١٠5»‏ الإبانة للفوراني ل8١/أ»‏ التنقيح٠7/ب.‏ 
(8) في (ب): خمسة بالنيّة : النيّة... إلخ. 


لكة/ اب 





عليه”"؛ واللّه أعلم 5 


الأعفر2: هو الذي ليس بياضه خالصا”". 
قوله”''«والأحمر: هوا الطين الإرمني»”" فالورمني هو بكسر البمزة وكسر 


الميم» وهو معروف في الأدوية” منسوب إلي إرمينية”'' ناحية منها مديئة"" 


)١(‏ قال الغزالي: «الركن الأول: نقل التراب الطهور إلي الوجه واليدين. فلو ضرب اليد على 
حجر صلد ومسح وجهه لم يجزه. الوسيط١/57‏ 5. 

() انظر: الصحاح5498/7» القاموس المحيط١/5751.‏ 

(6) في (ب): لا تراب عليه ولا غبارء بالتقديم والتأخير. و انظر: التنقيح ل١5/ا.‏ 

(5) قال الغزالي: «أما قولنا (تراب): فيندرج تحته الأعفرء والأسود الذي يستعمل في الدواة» 
والأصفرء والأحمر وهو الطين الأرمني ...» الوسيط١‏ /”457. 

(0)انظر: الصحاح 707/7؛ لسان العرب 75/87/94؛ المصباح المنير ص: .١09‏ 

(5) في (أ): وقوله. 

(0) في (ب): وهوء وهو كذا في متن الوسيط. 

.5 57/١ الوسيط‎ )8( 

(4) في (أ): الأودية. 

(١٠)اسم‏ لإقليم عظيم واسع في جهة الشمالء النسبة إليها أرميني » وسميت بذلك لكون 
الأرمن فيهاء وهى أمة كالروم وقيل غير ذلك» فتحت في زمان عثمان بن عفان . وهى 
إحدى الجمهوريات السوفيتية المستقلة. انظر : معجم البلدان ١/141١ء‏ مراصد الإطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع ١/56»؛‏ الروض المعطار في خبر الأقطار للحميرى ص : 15؛ بلدان 
الخلافة الشرقيّة ص: ١١‏ 7وما بعدها. 

)١1١(‏ سقط من (ب). 





خلال" ردي كر اليدزة رديد سورك عله بانساكة: ترقيز 
مكسورة؛ بعدها ياء''' غير مشددة» والله أعلم. 

السبخ”" بفتح الباء أفصح وأولى» ويجوز بكسرها ”" . 

قوله”': «وهو الذي لا ينبت؛ لا الذي يعلوه ملح. فا ملح ليس يتراب . 
ذكر الشافعي السبخ فيما يجوز التيمم به' "ووو "امو وشيخة "+ بالدى :لا 
ا ا 0 
خالطه ملح: ٠‏ فيلتحق في عدم الجواز بالتراب الذي يخالطه ما ليس بتراب'''', 
فهذا وجه ما ذكره» وفيه إشكال"'''؛ والله أعلم. 





)١(‏ في (أ): أخلاط. وهي قصبة أرميئية؛ فتحها عياض بن غنم » سار إليها من الجزيرة» قال عنها 
ياقوت الحموي : «البلدة العامرة المشهورة؛ ذات الخيرات الواسعة» والثمار اليانعة» انظر: معجم 
البلدان 570/7 , آثار البلاد للقزويني ص : 5 , بلدان الخلافة الشرقيّة ص: .1١8‏ 

(1) في (أ): بعدها ياء ساكنة: ثم نون مكسورة بعدها ياء غير مشددة. 

(") ذكره الغزالي فيما يندرج تحت اسم التراب انظر: الوسيط١‏ /4177. 

(4) ويجوز كذلك بإسكانها انظر: القاموس المحيط١/775؛‏ التنقيح ل11//أ. 

(0) في (ب): وقوله. 

.557/١طيسولا‎ )1( 

.١١6/ ١مألا انظر:‎ )0 

(6) في (ب): وفسر. 

(8) انظر: نهاية المطلب ١/ل575/أ.‏ 

(١٠)انظر:‏ التنقيح ل١5/‏ أ » مغني المحمتاج١55/1.‏ 

)١1١1(‏ لعل الإشكال فيه أن النبي يل وصحابته كانوا يتيممون بتراب المدينة ؛ وهي سبخة» فإلحاقه 
في عدم جواز التيمم به بالتراب الذي يخالطه ما ليس بتراب فيه إشكال» والله أعلم. و انظر: 
المجموع .1١9-17١8/7‏ 


لاه ,أ 


ف شرح مشكل الوسيط 

إنما جاز التيمم بالرمل الذي خالطه غبار التراب”' مع أنه لا يجوز بالتراب 
المشوب بالدقيق”'' ؛ لأن المنيمم إذا وضع يده على الرمل المخالط للغبار 
والتراب علق بها”" الغبار دون الرمل لثقله وتسفله» وخفة الغبار”؟, بخلاف 
الدقيق”*'؛ والله أعلم . 

قوله :«لأن التيمم عبارة عن القصد (إلى الصعيد)'' 2" بيانه / وتمامه بأن 
يقول””: وقد قال الله تبارك وتعالى (فْتَيَممُوأْ صَعِيِدَا طَيْبًا فَآمْسَحُو يَوُجُومِكُمْ 
وَأيَدِيكُم ينه" فتضمن مجموع ذلك وجوب القصد إلى الصعيد ونقله إلى وجهه 


ويذليه ) والله أعلم . 








)١(‏ ني (د): غبار وتراب؛ و في (ب): غبار تراب» والمثبت من (أ). وقال الغزالي : «اختلف 
نص الشافعي في الرمل. والأصح : تنزيله على حالتين: فإن كان عليه غبار جاز» وإلا فلا». 
الوسيط .555/١‏ 

(') قال الغزالي :«وقولنا (خالص): يخرج عليه التراب المشوب بالزعفران» والدقيق» فلا يجوز 
التيمم به». الوسيط الموضع السابق. 

(9) في (د): بهء والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) في (أ): التراب. 

(0) انظر: التنقيح ل١7//»‏ مغني المحتاج١/57.‏ 

() ما بين القوسين زيادة من (أ) و هي في النسخة المطبوعة من الوسيط. 


(0) الوسيط 15/١‏ 5. وقبله : الركن الثاني : القصد إلى الصعيد: فلو تعرض لهب الريح حتى 


مقت عليه قم ريح وجهه لم جز ع لأن التيمم عبارة نك 
(8) بأن يقول سقط من (ب). 


(1) سورة المائدة الآية (5). و في (ب) بدون قوله «منه؛ وهي سورة النساء الآية (57). 


حاكن المذهارة فيه 





قوله في كيفية التيمه : افإن السئة أن يضرب ضربة فيفعل كذا وكذاء وف 
الضربة الثانية يفعل كذا وكذا»”'' لا يتوهم من هذا أن هذه" الكيفية وردت بها 
السنة ؛ فإنه لم يُرِد هو ذلك» ولم يُرِد بها خبر ولا أثرء ولكن للا ثبت عن 
رسول الله يهّ الاقتصا ر" فيه على ضربتين” “, وثبت وجوب الاستيعاب», ذكر 





.558/١ الوسيط‎ :رظنا)١(‎ 

(7؟) سقط من (ب). 

() في (أ): فالاقتصار. 

(5) كون النبي ب اقتصر على ضريتين ورد في حديث ابن عمر رواه أبو داود عن طريق محمد بن 
ثابت في سننه كتاب الطهارة » باب التيمم في الحضر١‏ /715؟رقم (1720) قال أبو داود عقيبه : 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكرأ في التيمم» وقال: لم يتابع 
محمد ابن ثابت في هذه القصة على «ضربتين» عن النبي 5 » ورووه عن فعل ابن عمر». وقال 
ابن حجر: درواه أبو داود بسند ضعيف... ومداره على محمد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين ؛ 
وأبو حاتم » والبخاري؛ وأحمده. التلخيص الخحبير 71/7". وروى الضريتين الدار قطني 
في سننه ١/180ء‏ والحاكم في المستدرك ١74/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى كتاب 
الطهارة ١4/1١‏ عن ابن عمر من حديث علي بن ظبيان مرفوعاً قال البيهقي: «رواه علي بن 
ظبيان عن عبيد الله بن عمر فرفعه» وهو خطأء والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف». 
قال الحافظ ابن حجر: «وعلي بن ظبيان ضعفه القطان» وابن معين وغير واحدء. التلخيص 
الخبير؟ /794. ل راجع التلخيص الحبير؟/159 -1774. 
وروي «التيمم ضريتان» من حديث عمار ب بن ياسرء وعائشة» وأبي أمامة» والأسلع» وجابرء 
وكلها متكلم فيها. انظر: السنن الكبرى١ "١77‏ فما بعدهاء نصب الراية١‏ / ١10١‏ فما بعدهاء 
مجمع الزوائد :045/١‏ التلخيص الحبير 771/57 - ه38 نيل الأوطار١ .5١:9/‏ 
والثابت في الصحيحين وغيرهما أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. انظر: صحيح 
البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما 058/١‏ رقم (575)) 
وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الحيض» باب التيمم11/5. 





(010) 


٠. 


ويتجه أن يقال: إنها مستحبة لكونها طريقا إلى الوفاء بسنة الاقتصار على 
صربتين » والله أعلم 5 





: 1/50ل/١ نهاية المطلب‎ » 77/١ انظر: الأم ١7/1١11ء مختصر المزني ص : 8 5» المهذب‎ )١( 
وغيرها.‎ 27٠/١ حلية العلماء‎ 





ما أطلقه من أن الصلاة لا تبطل برؤية الماء بعد الشروع”''» مقيد بصلاة لا 
يحب قضاؤها كصلاة المسافرء وإلا فتبطل على المذهب”". 

قوله: «الوقت إذا كان متسعاً فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خلل» فكيف 
إذا كان»”" هذا غير مرضي ولا مقبول عند نقلة المذهب””''» بل الحكم في ذلك : 
أنه لا يجوز له الخروج إذا لم”*' يكن خلل وعذر؛ لقيام الفارق بين الحالين"'. 
وفي كتاب "التتمة”"': «أنه إذا شرع في صلاة الفرض» والوقت متسع لم 
يتضيق؛ ولم يطرأ عذرء فالخروج غير جائز له بلا خلاف» . وقد وجدنا نص 
صاحب المذهب الشافعي على ذلك: فنص في "الأم "2 على أن من دخل في 
صوم واجب من قضاءء أو نذرء أو كفارة» أو في'' صلاة مكتوبة / في وقتهاء 
أو صلاة قضاءء أو نذرء لم يكن له أن يخرج من ذلك كله من غير عذر؛ 


)١(‏ قال الغزالي: « الحكم الأول: أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة... أما بعد الشروع 
فلا تبطل». الوسيط .46٠/ ١‏ 

(1) انظر: المهذب١75/1:‏ حلية العلماء :71/١‏ روضة الطالبين 2774/١‏ كفاية الأخيار 
ا 

(*) الوسيط .401/١‏ وقبله: فإذا قلنا: لا تبطل صلاته ففيه أربعة أوجه: ....الرابع : أنه ليس له أن 
يخرج» ولا أن يقلبها نفلاً» بل يلزمه الاستمرار» وهذا بعيدء إذ الوقت إذا كان متسعاً.... إل 

(5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 117/١‏ 5» المهذب ١/77؛‏ التنبيه ص : 47١‏ التنقيح ل707/ب. 

(6) سقط من (ب). 

(5) في (أ) و (ب): الحالتين. 

(0) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين١/579.‏ 

.87/7/1١ انظره‎ )8( 

(9) سقط من (ب). 


له راب 





كانتقاض طهر" أو غيره: وإن خرج كان آثما .والذي صار إليه صاحب 
الكتاب إنما هو شيء قاله شيخه إمام الحرمين''' من عنده لم ينقله» بل عقبه بأن 


قال:«وما عندي أن الأصحاب يسمحون بهذا)». فكان”" من 00 صاحب 


الكتاب أن يُبِيّن من حال هذه المقالة مثل ما بَيّنه شيحُه» ولا يذكرها ذكرٌ مضيفي 
لبا إلى المذهب قاطع بها؛ فإن ذلك يوجب خللا في معرفة المذهب؛ وله من 
أشباه ذلك الكثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ » والله أعلم. 

قوله في الجمع بين فريضة ومنذورة””'': «يخرج على أنه يسلك بالمنذور” 
مسلك واجب الشرع» أو جائزه؛ وفيه قولان»' المنذور'' هو كما أوجبه 
الشرع من غير نذر منه في أصل وجوب فعله بلا خلاف» وإنما هذا“ الخلاف في 
أنه في صفته وكيفيته كما يجوز ولا يجب من"'' القربات» أو كما يجب في أصله 


)١(‏ سقط من (ب). 

(1) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل5١/1أ‏ ب. 

(0) في (أ): وكان. 

(5) أي بتيمم واحد. 

(0) في (ب): بالمنذورة» وهي الموافقة للنسخة المطبوعة من الوسيط. 

(5) الوسيط .407/١‏ وهذه قاعدة فقهيّة متداولة في كتب القواعد الفقهية عند 
الشافعيّة» وانظر فيها مثلاً: المنثور في القواعد للزركشي770/7» الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص : .١55‏ وأصح القولين أنها كالفريضة ؛ لأنها ممنوعة الترك. انظر: 
الغاية القصوى١‏ /710. 

(0) في (ب): بالمنذورة. 

(6) سقط من (أ). 

(9) في (أ): في. 


كتاب الطهارة يدق 
منها''", والله أعلم . 

ذكر فيما لو نسي صلاتين مختلفتين من”" يوم وليلة أنه إن'" شاء اقتصر على 
تيفمان نودي بأولييها الأزيع الأول" من التمسن وهى: الصبح» والظهسرء 
والعصر”*؛ والمغرب» ثم يتيمم وييصلي الأربع الأخيرة وهي : الظهر, 
والعصر»ء والمغرب» والعشاءء فلو عكس وبدأً بالأربع"'' الأخيرة فأداها 
بالتيمم الأول لم يجزه”" إلى آخر ما ذكره". هذا يوهم تعين ما هو غير متعين في 
ذلك؛ فاعلم أنه لا يتعين في ذلك الابتداء بالصبح » ولا أن يأتي بالصلوات 
على التوالي الواقع فيها في أوقاتهاء بل له أن يبدأ بأية صلاة أراد» ويثني بغير 
الصلاة التي تليها في حالة أدائها في أوقاتهاء ولكن يشترط أن / يراعي شرطا 
واحدا وهو: أن يجعل ما بدأ به في المرة الأولى متروكا في المرة الثانية» والذي بدأ 











)١(‏ أي أن الوفاء بأصل النذر واجب بلا خلاف» وإنما الخلاف في صفته وكيفيته هل يسلك بها 
مسلك واجب الشرع»؛ أو مسلك جائزه وهوهما يتقرب به ؟ فعلى القول بجائزه يعطى المنذور 
حكم القربات التي لا تجب» حتى يجوز القعود في الصلاة مع القدرة على القيام» ويجوز 
أداؤها على الراحلة؛ وعلى القول الأول لا يجوز. وأصح القولين أنه لا يجمع بينهما. انظر: 
فتح العزيز 757/7 التنقيح ل571/أ- ب. 

(0) في (): في. 

(7) في (أ): إذا. 

(5) في (أ) و (ب): الأولى. 

(0) سقط من (ب). 

)١(‏ في (ب): بالأريعة. 

0 في (أ) و (ب): لم يجزيه. 

(8) انظر: الوسيط١/"465-560!1.‏ 


ل8ىه /أ 


لخن 05ظ 2000 شرح مشكل الو سيف 





به في' 'الرة لثانية تروك في ال :اثالث فيما ذا نسي ثلاث صلوات وصلى 

الصور وهو: سوسوي وا 

المنسي»؛ ثم يصلي بكل تيمم من الصلوات مقدار العدد الذي يجتمع من منسية 

واحدة إذا ضمها إلى عدد ما لم ينسه من الخمس. و'"' هكذا جرى”'' الأمر فيما 

سبق ذكره فيما إذا نسي صلاتين مختلفتين من النمس”'؛ فلو أنه نسي ثلاث 

صلوات : تيمم ثلاثا وصلى تسع صلواتء ثلاثا منها بكل تيمم ؛ لأن غير 

المنسي ثنتان وهما مع منسية واحدة ثلاث», فيتيمم ويصلي الصبح»؛ والظطظهر» 

والعصرء ٠‏ ثم يتيمم ويصلي الظهر»؛ والعصر» ا لم ينم ويعيتي 

العصرء والمغرب"''؛ والعشاء . فإن كان المنسي ياء تيمم أره 5 وصلى'""ا 

نان صلوات بكل”' تيمم صلاتين. انكس التمسيي: كان تيممه خمسة 

بموجب القاعدة أيضاء وتساوى عدد التيممات والصلوات. وإن نسي ستا أو 

أكثر: تيمم للخمس خمسة وجعل الزائد”'' بمثابة ما '''' إذا كان ذلك هو المنسي 

لا غير» وعمل فيه ما ذكرناه أولاء والله أعلم. 

)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) سقط من (ب). 

(”) سقط من (أ). 

(5) ف (أ): احرف 

(0) العدد الذي لم ينسه من الخنمس هو ثلاثة» فإذا أضيف إليها واحدة أصبحت أربع صلوات» 
فيصلي بكل تيمم من التيممين ‏ بقدر عدد المنسي - أربع صلوات. 

(0)ق (ب)»: المغرب والعصرء بالتقديم والتأخير. 

0 في (أ): يصلي. 

(6) ني (ب): كل. 

(9) في (أ) و (ب): الزائدة. 

)١(‏ سقط من (أ). 


كتاب الطهارة »م 


قوله: «لقوله وَيِمْ: أيئما أدركتني الصلاة تيمممت وصليت»"'' هذا قد رويناه 








قٍِ كتيانت المسسدد اللي من حديث عمرو بن 00-6 عن 


أبيه”*' عن جده أن رسول الله يَيْهٌ قال : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء 
أينما أدركتني الصلاة تمهسحت وصليت) . إسناده حسن/ يحتج بمثله. وي 
"الصحيحين””' من حديث جابر بن عبد الله نحوه وهو (وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)؛ والله سبحانه 
وكفان اعله””. 


)١(‏ الوسيط 504/١‏ - 406. وقبله: الأصل الثاني : أنه لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها خلافا 
لأبي حنيفة ؛ لقوله الك .... وبعده: وإنما تدرك صلاة الخنسوف بالخسوف؛ وصلاة الاستسقاء 
ببروز الناس إلى الصحراء ... إلخ. و انظر: قول أبي حنيفة في بدائع الصنائع .601/١‏ 

(؟) في كتاب الطهارة 7١5٠/١‏ رقم »23١79(‏ وقد رواه الإمام أحمد من قبله عن عمرو بن شعيب 
باللفظ نفسه 77/7؟. قال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل١7/ب:‏ «هذا الحديث رواه البيهقي بإسناد 





حسن ...4 2 وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد 185/7 : «إسئاده صححيح؛. 
(*) هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص »؛ سكن مكة» قال 
عنه الحافظ ابن حجر: «صدوق». روى حديثه الأربعة, توفي سنة 14١1١ه.‏ انظر ترجمته في : 
(5) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص »؛ ثبت سماعه عن جده» وعن ابن عمر, 
وابن عباس » صدوق روى حديثه الأربعة. انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري 5غ 
الجرح والتعديل 270١/5‏ تهذيب الأسماء 51/١‏ 5» تقريب التهذيب ص : 5117. 
وصحيح مسلم - مع النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة 7/0. 
(5) هذه الفقرة جميعها سقط من (ب). 


ل8ه0/ ب 


فى ظ شرح مشكل الوسيط 


قوله: «كصلاة سلس البول؛ والمستحاضة»''" هو بكسر اللام من سلِس» 
وكل ما ذكر من هذا مع المستحاضة فهو بكسر اللام؛ وهو الشخص الذي به ذلك. 
وما ذكر مع الاستحاضة فهو بفتح اللام؛ وهو عبارة عن المصدر”"», والله أعلم. 

ثم إنه عد صلاة المسافر بتيممه في قسم”" العذر الذي إذا وقع داه”2؛ وذلك 
مستدرك عليه ؛ لأن عدم الماء في السفر ليس مما يدوم غالبا» بل الغالب أنه 
إذا'*' عدمه في بعض المراحل يجده في أكثرهاء والصواب ما فعله غيره من 
الأصحاب”""'؛ حيث قسموا العذر إلى عام: كالسفر والمرض» و إلى نادر» ثم 
النادر ينقسم إلى : ما إذا وقع دام» وإلى ما إذا وقع '"' لم يدم . 

وعد أيضا في قسم مالا يدوم ولا بدل فيه: المربوط على خشبة إذا صلى 
بالإيماء””". وقطع فيه بوجوب القضاء كمن لم يجد ماءً ولا تراباء وهذا فيه نظر؛ 
لأن الإيماء إلى الركوع والسجود بدل عنهماء فالصواب أن يُعدّ ذلك من قبيل 








)١(‏ الوسيط .451/١‏ وقبله: الحكم الثالث: فيما يقضى من الصلوات المؤداة على نوع من 
الخلل: والضابط فيه: إن كان بسبب عذر إذا وقع دام فلا قضاء فيه كصلاة ... إل 

(5) انظر: لسان العرب 770/7؛ المصباح المثير ص : ١٠١8‏ » التنقيح ل57 /ب. وسلس البول: 
الذي لا يستمسكه. انظر: الصحاح 478/7. 

(0) في قسم: سقط من (أ). 

(5) انظر: الوسيط١/4657.‏ 

(6) في (أ) و (ب): إن. 

(1) انظر: المهذب١77/1ء‏ التهذيب ص : 776ء فتح العزيز761/17- 804. 

0 في (ب): وإلى إذا ما وقع؛ بالتقديم والتأخير. 


(8) في (أ): نائما. وهو خطأ. وانظر الوسيط١/457.‏ 


كتاب الطهارة >> 








القسم الآخر الذي في القضاء فيه قولان» وهو قسم مالا يدوم وفيه بدل؛ 
وهذا إذا صلى إلى القبلة» وف المحبوس في حش المومي إلى السجود قولان 
مشهوران:؛ وقد ذكر الخلاف فيه هو”'' في آخر الباب”"' وهذا مثله .وقد" قال 
الصيدلاني في المربوط المومي : «إن صلى إلى القبلة فلا قضاءء وإلا فعليه القضاء »”" . 

قوله:«أو من على جرحه» أو فصده» أو حجامته نجاسة»”'' كذا وقع: 
و"'فيه عجمة؛ فكأنه لما رأى الجرح يعبّر به/ عن محل الجرح» عبر" 
بالفصد والحجامة عن محلهماء ولا سواء'" في ذلك في** الاستعمال؛ 
والله أعلم . 

قوله: «روي أن علياً انكسر زئده» فألقى الجبيرة عليه» وكان يمسح عليها, 
ولم يأمره رسول الله ول بقضاء الصلاة . وتوقف الشافعي ‏ 45 في صحة هذا 


)١(‏ في (أ): هو فيهء بالتقديم والتأخير. 

(1) انظر: الوسيط .559/1١‏ وأصح القولين هو وجوب الإعادة. انظر: الغاية القتصوى "1417/١‏ ؛ 
التنقيح له”/أ. 

() سقط من (ب). 

(4) انظر النقل عنه في: فتح العزيز؟ /705؛ روضة الطالبين١‏ /174؟. 

(0) الوسيط١/507.‏ وقبله : وإن لم يكن العذر دائما نظر: فإن لم يكن عنه بدل وجب القضاء 
كمن لم يجد ماء ولا تراباً فصلى على حسب حاله؛ أو المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء ؛ 
أو من على جرحه ... إلخ 

)١(‏ سقط من (أ). 

(0) في (أ): عبر به. 

(6) في (أ): والاستواء. 

(4) في ذلك في: سقط من (ب). 


لو ه/1 





أن رسول الله يقْهٌ أمره بالمسح عليها؛ والله أعلم. 

قوله فيمن صلى ران : «إن كان دى. (4) يو(0) يعتاد السترة»””' يعني يغلب 
العري فيهم » عاجزين عن الساتر. 

وقوله في (عدم)”' وجوب القضاء على العاري : «وبه قطع صاحب التقريب 
على الإطلاق»” يعني" من غير فرق بين من يعم العري فيهم””''؛ ومن لا 
يعم العري''' فيهم» بل سوى بينهم في عدم وجوب القضاءء والله أعلم. 


.508- 5051/١ ()الوسيط‎ 

(؟)الحديث رواه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسئنهاء باب المسح على الجبائر١ 7١9/‏ رقم (/1601) 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :770/١‏ «هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه الإمام أحمد وابن 
معين ع وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة ووكيع: يضع الحديث. وقال الحاكم : يروى عن 
زيد بن علي الموضوعات.. أه. كما روى الحديث الدار قطني في سئنه 1١‏ /1777-/7717, والييهقي في 
السنن الكبرى كتاب الطهارة 759/١‏ رقم )١١87(‏ وقال عقيبه: «عمرو بن خالد الواسطي معروف 
بوضع الحديث .. > والعقيلي في الضعفاء 7١94/7”‏ وقال: هلا يعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عمرو بن خالد هذاء. قال النووي في المجموع 5 ووأما حديث علي ه فضعيف ...» وقال ابن 
الملقن في تذكرة الأخيار ل١"7/ب:‏ «إسناده ظاهر الضعف». 

(9) في (أ): بالضعيف. 

(5) في (د): مماء والمثبت من (أ) و (ب). 

(6) سقط من (ب). 

. 508/١ الوسيط‎ )0( 

(0) زيادة من (أ) و (ب). 

.509/ ١ الوسيط‎ )6( 

(9) سقط من (ب). 

)١١(‏ سقط من (أ). 

)١١(‏ ني (أ): وبين من لا يعم فيهم. 


كتاب الطهارة 1 








ومن باب المسح على الخفين 
قوله: «وهو رخصة 1 ينكرها إلا الر وافض”""" إنكاره مروي عن غيرهم كأبي 
بكر بن داود الظاهري”” : وهو إحدى”'' الروايتين عن مالك””'. ثم | يه" افقدل عل 
جوازه فقال: «دليلنا قول صفوان بن عسال”": (أمرنا رسول الله وَل إذا كنا مسافرين 


(١)الرفض‏ لغة: الترك؛ والروافض عرفهم أهل اللغة بقولبم: والروافض: كل جند تركوا قائدهم 
وانصرفوا. وفي الاصطلاح : هم الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة 
الشيخين» ورفضوا أكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص النبي و 
ووصيته؛ وسموا بذلك لأسباب منها: أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي وتفرقهم عنه؛ وقيل : لأنهم 
رفضوا أكثر الصحابة كما رفضوا إمامة الشيخين - أبي بكر وعمر- ؛ وقيل: لرفضهم الدين. وهي 
طائفة مشهورة لبا آراؤها الاعتقادية والفقهية المفارقة لآراء أهل السنة الاعتقادية والفقهية. وراجع في 
ذلك: الصحاح ٠١78/7‏ ؛ القاموس المحيط 307/7 ؛ مقالات الإسلاميين ,843/1١‏ الملل والنحل 
60١‏ الشيعة والتشيع لإحسان إلبي ظهير ص : 77١‏ ؛ فرق معاصرة للعواجي .١171/١‏ 

(؟) الوسيط .455/١‏ 

(6) هو أبوبكر محمد بن داود بن على الظاهريء العلامة؛ البارع : الأديب» الشاعرء الفقيه الماهر, 
اشتغل على أبيه» واتبعه على مذهبه ومسلكه؛ صئف كتاب الزهرة في الأدب والشعر» وله كتاب 
في الفرائض» وغيرهاء كان يناظر أبا العباس ابن سريج كثيرا ولا ينقطع معهء توفي سنة /7917 ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 2509/5 السير 1٠١5/١7‏ . البداية والنهاية .١١1//1١١‏ 
وانظر النقل عنه في: الجموع١‏ 4777 » نيل الأوطار١1/١١5.‏ 

(5) في (ب): أحد. 

(6) انظر: التمهيد 2151/١١‏ بداية المجتهد 1١9/١‏ حاشية الدسوقي١/41١.‏ 

(1) سقط من (ب). 

(0) هو صفوان بن عسّال المرادي الصحابي الكوفي» غزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوة » 
روى عننه عبد الله بن مسعود» وزرٌ بن حبيش» وجماعة من التابعين. انظر ترجمته في : 
الجرح والتعديل 45١/5‏ » تهذيب الأسماء 751/١‏ » الإصابة 6 .١58/‏ 


ا شرح مشكل الوسيط 








أوسفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام'" ولياليهن)'" وهذا حديث أخرجه النسائي ”© , 
والترمذي””''؛ وغيرهما”*'؛ وله مرتبة الحديث الحس:”". وترك الاستدلال 
بالأحاديث التي هي أقوى منه الثابتة في الصحيحين أو أحدهما عن جرير بن 
عبد الله البعجلي”"'؛ وسعد بن أبي وقاص” ؛ وحذيفة بن اليمان”' » والمغيرة 


)١(‏ سقط من (ب). 

(؟) الوسيط .45٠0/١‏ 

(6) في سئنه كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر١‏ /894 رقم .)١77(‏ 

(5) في جامعه أبواب الطهارة ؛ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ١59/١‏ رقم (45). 

(6) رواه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسئنها ؛ باب الوضوء من النوم ١51/١‏ رقم (417/8), 
والشافعي في مسنده ص : 58” » وعبد الرزاق في المصنّف 27١5/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصئّف ١1/7/1١‏ 178: و أحمد في المسند 2719/4 وابن خزيمة في صحيحه١//41‏ رقم 
(19)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 41/١‏ » وابن حبّان في صحيحه؛ انظر الإحسان 
4 رقم »)2١719(‏ والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الطهارة 4١0/1١‏ رقم .)171١(‏ 

(1) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. وقال: قال محمد بن إسماعيل : أحسن شيء في هذا 
الباب حديث صفوان بن عسّال المرادي». انظر: جامعه 170/١‏ 171؛ وصحح الحديث النووي 
في المجموع 114/١‏ » وابن الملقن في تذكرة الأخيار ل7/ب. وراجع التلخيص الحبير 750/7. 

0 انظر حديثه في : صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الصلاة»؛ باب الصلاة في الخنفاف 
0١‏ رقم (7817)؛ ومسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين 1515/7. 

(4) انظر حديثه في صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوء »باب المسح على 
الخفين١/80‏ رقم (5١5)؛‏ ولم يروه عنه الإمام مسلم» وراجع تحفة الأشراف 
للمزي ©١١77‏ برقم (38949). 

(9) انظر حديثه في : صحيح البخاري ‏ مع الفتتح ‏ كتاب الوضوء؛ باب البول قائماً وقاعدا” 
0١‏ رقم )١5١1(‏ مختصرا » وصحيح مسلم ‏ مع النووي - كتاب الطهارة» باب جواز 
البول قائما .1١560/7‏ 





ابن أميّة الضمري” »؛ وغيرهم”'. وابن عسّال / هو بعين وسين مهملتين» ل094/ ب 
والسين مشددة. وقوله (مسافرين أو سفرا) شك من الراوي في اللفظ؛ وهما 

بمعنى واحد» ومن قال فيه: سفرى بألف مقصورة في آخره فهو غالط» وإنما هو 

شرا اخرور ا وسنونة: وهو جمع واحذه سافِر كما تقول : صاحب وصحب ؛ 

وراكب وركب”". ثم قيل''' : إنه لم ينطق بسافر واحده» وإنما يقدرء وقيل : 

بل نطق به" والله أعلم . 


(١)انظر‏ حديثه في: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوء ؛ باب المسح على الخفين١‏ /7717 
رقم )73١7(‏ » وصحيح مسلم مع النووي ‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين 178/7. 

(1) انظره ‏ مع النووي - كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين 170/7. 

(") أبو أميّة عمرو بن أميّة بن خويلد بن عبد الله الكناني الضمري الصحابي» أسلم قديماء 
وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» أول مشاهده بئر معونة؛ وكان رسول الله وَل يبعثه في 
أموره؛ روي له عن النبي يك عشرون حديثاً» توفي بالمديئة قبيل وفاة معاوية رضي الله عنهما. 
انظر ترجمته في : تحفة الأشراف »١170//‏ تهذيب الأسماء 75/7» الوصابة /480/1. 
وحديثه في صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الوضوء ؛ باب المسح على الخفين 774/١‏ 
رقم :)75١5(‏ ولم يروه مسلم في صحيحه. انظر: تحفة الأشراف //175. 

(4) كحديث بلال عند مسلم في صحيحه ‏ مع النووي ‏ كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين 
ومقدم الرأس ١75/7‏ » وبريدة بن الحصيب عند مسلم في الموضع السابق ؛ باب استحياب 
تجديد الوضوء 7//ا17١.‏ 

(5) في (ب): صحب وصاحب» وركب وراكبء بالتقديم والتأخير. وانظر: معالم السئن 
0١‏ ؛:؛ النهاية في غريب الحديث والأثر 7//ا7١.‏ 

)"١(‏ سقط من (ب). 

(90) انظر: المجموع .58٠0/١‏ 


بها شرح مشكل الوسيط 
يحتاج إلى دليل على ما"'' ذكره من اشتراط لبس الخف على طهارة'""؛ ودليله 
الحديث» ومن أدل أحاديثه '"' حديث أبي بكرة”' (أن رسول الله ود أرخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوما وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن 
يمسح عليهما) . وهو حديث حسن"". 
قوله في الممتحاضة إذا لبست الخنف على طهارتها التي لم تُصّل بها" , 
وجوزنا لبا" المسح لا زيادة على صلاة واحدة بالإجماع”". يعني به إجماع 





)١(‏ ساقط من: (أ). 

(1) قال الغزالي: «وله ‏ أي المسح على النف ‏ شرطان: الأول: أن يلبس الخف على طهارة تامة 
قوية». الوسيط١/١55.‏ 

(9) قوله: «ومن أدل أحاديثه) سقط من (ب). 

(5) اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة» وقيل نفيع بن مسروح الثقفي الطائفي» وإنما كني بأبي بكرة 
لأنه تدلى في حصار الطائف ببكرة؛ وكان أسلم وعجز عن الخروج إلى النبي يل إلا هكذاء 
كان من فضلاء الصحابة» روي له عن النبي يق (177) حديثاء وأخرج حديثه الجماعة: 
توفي بالبصرة سنة 0١‏ هء وقيل 07 ه. انظر ترجمته في : الاستيعاب١1١//01١»‏ السير 20/7 
الاصابة :١47/٠١‏ شذرات الذهب١08/1.‏ 

(4) رواه الشافعي في الأم :417/١‏ والمسند مختصراً ص : 708؛ وابن أبي شيبة في المصئّف 
0١‏ ؛ وابن خزيمة في صحيحه 151/١‏ رقم (117): وابن حبّان في صحيحه ‏ انظر 
الإحسان 107/5 ١04‏ رقم (7755١)؛‏ والدار قطني في سننه »١155/1١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى كتاب الطهارة 4177/١‏ رقم (15179, )154٠‏ » والبغوي في شرح السنة 81/1١‏ 
رقم (171) وحكم النووي عليه بأنه حسن. انظر المجموع ١‏ »؛ ونقل الحافظ ابن حجر 
تصحيحه عن : الخطابي والشافعي. انظر التلخيص الخحبير 5515/17. 

(1) سقط من (ب) . 

0) في (أ): له . 

(8) انظر: الوسيط .551١/١‏ 





لص لحر 010011111ظ(ظ دم 
الأسعات اذ عين على هلدا الوجه,. وفيه اعون ع عن الشيخ أبي 
حافة ضبا حت "العاف 7*7 أن لبا أن'" تمسح يوما وليلة» أو ثلاثة أيام 
ولياليهن غير أنها تجدّد عند كل صلاة فريضة”' الوضوء والمسح”' على الخف . 
وقاله"' إمام الحرمين” " في صورة إشكال أبداه معترفاً بأنه ليس من المذهب , 
وأن المقطوع به عند الأئمة”* الأول» والله أعلم . 

قوله: «الشرط الثاني : أن يكون الملبوس ساتراء قوياء مانعاً للماء من 
النفوذء حلالا»”'' لا يقال ل ويه عا سينا 
وهو غير مقطوع به”" على ما بيّنهِ في التفصيل"''' لأنا نقول: الوجه فيه وفي 
أمثاله؛ أنه يذكر في الضابط القيود / المتفق عليها ؛ ٠‏ و" القيود المختلف فيها ؛ ,أ 
ولا يذكر فيه الخلاف» بل يؤخر ذكر الخلاف فيه إلى التفصيل طلباً لوجازة 
الضابط ؛ ورشاقته» فلا يكون ذلك على هذه الصفة قطعا منه بالمختلف فيه. 








)١(‏ قوله : (يعني به إجماع... وفيه) سقط من (أ). 
(1) انظر النقل عنه في : فتح العزيز 78/1" » التنقيح ل77/أ. 
(7') سقط من (ب). 

(4) سقط من (ب). 

(0) في (أ) و (ب): وتمسح. 

(5) في (د): وقال» والمثبت من (أ) و (ب). 

0) انظر نهاية المطلب١1/ل5١/ب‏ - ل١7١‏ /أ. 
(8) في (ب): الأئمة هو. 

.577/١طيسولا‎ )4( 

)١١(‏ سقط من (ب). 

.577/1١طيسولا‎ :رظنا)١١(‎ 

)١0(‏ في (ب): أو. 





ومن الفائدة فيه: أنه”" يكون قد ذكر أولا ‏ بذكر الجميع ‏ امحل الذي يثبت فيه 
الحكم اتفاقاء بخلاف ما"" إذا لم يذكر في الضابط القيد المختلف فيه ؛ فإن من 
يشترطه ينفي الحكم في القدر المذكور . وهذا قد تكرر من صنيع صاحب الكتاب 
فيد" كثيرا ب .واقك وعميفاء لمو و 4970 شين زلف 

يبقى أن يقال: فقد ترك ههنا في الضابط من القيود المختلف فيها: أن لا 
يتعذر المشي عليه لأمر غير ضعفه في نفسه ؛ لكونه جديداء أو لكونه”” مفرط 
السعة والضيق”» وترك أيضا: كونه يسمى خفاء فإنه شرط عند الشيخ أبي 
محمد”"”» فلو لف على رجله قطعة جلد وشدّه لم يمسح عليه عنده . فأقول : 
ذلك على تقدير اشتراطه يمكن إدراجه في ضمن كلامه فيقال: قوله «أن يكون 
الللبوس» المراد به: أن يكون الخف الملبوس ؛ لأن الكلام من أوله إلى آخره 
مسوق في النف. وقوله «قويا» يسوغ تفسيره بالذي يقوى لابسه على المشي 
فيه» وذلك ينفي الضعف من اللابس والملبوس» وإيراده مسألة خف الحديد في 
تفصيل قيد القوة”؟ يصلح”" محلا لذلك: والله أعلم. 





)١(‏ في (أ) و (ب): أن. 

(5) سقط من (ب). 

(؟) سقط من (أ). 

(5) زيادة من (أ) و (ب). 

(0 في (أ) و (ب): كونه. 

(1) انظر: فتح العزيز775/7 وقال: أصحهما عدم الجواز. 

(0) انظر النقل عنه في : فتح العزيز؟//7” ؛ المطلب العالي١‏ /ل1/177أ- ب. 

(8) قال الغزالي : «ويجوز على خف من حديد ؛ لأن عسر المشي فيه ليس لضعف الملبوس.. الوسيط 
. 


02 قْ )1( :5 يصح. 


كتاب الطهارة ؟ 








قوله: «الملبوس""") المشف)”'"' كان ينبغي أن وال الشفاف ؛ فإن 
الاوك !"شوق" اونا الذاهقف رباع" بوالله أعلم.: 
قوله:«المشقوق القدم الذي يشد محل الشق منه بشَرّج»”' ' هو الشرج بفتح 
الشين المعجمة والراء» وهو: الغرى التي في محل الشق”*"» والله أعلم . 
قوله/: باصي بيعي لو اي ل0/ ب 
رقيق: ويلبس ف المداس* أو التعل + ونحوهن”"' يسمونه''''المخملي بالخاء 
المحجمة على ما ذكر لي» والله أعلم . 
قوله : «والمراد بكونه : مانعا للماء: المنسوج)”"" أي المنسوج يجهة الاحتراز 
منه» والنفي له””"©؛ وهكذا مثله في قوله: «والمراد يكونه: حلالا: المسح على 
الخف المغصوب)”*'"' وفي العبارة بعض الشيء» والله أعلم. 


)١(‏ سقط من (ب). 

(1) الوسيط١5577/1.‏ وبعده: كالزجاج ‏ مثلا ‏ يجوز المسح عليه. 

(7) في (): يقال. 

(5) سقط من (ب). 

(6) زيادة من )ُغ( و(ب). 

)١(‏ انظر: لسان العرب 2107/17 التنقيح ل557/أ. 

(0) الوسيط .577/١‏ وبعده: فيه ترددء, والصحيح جواز المسح ؟ لمسيس الحاجة إليه في العادة. 

(87) انظر: الصحاح 277154/١‏ القاموس المحيط .1717/١‏ والعرى : جمع عروة وهي مدخل الزرٌ 
من القميص ونحوه. انظر: لسان العرب .١71/9‏ 

(5) الوسيط .577/١‏ وقبله: وإن كان لا يداوم المشي عليه فلا يجوز المسح على الجوارب ولا 

على اللفاف؛: ولا جورب الصوفية. 

.11/١ المطلب العالي 7/ل77١// » مغني المحتاج‎ : 574/1١ انظر: روضة الطالبين‎ )١١( 

)١١(‏ في (أ): يسموه. 

.577/١ طيسولا)١؟(‎ 


1) انظر: التنقيح ل757/ب. 
(5١)الوسيط .45/١‏ 





والظهارة والبطانة ''' هما بكسر الظاء والباء'''. والله أعلم . 

قوله: «لم ينقل عن رسول الله و إلا أنه مسح على النف خطوطأ)' 
معناه: لم ينقل فيما يرجع إلى الاستيعاب وضده إلا هذاء وليس ما ذكره من 
المسح خطوطا ثابتاً في الرواية فيما علمناه؛ ولا وجدناه” أصلاً في كتب 


الويف وقول صاحب 'النهاية” فيه إنئه حديث صحيح "". غير صحيح ؛ 


والله أعلم . 


)١(‏ قال الغزالي: «والمراد بكونه: مانعاً للماء: المنسوج ؛ فإنه وإن كان قويا ساترا فينفذ الماء منه 
إلى القدم» وفيه وجهان: والصحيح جواز المسح عليه ؛ لوجود السترء كما إذا انثقبت ظهارة 
الخف وبطانته في موضعين غير متوازيين». الوسيط 717/١‏ 5. 

(1) انظر: المصباح المثير ص : .7١ 7١‏ 

(0) في (ب): أعلى. 

(5) الوسيط .4557١‏ وقبله: والغسل وتكرر المسح مكروهان؛: وقصد الاستيعاب ليس بسئة» إذ 
لم ينقل ..إلخ 

(0) في (د): وجدناء والمثبت من (أ) و (ب). 

(7)روى ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة » باب في المسح أعلى الخف وأسفله ١187/١‏ رقم )00١(‏ 
عن جابر قال: (مر رسول الله و برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه: إثما أمرت 
بالممسح, وقال رسول الله يو بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع ). 
قالالحافظ ابن حجر: إبتغاةء فت عاتن دا لكن روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: 
«من السنة أن يمسح على النفين خطوطأ». التلخيص الحبير 797/7 وراجع مصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ 40 /. وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة دأن النبي يلد وضع يديه على خفيه 
ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة » وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله 
خطوطا بالأصابع». انظر: المصنف١‏ /178. قال الزيلعي في نصب الراية 48٠/١‏ : «غريب». 
وراجع: المجموع 0777 ؛ التنقيح ل21/71 تذكرة الأخيار ل77/ أ ل1/75. 

0) انظر: نهاية المطلب ١1/ل5١/ب.‏ 





«بأنه لا حجر في الحدث» ' معناه : أنه لو منعناه من مسح المسافرين بسب حدثه 
في الحضر لكان المريد للسفر إذا تهيأ له بلبس الخنف قبل الخروج كما جرت 


العادة» ثم حضره الحدث يمسكه ويحجر على نفسه (فيه)”*' إلى أن يخرج إلى 


السفر كيلا يحرم مهلة مسح”' السفر ولا حجر في الحدث "'', والله أعلم. 

إذا مسحع ف السفر (ثم أقام فَُضَبْط مذهب المزرني ع أنه" يمسح قُ 
الحضر*" ثلث ما بقي له من مدة مسح)"'" المسافر"''» فإن كان قد بقي له 
يوم: مسح ثلث يومغ وإن بقي له يومان وليلتان: مسح ثلثيهما وهو ثلثا يوم 
وليلة؛ والله أعلم. 


)١(‏ سقط من (أ) ء وفي (ب): مسح المسافرين. 

(1) في (أ): ابتداء حضرة لكان. وهي لا معنى لما. 

.558/١ الوسيط‎ )3( 

(5) زيادة من (أ) و (ب). 

(0) سقط من (ب). 

.ب/١117/7ل/‎ 7 انظر: التنقيح ل71/ بء المطلب العالي‎ )١( 

(0) قال الغزالي : « وقال المزني : يوزع ؛ فإن كان قد استوفى يومين وليلتين فقد بقي له ثلث المدة 
فيستوفي ثلث مدة المقيمين» وعلى هذا قياس منهاجهه. الوسيط١/479.‏ و انظر: مذهب 
المزني في التعليقة للقاضي حسين »017/١‏ فتح العزيز .5٠1/57‏ 

67) في (أ): أن. 

(9) في (أ): الأرض »ء وهو خطأ. 

(١1٠)مابين‏ القوسين زيادة من (أ) و (ب). 

)١١(‏ في (ب): المسافرين. 


أا/ك١ل‎ 





قوله''': «أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور»'' بل هو أكث ر/ من 
ذلك؛ فمن أحكامه غير ذلك: المنع من الطلاق» ومنها وجوب الغسل له" 
عند انقطاعه» ومنها حصول البلوغ به» ومنها تعلق الاستبراء والعدة به" 
والله أعلم. 

ماذكره من الخلاف فيما إذا وجدنا امرأة على خلاف ما ذكر في أقل الخيض 
وأكثرهء وكذا في الطهر”: لا يخفى أنه إنما هو فيما إذا '' استمرت عادتها على 
ذلك واستقامت» والقول باتباع ذلك والحكم به وإن ضعفه إمام الحرمين”" 
فهوثا الصحيح ؛ اختاره جماعة من المحققين”' و”"'' مما علقته بنيسابور من كتاب 


)١(‏ سقط من (ب). 

(1) الوسيط .577/١‏ وهي : الأول: كل ما يفتقر إلى الطهارة. الثاني : الاعتكاف. الثالث: 
الصوم. الرابع : الجماع. 

(7") سقط من (أ). وفي (د): به» والمثبت من (ب). 

(5) انظر هذه الأحكام وغيرها في : الحاوي -7877/١‏ 2780 التعليقة للقاضي حسين ,0140/١‏ 
التهذيب ص : 559 وما بعدهاء فتح العزيز170/7 -1777 » روطة الطالبين١/٠10.‏ 

(6) قال الغزالي : «لو وجد في عص رآخر امرأة تحجيض أقل من ذلك أي نما ذكر في أقل الحيض - 
أو أكثر فثلاثة أوجه .... إلخ الوسيط١‏ /517. 

(1) سقط من (ب). 

(0) انظر: نهاية الطلب١/ل١5١/ب.‏ 

(6) في (أ): وهو. ظ 

(5) كالقاضي أبي الطيّب ١/ل71١/ب»‏ ونقل عن أبي إسحاق الأسفراييني » والقاضي 
حسين؛ والدارمي » والمتولي. انظر: نهاية المطلب ١1/ل١5١‏ /بء فتح العزيز :5١5/7‏ 
الجموع 7/١781؛‏ المطلب العالي "' /ل88١/ب‏ . 

)١١(‏ سقط من (أ). 





بنيسابور من كتاب "المحيط' لوالد إمام الحسرمين عن الأستاذ أبي إسحاق 
الأسفراييني”'' أنه قال: «كانت امرأة تستفتيني بأسفرايين''' وتقول: (إن)”" عادتها 
في الطهر”' مستمرة على أربعة عشر» فجعلت ذلك طهرا” على الدواه» ©. 
قلت: وهذا منصوص الشافعي» نقله صاحب "التقريب" فيه" وناهيك به 
اتقاناء وتحقيقاء واطلاعاء وكأنهم لم يقفوا على النصّ فيه» والله أعلم . 

قوله: «في الاستمتاع بما تحت الإزار»”'' أي بما تحت السرة وفوق الركبة 

«يشهد للإباحة قوله وَكٌِ اصنعوا كل شيء إلا الجماع» هذا طرف من حديث 
أنس بن مالك الذي رواه مسلم في "صحيحه"'' : (أن اليهود كانوا إذا حاضت 


)١(‏ هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسفرايبني ركن الدين» 
الفقيه الشافعي»: الأصوليء المتكلّم؛ من أصحاب الوجوهء له تصانيف فائقة؛ منها : 
'الجامع' في أصول الدين والردُ على الملحدين»؛ “التعليقة " في أصول الفقه» توفي سئة 4١14‏ هء 
وقيل 5١1‏ ه. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 5 ؛»؛ طبقات السبكي 5075/15» البداية 
والنهاية »577/1١7‏ الفتح المبين ١‏ /778. 

(1) هي بفتح الهمزة بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان. انظر: 
معجم البلدان :1١١/١‏ مراصد الإطلاع 277/١‏ بلدان الخلافة الشرقيّة ص: 5 57. 

(9) زيادة من (أ) و (ب). 

(5) في الطهر: سقط من (أ). 

(0) في (أ) و(ب): طهرها. 

(1) أشار إلى هذه القصة إمام الحرمين في نهاية المطلب ١/ل١51١/ب‏ » وذكرها النووي في 
ا مجموع عن ابن الصلاج. 

(0) نقل قول صاحب التقريب النووي وابن الرفعة عن ابن الصلاح انظر: المجموع 785/7, 
المطلب العالي 7 /ل88١‏ /ب . 

(4) الوسيط ١/47/7.حيث‏ قال: «والاستمتاع بمافوق السرةء وتحت الركبة جائزء وفي 
الاستمتاع ما تحت الإزار ما سوى الجماع وجهان: ويشهد للاباحة .... إلخ؛. 

(5) انظره ‏ مع النووي ‏ كتاب الحيضء باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض7/١1١7,‏ 


ل١"/‏ ب 





الآية '" فقال رسول الله يقِهٌ : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)”*'. والتحريم وإن 
كان ظاهر نص الشافعي ‏ 4ه .”*', فدليل الإباحة أقوى من دليله. 
وحديث عائشة المذكور في الكتاب"'' محتمل"' أن يكون تركه/ يه ما تحت 
الإزار لا للتحريم. فقوله يوَلهِ: (أنفست؟) هو" بفتح النون وكسر الفاءء 
ومعنأه: أحضت؟. وأما بصم النون فمعناه: الور . وهذا اللحديث 
0 قْ لعب 0 عن أم سلعة: ورويئنأاه فْ ككانن السكن 


(١)في‏ (ب): منهم. 

(؟) قوله: (فأنزل .. عز وجل) سقط من (ب). 

(9) سورة البقرة الآية (؟577). 

(:) ف (ب): الجماع. 

(0) انظر: الأم .١7591/1١‏ 

(1) قال الغزالي: «وللتحريم ‏ أي ويشهد للتحريم ‏ قول عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كنت مع 
رسول الله يلد في مضجعه»؛ فحضت؛ فانسللت» فقال: مالك أنفست؟ قلت : نعم. فقال: خذي 
ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك» ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار:. 
الوسيط .57/7/١‏ 

0) في (ب): المحتمل. 

(8) في (أ): وهو. 

(9)انظر: معالم السئن »:0١‏ شرح النووي على مسلم 25١1/7”‏ وقديقال: بالضم 
والفتح في الحيض والولادة معا انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 160/60: تهذيب 
الأسماء واللغات .١ 711١/97/7‏ 

)٠١(‏ في (ب): مرويء وكلاهما من صيغ التمريض عن المحدثين» وقد تقدم التعليق على ذلك 
انظر ص : 75 7. 

(١١)انظر:‏ صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الحيض» باب النوم مع الحائض وهي في 
ثيابها/007 رقم (؟7751), وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الجيض» باب اللاضطجاع مع 
الحائض في لحاف واحد .7١7/7‏ 





الكبير””“عن عا عائشة وليس ؛ في ل 59 ار ديك المذكور 3 في الكتاب 


الذي احتج به» والله أعلم. 
قال: «إذا جامعها والدم عبيط تصدق بدينار» وفي أواخر الدم يتصدق”' 


( 


بنصف ديئار» وهو استحباب ؛ لحديث ضعيف ورد فيه "6 ** فالعبيط بفتح العين 
المهملة هو الطري”. وقوله: «لحديث ضعيف””''» يعني به: حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ (أن رسول الله يكةِ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
يتصدق بدينار أو بنصف دينار). وهو حديث مشهور أخرجه أبوداود": 
والنسائي”': وغيرهما'" بهذا اللفظ . ولم يحمله على التخيير بل التقسيم 
والتفصيل المذكور بين أول الدم وآخره ؛ لأنه ورد مبيناً مفصلاً كذلك في رواية 


)١(‏ انظره كتاب الحيض 750/١‏ رقم .)١554(‏ ورواه كذلك مالك في الموطأ ‏ ايا 
كتاب الطهارة ١79/1١‏ رقم »)١77(‏ قال الحافظ ابن حجر: دوإسناده عند البيهقتي صحيح 
وليس فيه قوله: اابي يو و بسو 
وراجع: المجموع 1 .» تذكرة الأخيار ل 1/ب. 

(1) قوله: (بدينار ... الدم يتصدق) سقط من (ب). 

(5) سقط من (ب). 

. 475/١ الوسيط‎ )5( 

(0) انظر: الصحاح 1١47/7‏ لسان العرب .5١/9‏ 

(") سقط من (أ). 

(0) في سنئه كتاب الطهارة » باب في إتيان الحائض 181١/١‏ رقم (511). 

(6) في سننه كتاب الطهارة » باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها ١78/١‏ رقم (58/4). 

() وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسئنهاء باب في كفارة من أتى حائضا 
0١‏ رقم(:11), وأحمد في المسند١/٠77,‏ والدارمي في سننه ١/500؛‏ وابن 
الجاروود في المنتقى ص : /ا رقم :)1١8(‏ والحاكم في المستدرك ١775/١‏ : والبيهقي في 
السنن الكبرى كتاب الخيض 559/١‏ رقم(1011١).‏ 


ل؟”/ا 


ا ظ شرح مشكل الوسيط 


رويناها في كتاب "السئن الكبير””': وأخرج الترمذي تو ذلك أيظيا"'"توزوابة 
التفصيل وإن لم تكن في القوة كالرواية المشهورة فهي تصلح للاعتماد عليها في 
امراي يإ اس ا امير مر 
رسول الله وقد وإنما هو موقوف على ابن عباس من قوله””'» وقد كان شعبة”" 
رواه مرفوعا؛ ثم رجع عن رفعه؛ ووقفه على ابن عباس » فقيل له : (إنك كنت 
ترفعه. فقال: إني كنت مجنونا فصححت)”". وقد حكم الحاكم/ أبو عبدالله 
الحافظ النيسابوري بأنه حديث صحيح”” » ولا التفات إلى ذلك منه ؛ فإنه 








.)١55؟5( انظره المصدر السابق برقم‎ )١( 

(؟) انظر جامعه أبواب الطهارة ؛ باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض 50/١‏ ؟ رقم (/151). 

(*) قال النووي في المجموع "65١0/١‏ : داتفق المجدثئون على ضعف حديث ابن عباس هذا 
واضطرابه» وروي موقوفاء وروي مرسلاء وألوانا كثيرة» وقد رواه أبو داودء والترمذي, 
والنسائي ؛ وغيرهم؛ ولا يجعله ذلك صحيحا. .وقد - جمع البيهقي طرقه؛ وبيّن ضعفها بيانا 
شافياء وهو إمام؛ حافظ؛ متفق على إتقانه ؛ وتحقيقه » فالصواب أنه لا يلزمه شيء؛ وراجع 
تذكرة الأخيار ل0”// » التلخيص الحبير 5717/17 2 577. 

(5)انظر: جامع الترمذي 50/١‏ ؟»؛ السئن الكبرى »47١ 4759/١‏ التنقيح ل54/ب. 0 

(4) هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم الواسطي البصري » ثقة » 
حافظ ؛ متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتش بالعراق 

عن الرجال » وذب عن السنة؛ روى حديثه الجماعة؛ توفي سنة ١7١ه.‏ انظر ترجمته فى : 
حلية الأولياء ١55/17‏ » تذكرة الحفاظ 197/١‏ » تقريب التهذيب ص : 157. 

«5) في (أ): ع 6 

0) انظر: المستدرك .١15/١‏ ولم ينفرد الحاكم بتصحيحه فقد توسع ابن القطان في الكلام على هذا 
الحديث في الوهم والإيهام 71١/5‏ وما بعدها رقم (1178) وبين أن له طريقا صحيحاء وقد 
قوى الحديث ابن القيّم في تهذيب مختصر سئن أبي داود ١8-707/١‏ ورد على من ضعفه: 
وصححه الألباني في الإرواء »7١7/١‏ وقد بينت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة 
سماحة الشيخ ابن باز أن الحديث إسناده جيد. انظر فتاوى اللجنة الدائمة 949/8", 


كتاب الطهارة ولف 





وقد قال الشافعي #5في '" كتاب " أحكام القرآن "" 
صحيح ) والقاعدة متقررة على أن الحديث الضعيف لا يصلح لإوثبات 
استحباب ولا غيره من الأحكام”'". وإنما المنهج القويم في جواب من احتج 
بالحديث في إيجاب”" ذلك أن يقال: عنه جوابان: أحدهما: حمله على 
الاستحباب بدلالة القبياس 5 : والثاني : أنه حديث صعيف »2 مضطرب 3 
إسناده ومتنه. والمسألة ذات قولين مشهورين: أحدهما: ‏ وهو القديم ‏ الإيجاب. 
والثاني : وهو الجديد ‏ نفي الإيجاب”", والله أعلم . 


: «إنه حديث لا يثبت 


)١(‏ قال المؤلف في كتابه علوم الحديث ص : ١8‏ عن الحاكم : «وهو واسع الخطو في شرط 
الصحيح»ء متساهل في القضاء به» فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته» ولم 
نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به 
ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ,. أه. وراجع: المجموع 7750/7؛ النكت لابن 
حجر .771١-7١7/١‏ 

(0) في (د): أيضاً في» وكأن (أيضا) هنا مقحمة ؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) لم أجده في المطبوع » وانظر العزو إليه في المجموع 550/7" ؛ تذكرة الأخيار ل70/أ. 

(5) راجع : قواعد التحديث للقاسمي صص: ٠ ١١7‏ 7١1ء‏ مقدمة كتاب تمام المنة للألباني ص : 
سكانكن 

(6) في (أ): أصحاب. 

(1) وهوما استّدلَ به للقول الجديد » وهو أنه وطء محرّم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في 
الدبر. انظر: المهذدّب .58/١‏ 

(0) والصحيح منهما هو الجديد وانظر: الحاوي ١/5806؛‏ التعليقة للقاضي حسين ١/0175؛‏ 
حلية العلماء 110/١‏ -175» فتح العزيز 477/1. 


لد ظ ٠‏ شرح مشكل الوسيط 





ذكر في المستحاضة أنها تتلجم وتستثفر""'". فالتلجم كيفيته : أن تأخذ أولا 


.تكة”" أو نحوهاء فتشدها في وسطهاء ثم تأخذ خرقة عريضة مشقوقة الرأسين, 


ل6117/ب 


فتشد أحد رأسيها في التكة من مقدمها وعند سرتهاء وتمد الخرقة بين إليتيها 
وعلى فرجهاء وتعقد رأسها الآخر من ورائها في التكة المشدودة في وسطها ". 
وهذا التلجم هو الاستثفار ههنا فيما ذكره صاحب"الشامل” ”*'؛ وغيره”"". وهو 
كما قالء؛ غير أن لبما معنيين مختلفين» وقد اجتمعا في هذا الأمر الواحدء فذلك 
تلجم لما فيه من مشابهة اللجاه”": وهو أيضا استثفار لما فيه من مشابهة كر الدابة 
بفتح الثاء المثلثة '" والفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها *» وفي ذلك تسمية لتلك 
الخرقة لجاماً وثفراً لمشابهتها إياهما”'/: والله أعلم . 

قوله: «لو انقطع بعد الوضوء ساعة»'''' هذا الانقطاع غير انقطاع الشفاء الذي 
ذكره ا" فهذأ انقطاع عاد بعذه الدم؛ وذلك انقطاع لم يعل بعذه الدم. 


.4!0/١ انظر: الوسيط‎ )١( 

(1) التّكة بالكسر: رياط السراويل. انظر: القاموس المحيط 4/7 40. 

() انظر: المجموع 074/7 » نهاية الحمتاج574/1. 

(5) نقله ابن الرفعة في المطلب العالي 7 /ل٠١7/ب‏ عن ابن الصلاح. 

(5) كذا ذكره الأزهري في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص : »0٠‏ وراجع فتح العزيزن 47"8/7. 

(5) اللجام فارسي معرب: وهوما يوضع في فم الدابة. انظر: الصحاح 2١١5777‏ القاموس المحيط 
١64‏ ,. 

(/9) سقط من (أ) و (ب). 

(4) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص : 200 النهاية في غريب الحديث والأثر١‏ /715. 

(5) في (): لمشابهتهما إياها. 

)1١(‏ الوسيط .577/١‏ وبعده: تنسع لوضوء وصلاة فلم تصل يلزمها استثناف الوضوء السابق .... إل 


.470/ ١ قال الغزالي: «فرع: إذا شفيت قبل الشروع في الصلاة لزمها استثناف الوضوءء. الوسيط‎ )١١( 


كنات الطهارة ظظ(ظ2> 





واعلم أنه منى انقطع دمها بعد الوضوء وقبل الصلاة؛ لزمها استئناف الوضوء في 
جميع الصور إلا فيما إذا عرفت من عادتها أنه يعود ''' قبل مضي زمان يسع 
الوضوءء ثم لم يظهر خلاف ما اعتادته» فهذه '' لما أن تصلي من غير استكناف 
الوضوءء فلو ظهر خلاف عادتها واتصل الانقطاع» لزمها استئناف الوضوء"”", 
' والصلاة”' . فقوله: «لو” انقطع بعد الوضوء ساعة تتسع لوضوء وصلاة؛ فلم 
تصلٌ لزمها استئناف الوضوء السابق على الانقطاع» شامل لما سوى الصور"' 
التي استثنيناها » وهي ثلاث صور: إحداها: أن ينقطع وهي تعرف من عادتها 
دوام الانقطاع الساعة المتسعة لذلك» أو أخبرها بذلك أهل الخبرة والطب. وفي 
هذه الصورة تمنع من الشروع في الصلاة قبل استئناف الوضوء. الثانية : أن تكون 
عادتها عود الدم سريعا قبل مضي الساعة المذكورة» ولكن بان خلاف ما 
اعتادتهء ودام الانقطاع ساعة متسعة لذلك» فههنا أيضا يلزمها استعئناف 
الوضوء والصلاة»؛ وإن جاز الشروع في الصلاة من غير استئناف وضوء ؛ لأنه 
كان بناء؟ على ظن”" بان خلافه. والثالئة: أن تكون شاكة بأن بدأت بها 
الامتساضدة ونم تكن لبنااعاوة ار باد مضسطرية: فيلزمها استئناف 
الوضوء وتمنع من الصلاة بدونه ؛ لأن الأصل دوام الانقطاع, وإذا خالفت/ ل7”/أ 


)١(‏ قوله: (وقبل الصلاة ... يعود) سقط من (أ). غير أن في (ب): لا يعودء وهو خطأ. 
(0) في (): فهل. 

(”) قوله: (فلو ظهر ... الوضوء) سقط من (ب). 

(5) انظر: التنقيح ل59//. 

(0) سقط من (ب). 

(5) في (أ) و (ب): الصورة. 

0 في (ب): الظن. 


ف شرح مشكل الوسيط 
وصلت من غير استئناف وبان زمان الانقطاع متسعا لذلك؛ لزمها استئناف 
الوضوء والصلاة . وإن عاد من غير اتساع ففي إجزاء الصلاة الوجهان 
المذكوران في آخر الباب'''. هذا تفصيل المذهب '" في ذلك إذا عرفته عرفت ما 
في قوله : «ولو انقطع في الحال وهي لا تدري أيعود أم لا؟ فإن كان لا يبعد من 
عادتها العود فلها الشروع في الصلاة» '' فقوله «لا تدري أيعود أم لا ؟) 
عبارة'*' غير لائقة بالمعتادة التي فيها التفصيل الذي ذكره» و”' إنما هي عبارة 
لائقة بصورة الشك التي لا يترتب عليها التفصيل الذي ذكره؛ ولا يجيء فيها ما 
ذكره من جواز الشروع في الصلاة بلا خلاف في المذهب"''. ثم إن المعتادة”" لا 
يكفي في جواز شروعها في الصلاة من غير استئناف الوضوء أن لا يبعد العود 
من عادتهاء بل يحتاج ذلك إلى أن يظهر من عادتها ذلك”*": والله أعلم . 


)١(‏ في (ب): هذا الباب وانظر: الوسيط١5777/1.‏ وأصح الوجهين وجوب القضاء انظر: فتح 
العزيز .541١/57‏ 

(5) راجع: فتح العزيز 114١/7‏ -445ء المجموع؟010-579/1. 

.5,/7/١ الوسيط‎ )7( 

(4) سقط من (ب). 

(6) سقط من (ب). 

)١(‏ انظر: فتح العزيز المواضع السابقة» التنقيح ل79/ب. 

(0) في (أ): المعتاد. 

(8) انظر: التنقيح الموضع السابق. 





ومن الباب الثاني في المستحاضات 


قوله: دوهن أربع»”" بل هن خمسء والخامسة: الناسية المتحيرة المطلقة وغير 


التترية”"؟ وقد أفردها اينات لله :اقول ذلك لكوتها كسما من أقساء المعتادة: 
ورجع عن هذا في باب التلفيق”" وجعلهن أربعا والناسية الرابعة منهن , 50-5 
المعتادة المميزة ؛ لوضوح حكمهاء واستغناء”'“ بما قدّمه منها في هذا الباب . 

قالوا: مبتدأة بفتح الدال؛ مفعولة على أنه يقال: ابتدأها الدم فهي مبتدأة؛ 
ولم أجده منصوصاً عليه في كتب اللغة» ولم يقلها الفقهاء بكسر الدال على 
أنها فاعلة كما في المعتادة وباقي المستحاضاتء والله أعلم . 

ال انبر ويا االلمااييت بي بحيال “لاد إلى إمتعاتر 

فلا ”" أطهر . فقال يع : إنما هو دم عرق انقطع , ٠‏ فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»'' هذا انيف اينيك 3ق 


(١)الوسيط١//4/1.‏ حيث قال: «وهن أريع : المستحاضة الأولى : مبتدأة نميزة ... وذكر الثانية 

وهي: المبتدأة التي ليست مميزة» والثالثة: المعتادة: والرابعة: المعتادة المميزة». 

(1) عرف الغزالي المتحّرة المطلقة بقوله: «وهي التي نسيت عادتها قدرأ ووقتا؛ لاعتوار علة ؛ 
أو وقوعها في جنون»» وغير المطلقة بقوله : «وهي التي تحفظ شيثاء الوسيط 588/١‏ : ”497. 

(') سيأتي التعريف به في بابه إن شاء الله تعالى. ظ 

(5) في (د): واستغنى » والمثبت من (أ) و (ب). 

(0)هي فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية ؛ 
ثبت ذكرها في الصحيحين » روى عنها عروة بن الزبير. انظر ترجمتها في : الاستيعاب 7١1/١١١؛‏ 
تهذيب الأسماء 767/7؛ الإصابة .!/8/1١7‏ 

(5) في (د): فلم» والمثبت من (أ) و (ب). 

.547/1//١ الوسيط‎ )70 


ل07"/ با 





وإنما لفظه المتفق عليه: (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت 
الخيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). وأما 
قوله «فاغتسلي» فرواه ابن عيينة”''؛ رواه”' البخاري عنه ومسلم ''' من 


(١)انظر:‏ صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الحخيض» باب الاستحاضة 441//١‏ رقم (705), 
وصحيح مسلم ‏ مع النووي ‏ كتاب الخيض» باب غسل المستحاضة وصلاتها .١17/4‏ 

(5) ومن رواه كذلك: أبو داود في سئنه كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا 
تدع الصلاة ١15/١‏ رقم (2»)5875 والترمذي في جامعه أبواب الطهارة» باب ما جاء في 
المستحاضة 5١1/١‏ رقم »)١١5(‏ والنسائي في سننه كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم 
الحخيض والاستحاضة ٠١5/١‏ رقم (770)» وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة؛ باب ما جاء 
في المستحاضة 7٠١7/١‏ رقم .)51١1(‏ 

(9) انظر: المجموع 07/7 : ء المطلب العالي 7/ل7١؟/ب.‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير 10٠/57‏ : «تنبيه: وقع في الوسيط تبعا للنهاية زيادة بعد قوله: فإنما هو عرق «انقطع؛ 
و أنكر قوله: «انقطعء ابن الصلاح» والنووي» وابن الرفعة» وهي موجودة في سئن الدار 
قطني » والحاكم» والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى 
عائشة فذكر الحديث وفيه: فإنما هو داء عرض » أو ركضة من الشيطان» أو عرق انقطع».أه 
وانظر: سنن الدار قطني »1١7/١‏ المستدرك للحاكم »170/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
كتاب الحيض 071/1١‏ رقم (1109). وكذا روى هذه الزيادة الإمام أحمد في المسند 474/5. 

(4:) هو سفيان بن عبيئة بن أبي عامر البلالي مولاهم أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقةء حافظء 
فقيه» إمام, حجة» أثبت الئاس في عمرو بن دينار» تغيرٌ حفظه بآخرة» وكان ربما دنس لكن 
عن الثقات» روى حديثه الجماعة توفي سنة 94١ه.‏ انظر ترجمته في : الجرح والتعديل / 
6»؛ حلية الأولياء 77١/17‏ تذكرة الحفاظ١‏ 2751777 تقريب التهذيب ص: 516. 

(0)في (أ): عن رواآه . 

(5) في (أ): عنه دون مسلم»ء و في (ب): عنه دون شك من غير وروى ... إلم. 


كتاب الطهارة 06002020202020 سق 
غيريقك 17 وزروى) '""اشيرى " ضاحيهعنه (وكان )"أ خبيرا فدينه: أله 
شك فيه فقال: (وإذا أدسبرت فاغتسلي وصلي أو قال اغسلي عنك الدم 
وصلي)”" . 

وقوله «عرق انقطع» كأنه رواه من توهم"' أن الكلام بذلك ينتظم ويتم ؛ 
وذلك وهم ؛ فإن دم الحيض يخرج من قعر الرحم» ودم الاستحاضة يسيل من 
عرق يقال له”" العاذل فيما روي عن” ابن عباس رضي الله عنهما'' ‏ بالعين 
المهملة»؛ والذال المنقوطة» وهو عرق يقع فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم 
دون قعره”"'"» فقوله يِ: (إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة) إشارة إلى هذا ؛ 
والعلم عند الله تعالى . 













(١)انظر:‏ صحيح البخاري مع الفتح ‏ كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدياره 6٠٠/١‏ برقم (١37)؛‏ 
وصحيح مسلم ‏ مع النووي - كتاب الخيض» باب غسل المستحاضة وصلاتها 10/5 لكن من قصة 
أم حبيبة بنت جحش » لا فاطمة بنت أبي حبيش. 

(0) زيادة من (أ) و (ب). 

(*) هو عبد الله بن الزبيربن عيسى أبو بكر القرشي الأسدي المكي» ثقة حافظ فقيه» أجل 
أصحاب ابن عبيئة » توفي بمكة سنة 194١1ه‏ وقيل بعدها روى حديثه الجماعة إلا ابن ماجه فقد 
أخرج له في التفسير. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 201/0 تذكرة الحفاظ 117/7 ؛ 
تقريب التهذيب ص : 7١7‏ » طبقات الحفاظ ص : 178. 

(5) زيادة من (أ) و (ب). ش 

(5) الموجود ف مسنده 817//١‏ برقم )١10(‏ عن سفيان من غير شك» إذ فيه : «وأمرها أن تغتسل 
وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة ... الحديث»؛ لكن رواها بلفظ ابن الصلاح عن الحميدي 
البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض 580/١‏ رقم .)١1065(‏ 

(5) في (أ): انقطع من مكانه رواه يوهم. وهذا لا معنى له. 

0) في (أ) و (ب): يسمى. 

(6) سقط من (ب). 

(9) رواه عنه ابن معين في تاريخه 5 / 7ل ابرقم (1775). 

(١٠)انظر:‏ تهذيب الأسماء واللغات 7/١//ا/»‏ القاموس المحيط .0:7/١‏ 





لغ5”/أ 


/ا؟ 


شرح مشكل الوسيط 





والخيضة: ذكر الإمام الخطابي''': «أن الصواب فيها كسر الحاء» أي الحالة 
التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كالقعدة والجلسة». وذكر الزبيدي في 
"مختصر العين" "'' : أنه بكسر الحاء الاسم» والله أعلم. 

وجه الدلالة في هذه الرواية الصحيحة أن سياق الحديث دال على أن المراد 
بإقبال الحيضة وإدبارها: إقبال صفة دم الحيض”" المعروفة به الغالبة عليه”*) 
وإدبارها / » وليس المراد إدبار نفس الدم ؛ فإنها قد أخبرت أنه مستمر بها”” 
غير منقطع"'. ثم إن المصنف أتى بما هو أوضح في" ذلك فقال: «وفي رواية: 


دم الخيض أسود محتدم بحراني» ذو دفعات؛ له رائحة تعرف»”' لكن هذه رواية 
فى 





ضعيفة لا تعرف 


.١74/١ في معالم السئن‎ )١( 

(0) لم أقف عليه ولا على النقل عنه فيما بين يدي من مصادرء والله أعلم. 

(9) في (ب): صفة الدم. 

(5) سقط من (ب). وفي (د): عليهاء والمثبت من (أ). 

(40) سقط من (ب). 

(7) انظر: التنقيح ل١7٠/أ.‏ 

(0) في (ب): من. 

(8) الوسيط .48/١‏ وبعده: والمحتدم : اللذّاع للبشرة لحدته» وله الرائحة الكريهة. والبحراني : 
ناصع اللون. و انظر: القاموس المحيط ١١/77‏ » المصباح المنير ص: 5١؛‏ 58. 

(9) انظر: التنقيح ل١7/أ.‏ وذكر ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل78/أ» وابن حجر في التلخيص 
الحبير 505/'17: أنه في تاريخ الضعفاء للعقيلي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: ددم 
الخيض أحمر بحراني » ودم الاستحاضة كغسالة اللحم». انظر: الضعفاء للعقيلي 87/5 وقال 
بعد أن ساق الحديث من طريق محمد ابن أبي الشمال العطاردي أبو سفيان البصري: «لا يتابع 
عليه ولا يصحء. أه 


يتان الظطهارة الا" 





قوله: 79 الداع للبشرة بحدته )”ا ل اللدّاع : الى 03 : 
«البحراني: الناصع اللون»" يعني: الخالص رن وفي لمع بن بين هذا 
ووصفه بالسواد شيء” “. وقد قال إمام الحرمين"'' : ': «لم يعن به أسودا حالكا؛ 
وإنما أراد أنه تعلوه حمرة مجسّدة كأنها سواد من تراكم الحمرة». قلت"': وقد 
قال الزبيدي”"': «الدم البحراني : الشديد الحمرة» . وقال الخطابي”'': «هو 
وسيعية). قوله'' 8 
الدفعة بالضم للمدفوع"'''؛ وبالفتح: المرة الواحدة من الدفع الذي هو 
الف ويستعنى عن هذه الزواية الضعيفة عم رواه أخسين بن ان ' 


: «ذو دفعات» الأجود فيه ضم الدال من دفعات ؛ فإن 


.4!/8/١ طيسولا)١(‎ 

(1) انظر: لسان العرب 1777/15 » المصياح المثير ص: .5١١‏ 

. 4/8/١ الوسيط‎ )*( 

(5) انظر: الصحاح 1555/7 » القاموس المحيط .١١7/7‏ 

(5) لأن ناصع اللون وهو خالصه أي شديد الحمرة» فكونه يجمع بأن صفته : : أسودء وناصع 
اللون فيه إشكال انظر: التنقيح ل١7/أ.‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل/51١/أ.‏ 

(0) سقط من (ب). 

(8) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادرء والله أعلم. 

(8) انظر: معالم السئن١‏ /19/8. 

)١(‏ في (أ) و (ب): وقوله. 

)١1١(‏ في (ب): المدفوع. 

(؟١)انظر:‏ المصباح المنير ص: 8/» النقيخ ل" 1/0 

(17) لم أقف عليه في المسند» وكل من خرّج الحديث ‏ حسب ما وقفت- لم ينسبه إلى الإمام أحمد وانظر 
مثلا : التنقيح ل١٠7/أء‏ إرواء الغليل »577/١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث١/075,‏ 140/75ء 


لكن رواه ابن حزم في امحلى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أيبه .. إلى آخر السند. انظر انحلى 
بالآثار ١‏ /7/77. 


ل54/ ب 





50 © والنسائي "ا ؛ واين ماج" " أن رسول اله قال لها (إن دم 
الحيض أسود يعرف؛ فإن كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» وإذا؛ ' كان الآخر 
فتوضئي وصلي). وهذا وإن لم يخرج في الصحيحين" : فهو حديث حسن محتج 
ا والله أعلم . 


قوله فيما إذا رأت (أولا'"© خمسة حمرة؛ ثم ستة عشر سواداً؛ ثم أطبقت 
الحمرة: «هي فاقد للتمييز ؛ لأن تجريد النظر إلى الأولية ضعيف»”" أراد أنها 
فاقدة للتمييز بالاتفاق على الوجوه الثلاثة المذكورة”؛ وإن كان من قال في 
المسألة التي قبلها'': إنه/تجرد النظر إلى الأولية إذا قلنا: بالجمع وتعذرء فهو 


.)7185( رقم‎ ١91/7١ في سننه كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة‎ )١( 

(1) في سئنه كتاب الطهارة » باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 177/١‏ رقم (517). 

(5) لم أقف عليه في سننه؛ وقد نص الإمام المزي في تحفة الأشراف :80/١7‏ على أن الحديث 
رواه أبو داود والنسائي. ولم يذكر غيرهماء والله أعلم. 

ومن روى الحديث كذلك: الدار قطني في سننه ,707/١‏ والحاكم في المستدرك ١74/١‏ 

وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(5) في (أ): وإن. 

(0) في (أ): حسن صحيح به» وفي (ب): حسن صحيح محتج به. وقد حكم على الحديث 
بالصحة كل من ابن حزم في امحلى ‏ بالآثار ,7817/١‏ والحاكم في المستدرك 2194/١‏ 
والنووي في التنقيح ل٠7//‏ ء والألباني في إرواء الغليل .777/١‏ 

(5) زيادة من (أ) و (ب). 

.51/4/١ الوسيط‎ )0( 

(6) قال الغزالي: «فلورأت أولاً خمسة حمرة ؛ ثم خمسة سواداً » ثم استمرت الحمرة » ففيه ثلاثة 
أوجه: الأول: أن النظر إلى لون الدم؛ لا إلى الأولية فالسواد هو الحيض. الثاني : أنه يجمع إذا أمكن 
إلا إذا زاد السواد مع الحمرة على خمسة عشر يوما. الثالث : أنها فاقد للتمييز». الوسيط ١‏ /5,/8, 

(4) وهي فيما لو رأت خمسة حمرة » ثم أحد عشر سواداء ثم أطبقت الحمرة قال الغزالي: 

< «فعلى الأول أي الوجه الأول السواد حيضء وعلى الثاني : هي فإقدة للتمييز. قيل : إنها 
تقتصر على أيام الحمرة ؛ لقوة مجرد الأولية وهو بعيد». الوسيط  57/8/ ١‏ 474. 


اكانب الظهارة ‏ رن رن ريه 
يقول ههنا ا أولً حيض» ولا تكون فاقدة للتيز. لكن ل ينعن 
ذلك من القطع بأنها فاقدة للتمييز؛ لأن ذلك وجه ضعيف» لا يبالى به" ', هذا 
مراده بهذا الكلام» والله أعلم . 

فونه تيها إلا راع اليا عية نصريويا دنا عير لوتب 20 
السواد: «ولا تعهد'" امرأة تؤمر بترك الصلاة شهراً (كاملا)”" إلا هذه»' هذا 
فيه تقصير من حيث إنها تترك الصلاة أكثر من شهر ؛ فإنها في أول الشهر الثاني 
ابح طق يسنا 4 أو :شيعا + عونا وديلةة فاليا ميعر ا لز" فيو نيا" #والله 
أعلم. 

قوله في المبتدأة غير المميزة: « والثاني : أنها ترد إلى غالب عادة”'' النساء ؛ 
لقوله يك لبعض المستحاضات : (تحيُضي في علم الله ستاء أو سبعا كما تحيض 
النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن)”" فقوله”' «لبعض المستحاضات» غير 





(١)انظر:‏ فتح العزيز؟ /100؛ روضة الطالبين١‏ /5067. 

(0) في (أ): إذا لا نعهد. 

م2 زيادة من (أ) و(ب). 

(4) الوسيط 80/1١‏ 4. وقبله: إذا رأت المبتدأة أولاً خمسة عشر يوما دمأ أحمرء ثم أطبق السواد 
فقد تركت الصلاة في النصف الأول من الشهر رجاء الانقطاع » وتترك في النصف الثاني رجاء 
استقرار التمبيزء لظهور الدم القوي. إذا فرعئا على أنه لا ينظر إلى الأولية فلا تعهد امرأة ... إلخ 

(0) في (أ): ولا. 

(5) انظر: التنقيح ل١7/ب‏ - ل١/1/‏ 1 » المطلب العالي ؟'/ل١١71//.‏ 

0) في (ب): عادات. 

(8) الوسيط 580/١‏ : وقبله: المستحاضة الثانية : المبتدأة التي ليست مميزة إما بإطباق لون 
واحدء أو بفقد شرط من شرائط التمبيز ففيها قولان: ..... الثاني ... إلخ. 

(9) في (أ): والله أعلم فقوله» وهي كأنها مقحمة. 


له”/أ 


”> شرح مشكل الوسيط 


مستقيم مع كونه مستدلاً به على حكم مستحاضة معيئة ؛ وهذه المستتحاضة 00 
هي: حمنة بنت جحش أول اسمها حاء مهملة مفتوحة:» ثم ميم ساكنة» ثم 
نون"". وما ذكره مختصر من حديئها: ونصه على جهته : أن رسول الله وي قال 
لها بعد كلام : (فتحيضي ستة أيام: أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي 
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت؛ فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أريعا وعشرين 
ليلة ” وأيامها وصومي» فإن ذلك يجزيك ؛ وكذلك فافعلي كل شهر كما يحخيض 
النساء؛ وكمايطهرنء» ميقات حيضهن وطهرهن ... الحديث). أخرجه أبو 
داود*': والتعرمذي”', وغيرهما"'. وقال البخاري والترمذي /: هو حديث 








)١(‏ قوله: (غير مستقيم ... الممتحاضة) سقط من (ب). 

(؟)هي حمنة بنت جحش بن رئاب الأسدية» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله و , 
كانت تحت مصعب بن عميرء ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمداً وعمران؛ وهي 
أخت أم المؤمئين زيئب بنت جحش» روى حديثها البخاري في الأدب المفرد» وأبو داودء 
والترمذي » وابن ماجه. انظر ترجمتها في: الاستيعاب »777/١7‏ تهذيب الأسماء 8894/79 
السير 80/57١5ء‏ الإصابة ,.5١١/١7‏ 

() قوله : (أو أربعاً ... ليلة) سقط من (أ). 

(5) في سننه كتاب الطهارة, باب من قال: إذا أقبلت الحخيضة تدع الصلاة ١19/1١‏ رقم 
(/341). 

(0) في جامعه أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد 
١‏ رقم .)١518(‏ 

(1) ومن رواه كذلك: ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسنئهاء باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت 
مستحاضة ... ٠١0/١‏ رقم (171).؛ والشافعي في الأم ١777/١‏ : وأحمد في المسند 5794/57 , 
والدار قطني في سننه ,7١5/١‏ والحاكم في المستدرك ١97/١‏ 177 , والبيهقي في السئن 
الكبرى كتاب الحيض 000/١‏ رقم (1507). 





كناب الطهارة ي»”» 
(30) م 3 إفرهة 


حسن”"''؛ وقال أحمد بن حنبل: «هو حديث مح ثم إن ' من 
المشكل أنه ليس في الرواية بيان أنها من أي المستحاضات كانت وقد ذكر 
الإمام الشافعي '' وغيره” : أنه يحتمل أنها كانت معتادة» وشكت في الست, 
أو السبع أيتهما عادتهاء فردها إلى ذكرها لما تعلمه”"' من عادتها. فنقول: قوله 
(كما تحيض النساء ويطهرن» ميقات حيضهن وطهرهن) يدل على أنه" ردّها 
إلى عادة النساء من غير اعتبار لعادتهاء ويلزم من هذا أن" تكون مبتدأة غير 





)١(‏ انظر: جامع الترمذي 770/1١‏ 771 لكن فيه أن الترمذي والبخاري قالا: حسن صحيح؛ وقد 
نقل البيهقي في السئن الكبرى 5٠0/١‏ 001 عن الترمذي أنه سمع البخاري يقول: إنه حسن. 
(0) انظر: جامع الترمذي ١/177؛‏ السئن الكبرى .001/١‏ لكن قال أبو داود: «سمعت 
أحمد يقول: حديث ابن عقيل أي حديث حمنة هذا في نفسي منه شيء». سئن أبي داود 
١0:؛‏ وقد جمع بين قوليه هذين أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 7717/1١‏ فقال: 
«ولعله يريد أن في نفسه شيثاً من جهة الفقه والاستنباط» والجمع بينه وبين الأحاديث 
الأخرىء وإن كان صحيحا ثابتاً عنده من جهة الإسناد». أه قلت: وفي هذا الجمع نظر ؛ 
لأن الإمام أحمد في تنصيصه على ابن عقيل يوحي بأنه يطعن في سند الحديث ؛ لأن ابن 
عقيل مختلف في الاحتجاج برواياته. انظر: الجرح والتعديل 706-. 051١ء‏ السئن الكبرى 

.0١0١/١ الجوهر النقي لابن التركماني‎ ,5١ 

(؟) سقط من (أ). 

(5) في الأم 1738_١571‏ 

(9) ونقل هذا الاحتمال وترجيحه ابن قدامة عن الإمام أحمد انظر المغني 1٠4/١‏ : وذكر 
الاحتمال الخطابي في معالم السئن »7١1/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى :0٠7/١‏ ورجحه 

. في معرفة السنن والآثار ١‏ /؟7/ا7, والرافعي في فتح العزيز 408/57. 

(5) في (د) و (أ): يعلمه الله؛ والمثبت من (ب). 

0) في (أ) و (ب): أنه . 

(8) في (ب): أن لا. 





ا ؛ إذ لا جائ ال الا إذ كل واحدة منهن قد 
دللنا على أنها لا ترد إلى غالب عادة النساء والله أعلم. قوله”" «تحيّضي في علم 
الله) تحقيق معناه : : افعلي ما تفعله الحِيَِض فيما علمه الله من عادة”” النساء 0 
مما ا 1 
وقوله (ميقات حيضهن) منصوب على الظرفية أي في" ميقات حيضهن "' وهو 
أول الشهر» ومبتدأ الشهر من حين رؤية الدم. قال صاحي"التتمة" ": «وليس 
المراد"” من الشهر: الشهر البلالي؛ لكن شهراً بالعدد ثلاثين يوما»» والله أعلم . 

قوله: «ثم الوقت الذي حُكِم بتطهيرها فيه ماذا”'' تفعل؟ فعلى قولين »''" 
هذا ليس على إطلاقه» بل هو عندهم مخصوص با كان منه في الخمسة عشر 
أمااما جاوز منه الخمسة عشر فلا خلاف أنها لا تحتاط فيه كالمتحيرة» بل هي 
فيه" كالمستحاضة الطاهرة"'"'» والله أعلم . 





./١65١ل/١ تنهاية المطلب‎ ١ انظر: معالم السنن‎ )١( 

(0) في (ب): وقوله. 

(7) في (ب): عادات. 

(5) سقط من (أ). 

(6)انظر: معالم السئن ١/١‏ ”ىت المجموع > وقد قال الغزالي في الوسيط ١/٠١مة:‏ 
وقوله : في علم الله معناه: فيما أعلمك الله من عاداتهن. أه 

(1) سقط من (أ). 

(0) انظر: المجموع 1/1 

(4) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر والله أعلم. 

(9) في (ب»: ليس من المراد. 

)٠١(‏ في (ب): ما. 

(١١)الوسيط .5481/١‏ ويعده: أصحهما: أن حكمها حكم الطاهرات المستحاضات. 
والثاني : أنها تحتاط احتياط المتحيرة كما سيأتي. 

)١6(‏ سقط من (ب). 

.أ/5١0ل/7 انظر: التنقيح ل77/أ» المطلب العالي‎ )١( 


كتاب الطهارة 1ب 


ابابا #1 7 [707كا7ا”ا_٠ا٠ا:ا:الالا1[1الا0ا0ا010101010ل-1|1|[|[ظ2120101010101012ااا‏ الا ا ةا لل 
حديث المرأة التى استفتت لبا أم سلمة رضي الله عنها '' حديث حسن» أخرجه 
الأئمة الثلائة مالك”"'»؛ والشافعى”"): والخسا" انوأ سو ناو" ب واليات 3 





وغيرهه”" / . وقوله «فإذا خلّفت ذلك" هو بتشديد اللام: أي تجاوزت ذلك» ل70/ ب 
مله خلفها”". والاستفار المذكور قد شرحناه في الباب الأول”''', والله أعلم . 





(1) قال الغزالي: «المستحاضة الثالثة : المعتادة: وهي التي استحيضت بعد عادات منظومة » فترد إلى 
عاداتها في قدر الحيض وميقاته ؛ لما روي أن أم سلمة استفتت لبعض المستحاضات فقال اكلا : 
مريها فلتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ؛ 
فلتدع الصلاة» فإذا فعلت ذلك فلتغتسل» ثم لتستثفر بثوب» ثم لتصل». الوسيط ١‏ /481. 

(؟) في (): المالكي. وانظر الموطأ ‏ مع الزرقاني ‏ كتاب الطهارة ؛ باب في المستحاضة ١7/8/1١‏ رقم (177). 

(6) في الأم ١/1‏ . 

(4) في المسند 7941/57. 

(0) في سئنه كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض.... ١41//١‏ رقم .)١14(‏ 

(5) في سننه كتاب الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحيض ١191/١‏ رقم .)5١51(‏ 

0 وممن رواه كذلك: ابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة 
التي قد عدّت أيام أقرائها ... ١١ 5/١‏ رقم (577)» والدارمي في سننه 235١١ -119/١‏ وابن 
الجارود في المنتقى ص : 8 رقم »)١17(‏ والدار قطني في سننه »75١4/١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى» كتاب الحيض 545/١‏ رقم .)١081(‏ قال النووي: «حديث أم سلمة صحيح رواه 
مالك في الموطأ .... بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم». أه المجموع ؟/ ؛:ء وقال 
اين الملقن ‏ بعد أن ذكر أنه روي بالأسانيد الصحيحة . : «وأعل الحديث بالانقطاع بين 
سليمان وأم سلمة» تذكرة الأخيار ل748/ب» وراجع كذلك السئن الكبرى .05١‏ وأحجيب 
بإثبات سماع سليمان من أم سلمة. انظر: تذكرة الأخيار الموضع السابق. 

(8) وردت في بعض روايات الحديث بدلا من قوله«فعلت» انظر مثلا : الموطأء سنن أبي داود في 
الموضعين السابقين. 

() في (ب): وجعاتها خلفاً.وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؟/757» القاموس المحيط 187/7. 

.151/١ :رظنا)٠١(‎ 


م22 شرح مشكل الوسيط 


قوله في آخر الصورة الخامسة: «أو نتشوف إلى الأولية فنجعل بقية الشهر 
استحاضة» '' لا يتوهمن من قطعه بهذا ههنا أن الوجه الثاني الذي ذكره معه في 
الصورة التي قبلها”'' في زيادة حيضها في هذا الدور خاصة: لا تجيء ههناء بل 
تجيء أيضاًء وقد ذكره شيخه”"'؛ فنحيّضها العشرة الأخيرة من هذا الشهر مع 
الخمسة الأولى '' من الشهر الثاني فيصير حيضها في هذا الدور خمسة عشرء ثم 
بحكم لبا بالطهر خمسة وعشرين يوما”"؛ ثم نحيِّضها في أول الدور الغالث 
خمستهاء و" تعود إلى الأدوار القديمة”'". ولكنه وجه ضعيف” », فكأنه تهاون 


به ع فلم يعده والله أعلم. 


)١(‏ الوسيط .480/١‏ والصورة الخامسة : «إذا عاجلها الحيض بحيث عاد النقاء إلى أربعة عشرء 
فعلى مذهب الجمع لابد وأن نخلف يوما من أول الدم؛ ونجعله استحاضة تتمة للطهر ‏ ثم قال: 
ثم التفصيل بعده كما سبق : بأن تقيم دورها عشرين إذا أثبتنا العادة بمرة واحدة» إذ لا يمكن أن 
يبجعل تسعة عشر, فيجعل الخامسة عشر طهرا ضرورة. أو لا ثثبت بمرة فتقيم دورها القديم من 
الوقت ولا نبالي بالأولية: أو تتشوف إلى الأولية.... إلخ 

() قال الغزالي في الصورة الرابعة : «إذا تقدم الحيض إلى الخمسة الأخيرة من الشهرء فقد صار خمسا 
وعشرين مرة واحدة ... إن تشوفنا إلى الأولية أمكن أن نجعل هذه استحاضة:» ثم نحيضها في الخمسة 
الأولى من الشهر الثاني وهو مذهب أبي إسحاق. وعند غيره نحيضها في هذه الخمسة وفي خمسة من 
أول الشهر فتزيد في حيضها نوبة واحدة؛ ثم تعود إلى القانون السابق». الوسيط .484/١‏ 

انظر: نهاية المطلب١‏ /ل/اه١/أ.‏ 

(5) في (أ) و (ب): الأخيرة. 

(6) سقط من (ب). . ومراده بقية الشهر الثاني. 

)١(‏ في (أ): ث. 

(0) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل/01١/أ ٠‏ فتح العزيز 41/5/57 ٠‏ روضة الطالبين١/١257»‏ التنقيح ل7/١/‏ ب. 

(8) انظر: التنقيح الموضع السابق. 














ا #الجداة إذارات خب سراداء لم أطي الم على لون واي الي 
الجهر الثاني : نحيضها خمسة ؛ لأن التمييزأئيت لباعادة»”' 
هذا" كلام مُغْلِط يُفهم منه غير الصوابء فإنه إذا كان الدم”" المطبق بعد 
السواد هو الدم الضعيف لم يكن الحكم فيه ما ذكره؛ بل حكمه ما ذكره في 
الفرع المذكور في آخر باب النفاس”*': من أنها تكون طاهرة في زمان الدم 
الفنسيقه هنو[ فنتكي سخة تمياعنا: :وذنات قضبية القاعيدة ق المميرة »رقنا 
هذا" مخصوص با إذا بطل تمييزها بإطباق الدم الأسود كما فيما"'' ذكره 
شيخ*”'" رحمه الله وإيانا- من صورتهاء أو نحو ذلك» وذلك أن تتمكن من 
التمييز وثّرِدُ إليه» مثل أن ترى الدم الأسود خمسة أيام» والدم / الضعيف ل55/أ 
خمسة وعشرين*؛ ويتكرر ذلك مراراء ثم يستمر الدم الأسود ويجاوز الخمسة 
عشر» 5 إن الخبسة"" ؛ لأن"'' الثمبية أثينيا "٠"‏ غادة لبا ظ 


(١)الوسيط 5806/١‏ -485. 
)١(‏ في (د): وهذاء وكأن (الواو) مقحمة هناء والمثبت من (أ) و (ب). 
(') سقط من (أ). 

(5)انظر: الوسيط١/017.‏ 

(06) في (أ): هو 

(1) سقط من (أ). 

0/) انظر: نهاية المطلب١/ل608١/ب.‏ 
(4) في (أ): خمسة وعشرين يوما. 
(5) في (ب): الخمسة عشر. 

(١٠)في‏ (0: ل 

)١١(‏ ني (أ): أثبت. 


ا ل _ ً-5353ظظ شرح مشكل الوسيط 





رفوك ساس انان : فنفي الشهر الثاني غيضها بخمسة» صورته غلى 
هذا: انخرى مم سدوانا: ثم خمسة وعشرين حمرة؛ ثم ترى السواد في 
م )١(-‏ ه . 
الشهر الثاني ويطبق »؛ ٠‏ فترد إلى الخمسة على أن العادة 3 تثبت بمرة واحدة . ثم إن 
قوله هلو رأت السواد في العشرة فترد | إلى العشرة ولا خب على الخلاف في 
إثبات العادة بمرة ؛ لأن هذه عادة تمييزية فتنسخها مرة واحدة كغير المستحاضة 
إذا تغيرت عادتها القديمة مرة”'' فإنا نحكم بالحالة الناجزة»”"' هذا دائر بين 
الجعمالين: اهدحا أن ركون أرافها ]ذا كات كرى حمية موادا :وحمي 
وعشرين حمرة» وتكرر ذلك»: ثم رأت في شهر عشرة سوادا وباقي الشهر 
حمرة؛ ثم استمر السواد في الشهر الذي بعده وأطبق» فنردها إلى العشرة2» لا 
إلى الخمسة السابقة» وعلى هذا فدعواه أنه لا يُخرّجَ على الخلاف في ثبوت 
العادة بمرة”'» مشكلة ؛ فإنّ تغيّر التمييز مع استمرار أصل”* الدم» لا يزيد على 
التغيّر بانقطاع الدم من أصله وبالطهر المحسوس” »؛ كما إذا كانت عادتها أن 
تحيض خمسة وينقطع وتكرر ذلك ثم رأت في شهر عشرة وانقطع ؛ ثم في 
الشهر الذي بعده رأت الدم واستمر فإن الخلاف جار في أنها ترد إلى العشرة 
وتشبت العادة بمرة» أو ترد إلى الخمسة ولا تشبت بمرة”". واحتجاجه بشير 
)١(‏ سقط من (أ). وانظر التنقيح ل77/أ. 
(0)ق (ب): مرة واحدة. 
(*) الوسيط .585/١‏ 
() في (ب): بمرة واحدة. 
(6) سقط من (أ). 


(5) في (أ): والطهر المحسويين. 
0 انظر: التنقيح ل7/ا/بء المطلب العالي 7/ل71754/ب. 


كتاب ٠‏ الطهارة ظ شهلا 







المستحاضة لا يستقيم ؟ اي يقال : بشت 
112101100111ظ1ك 
الإمكان / فاغلم ذلك» والله أعلم. اللي 
الثاني : أن يكون أراد بذلك نفس الشهر الذي رأت فيه عشرة السواد؛ 
والحككم بأنها ترد فيه إلى التمييز (الناجز)'"' فيه في العشرة» ولم يرد بذلك شهرا 
آخر بعد شهر”" العشرة”" بطل فيه التمييز باستمرار السواد”''. ويشهد لإرادته 
هذا: استشهاده برد غير المستحاضة إلى الحالة الناجزة إذا””" تغيرت عادتها 
القديمة. ويشهد للاحتمال الأول قوله: «و”" لا يخرّجٍ على الخلاف في إثبات 
العادة بمرة» . فإن ردها في نفس شهر العشرة إلى العشرة”": ليس ردا إلى العادة: 
بل حكماً بالناجزة» وأي الصورتين أراد فليس ينفك عن مؤاخذة ؛ إن أراد 
الأولى ففي استشهاده بغير المستحاضة كما بينت. وإن أراد الثانية ففي قوله« ولا 
يخْرّج على الخلاف في ثبوت العادة بمرة» كما بينت. والإمام شيخه إنما ذكر الثانية 
ولم يقل: ولا يخرّجٍ على الخلاف في إثبات العادة بمرة. ولكن قال: فهي الآن 
مردودة إلى العشرة ولا يخرَّج هذا على الخلاف في تقديم العادة» أو التمييز”» 


)١(‏ زيادة من (ب) » و في (أ): التأخير. 
(5) في (ب): الشهر. 

(*) في (أ): العدة. 

(5)انظر : المطلب العالي 7/ل54؟؟/ ب . 
(65)في (أ): وإذا. 

() سقط من (ب). 

0) إلى العشرة: سقط من (ب). 

(8) انظر: نهاية المطلب١5/ل69١/ب.‏ 





وهكذا ذكره هر © 2 "بسيطة"7©, رانف أذ الاك إانا هو ق عانات تتنت 
في غير الاستحاضة مع أطهار مستقيمة إذا عارضها التمييز القائم في زمان 
الاستحاضة '"؛ وهذه عادات كانت تمييزية في أيام الاستحاضة فلا تُقَدم على 
تمييز ناجز بحال. وهذا لا بأس به: والله أعلم . 
قوله في الصفرة الواقعة فيما وراء عادتها: «لقول زيلب بنت جحش : كنا لا 
ل77/ 1 نعتد بالصفرة وراء العادة شيئأه”' هذا منكر لم أجده ف شيء من كتب/ 


““ وهي"" حمنة بنت جحش » وذلك 


أقرب؛ ولم يصح أيضا فيما نعلم". والله أعلم . 
قوله: «والثالث: إن كان ما تقدمها من الصفرة دم قوي ولو لحظة فهو 
حيض لقوته» وإن كان الكل صفرة فتقتصر على أيام العادة فيه" هذا لفظه 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) انظره ١/ل517/ب.‏ 

() قوله: (مع أطهار ... الاستحاضة) سقط من (أ). 

(5:)انظر: الوسيط١/487.‏ 

(0) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل609١/ب.‏ 

(57) في (أ) و(ب): وهو. 

(0) في (ب): فيما نعلمه. وانظر: تهذيب الأسماء واللغفات777/7, تذكرة الأخيار ل9؟/ب. 
والصواب: أنه من قول أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب 
الخيض » باب الصفرة والكدرة في غير أيام الميض١‏ /07 0 ولفظه : (كنا لا نعدٌ الكدرة والصفرة شيئا). 
ورواه أبو داود وغيره بزيادة لفظ : (بعد الطهر). انظر: سئن أبي داود كناب الطهارة : باب في المرأة ترى 
الكدرة والصفرة بعد الطهر١‏ /9١؟‏ رقم 427070 المستدرك 15/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه»: ووافقه الذهبي؛ السئن الكبرى كتاب الخيض١‏ /158 رقم (15557). 

(6) في (ب): منه 

(9) الوسيط١/4/87.‏ وقيله: الصفرة والكدرة في أيام الحجيض حيض» وذلك فيما يوافق أيام 
العادة. وما وراء عادتها إلى تمام خمسة عشر فيه ثلاثة أوجه: ..... الثالث : .... إلخ. 


الحديث»؛ وكأنه تصحيف مما ذكره شيخه 








في "الوسيط" على ما حققته بنيسابور وكان أصل المصئّف بهاء وهو كلام 
مشكل » وتلخيصه وتقريره: إن كان الواقع وراء العادة من الصفرة هو ما تقدمه 
دم قوي ولو لحظة فهو حيض لقوته"'. ووجه صحته أن الواقع وراء العادة قد 
سبق ذكره» فرجع”” الضمير في «كان» إليه؛ وصار”" قوله «ما تقدّمها؛ خبرا 
لهء وقوله «من الصفرة» بيان لهء على أن”' «من» فيه لبيان الجنسء» وأنّث 
الضمير في قوله«تقدّمها» لأن لفظة «ما» فيه وقعت على مؤنث وهو الصفرة» 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: التنقيح ل 8/ا/ب - ل1/174. 
(1) في (أ): فيرجع. 
(0) في (أ4: فصار. 
اسقط عزن 





ومن الباب الثالث في المتحيرة”' 
قوله في أول الأهلة: «إنه مبادئ أحكام الشرع»”" ليس بمقبول”" » وشيخه 
إنما قال فيه : «فإن المواقيت الشرعية هي الأهلة»”*'؛ والله أعلم. 
ذكر أنها تؤمر بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات في أمور؛ وجعل الثالث 


منهاا” مالا تؤمر فيه بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات وهو: اعتدادها 


ل/11/ اب 


بثلاثة أشهر إذا طلّقّت”. وهذا لا وجه له من حيث نظم الكلام» وإن لم يلزم 
منه تغليط في الحكم والله أعلم. قلت: يمكن أن يقال: إن اعتدادها بثلاثة أشهر 
فيه احتياط من حيث إن عدتها بالأقراء؛ وقد تكون ثلاثة أقراء أقل من ثلاثة 
أشهرء بل الغالب/أن تكون أقل» وأما كون ذلك أسوأ الاحتمالات فهو 
أسوأها باعتبار أحوال الأقراء في حق من لم تخرج في حيضها وطهرها عن غالب 
عادات النساء في مجموع زمن الطهر والحيضء والكلام فيمن لم يعلم من 
عادتها أنها خرجت في مجموع الزمنين عن شهر» فإن علم من عادتها ذلك فلا 
تعتد بثلاثة أشهر, وأما إن لم يعلم ذلك ولا ضده فيحمل الأمر على الغالب 





)١(‏ ني (ب): في المستحاضة المتحيرة» وهي كذا في المتن. قال الخزالي: وهي التي نسيت عادتها 
قدرأ ووقتاً. الوسيط١‏ /44/8. 

() الوسيط الموضع السابق. 

5 في (أ): بمنقول. وسبب عدم قبوله أن الزكوات؛: والعددء والديات» والكفارات»؛ وغيرها لا 
تختص بأول الأهلةء والله أعلم. وانظر: التنقيح ل4/ا/ب. 

(5) نهاية المطلب ١1/ل75١/1‏ ب. 

(0) سقط من (ب). 

(7) انظر: الوسيط .489/١‏ 


كناب الطهارة ظ »> 
فيه ؛ لاطراده دائماً إلا في النادر» بخلاف مقادير الحيض والطهر فإنها غير مطردة 
على حال واحدة كاطراده» واللّه سبحانه أعلم''". 

قوله في إيجاب قضاء ستة عشر يوماً إذا صامت جميع شهر رمضان: «قال 
الشافعي ‏ #ه - : تقضي خمسة عشر يوماً. وكأنه لم يخطر له تقدير الطرآن 
وسط النهار)”' هذا كما تراه! فيقال له: فقد خطر ذلك لغيره من أئمة 
أصحابه» ولم يوجبوا إلا قضاء خمسة عشر يوما””"؛ وسببه ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. ومن العجب أنه مع قوله هذاء قدا" 
فيما إذا كان حيضها خمسة أضلتها في الشهر فصامت شهر رمضان : «إنها تقتضي 
خمسة»"”. ولم يقل : تقضي ستة لاحتمال الطرآن. ولا يتهيأ له من العذر ما يتهيأ 
للإمام الشافعي ‏ ذَيِب ‏ » لا هذا العذر القاصر الذي اعتذر هو به» إذ قد خطر له 
ههنا تقدير الطرآن؛ وتلك المسألة في الذكر قريبة”' من هذه (غير )' بعيدة» ولا 


قال هو قي الباب الذي بعد هذا 


(١)قوله:‏ (قلت: يمكن .... إلخ سقط من (أ) و (ب). قال ابن الرفعة : وقد رأيت حاشية على 
كتاب ابن الصلاح ...ثم ساق هذا الكلام. المطلب العالي7/ل770/ب. وهذا يفيد أن هذا 
الجواب ليس من كلام ابن الصلاح ؛ بل من وضع بعض من حشى على كتابه والله أعلم. 

(؟) الوسيط .584/١‏ وراجع مختصر البويطي ل /أ. 

(5) قال النووي : «هذا الذي قاله الشافعي قال به جمهور أصحابنا المتقدمين».أه التنقيح 
ل76/أ» وانظر: الإبانة ل71/بء» حلية العلماء 740/١‏ ونقله عن: أبي علي السنجي», 
والشيخ أبي حامد. ظ 

(5) في (ب): فقد. 

(0)انظر: الوسيط١5575/1.‏ 

() في (ب): قريبة في الذكر» بالتقديم والتأخير. 

0) زيادة من (أ) و (ب). 


ل" /1 


لغ شرح مشكل الوسيط 


ما اعتذر به الأصحاب وذكروه من المستند كذلك ؛ إذ منهم من قال: إن" 
كلام الإمام مفروض فيمن علمت من عادتها أن حيضها لم يكن يطرأ وسط 
النهار"". وهذا منتف فيما ذكره/ لا ننبّه عليه إن شاء الله تعالى من كلامه هناك. 

وفيما علقته بنيسابور ‏ صانها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله من كتاب 
المحيط بمذهب الشافعي ‏ #بم" تأليف الشيخ أبي محمد الجويني”" : «أن عامة 
مشايخهم لم يوجبوا عليها إلا قضاء خمسة عشر يوما»؛ وحكى عن شيخه 
القتفال عن شيخه أبي زيد” قوله: إن الواجب عليها قضاء ستة عشر يوما 
لاحتمال الطرآن». ثم قال: «وهذا”' الذي قاله محتمل ظاهر» غير أن الذي 
أجمع عليه أصحابنا"': سلوك سبيل التخفيف والترفيه”” في بعض الأحوال». 
قلت: وبمن”*” قال بالخمسة عشر من العراقيين: أبو علي صاحب "الإفصاح": 
والشيخ أبو حامد الأسفراييني: وا محاملي ‏ رضي الله عنهم -”". قلت: وما 


)١(‏ سقط من (ب). 

(1) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل737١/ب»‏ فتح العزيز 508/17 ؛ روضة الطالبين١‏ /174. 

(6) انظر النقل عنه في : المجموع 557/7 58 5. 

(4) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي الفاشاني ‏ نسبة إلى فاشان إحدى 
قرى مرو من أئمة أصحاب الشافعي الخراسانيين؛ من أصحاب الوجوه؛ء الإمام المدقق» 
الزاهدء العابد , أقام بمكة سبع سئين وحدث بهاء توفي بمرو سنة ١/ااه.‏ انظر ترجمته في: 
تهذيب الأسماء 5 ؟؛ طبقات السبكي7/١/1؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة .١55/١‏ 

(6) سقط من (ب). 

(5) في (أ): أصحاب. 

0) في (أ) : التحقيقة. 

(6) في (د): ومن» والمثبت من (أ) و(ب). 

(5) انظر النقل عنهم في : حلية العلماء١ .551٠/‏ المجموع441/7. 


كتاب الطهارة ام 





ذكره الشيخ أبو محمد من التخفيف يحتاج إلى تمام ؛ فما بالتحكم يخا 
بالتخفيف شيئاً دون شيء. فأقول: أما الاقتصار في قضاء الصوم على خمسة 
عشر”" فلأن تقدير الطرآن في وسط النهار تقدير أمر مفسد للصوم بعد انعقاده؛ 
والأصل عدمه؛ء وليس كذلك طرآنه ليلاء فإنه حينئل لا ينعقد من أصله. وأما 
التخفيف في قضاء الصلوات بعد أدائهاء وفي اعتدادها بثلاثة أشهر ؛ فلأن ذلك 
حرج شديدء والأصل انتفاؤه في الشريعة السمحةء والله أعلم. 

قوله في قضاء الصوم: اتُقَدّرٌ الشهر نصفين» وهو الدور بكماله في تقديرنا»"" 
يسني تقديرنا أكثر الحسيض خمسة عشر يوم" فإن المراد بالشهر 
دلذكون"؟" يوم »قاذ كان اللايض بخمبية عقر "2 والظون خمينة عشر فقد كمل بهنما 
العلاتوة وما وما كرو مين الشبائقة ق:صوم يومين فما زادمن الأضعات» زياد 


يومين”"'» مطرد/ في صوم (يوم)" ' واحد ؛ فيكون المجموع أربعة بعة أياه”" , فتصوم ل54/ ب 


)١(‏ سقط من (ب). 

.45٠/١طيسولا‎ )1( 

(6) انظر: التنقيح ل70/أ. 

(:) في (ب): ثلاثين. 

(0) في (أ): خمسة عشر يوما. 

(1) قال الغزالي: «فإن كان عليها قضاء يومين: فتضعف فيصير أربعة» وتزيد يومين فيصير 
ستة» وتصوم ثلاثة ولاء من أول الشهر» وثلاثة ولاء من أول النصف الثاني » فيقع اثنان لا 
محالة في الطهر». أه الوسيط 55٠/١‏ -541. 

5 زيادة من (أ) و (ب). 


(6) وذلك بتضعيف اليوم وزيادة يومين. 





يومين ولا من أول الشهر» ويومين ا الكن لم يذكر ذلك 
اختيارا الماهو الأقل””؛ وهو الثلاثة المذكورة”'', والله أعلم. 

قوله في قضائها الصلوات الفائتة: «فإن كان”'' عليها مائة ظهر”'' : فتضعف 
وتزيد صلاتين» فتأتي بالنصف وهو: مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أي 
وقت شاءت»”'' أي تجعل الثلاثين في أي وقت شاءت؛ ولا يتعيّن أول الشهر. 
ثم قال: «وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف ؛ لأن الانقطاع 
في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات»''' فقوله «استغنينا» أي عما تقرر في 
صوم اليوم الواحد”'''»؛ والصلاة الواحدة من فعلهما”''' ثلاث مرات: مرتين في 
أول الثلاثين مع التخليل بينهما بما يسعهما اا م 
تأخرهاعن أوله قداو ها حللهيه أولا بين الأرننين "1" وظطره ذللكغين راسد 


)١(‏ قوله: (ولاء من .... ويومين) سقط من (أ). 
(0) ف (د): آخرء والمثبت من (أ) و(ب). 

(6) في (د) و (ب): أقل» والمثبت من (أ). 

.45١/ ١طيسولا انظر:‎ )5( 

(4) سقط من (أ). 

(5) في (ب): ظهر مثلا. 

.451/١ الوسيط‎ )0( 

(8) في (1): ف أول الشهر. وانظر: التنقيح ل10/ب. 
(9) الوسيط .481١/١‏ 
٠١(‏ ) سقط من (أ) و(ب). 

)ف (أ): فعلها. 

(١))انظر:‏ الإبانة ل71/ أ ء الوسيط .45١٠/ ١‏ 


كناب الظهارة 584 





من مساب ف ارات ا فقال: ا أولاً على لالد ليد : 
تصبر حتى يمضي مثل الأوقات التي صلتها فيهاء ثم تعيدها جميعها مرة 
أخرى» ولبا الفسحة إلى آخر الخمسة عشرء ثم تصبر حتى يمضي ''' من أول 
السادس عشر مقدار الوقت المتخلل بين المرتين الأوليين» ثم تعيدها مرة أخرى. 
وهذا وإن كانت تخرج به (عن)”' العهدة فقد استغنينا عنه بما دون ذلك وهو: 
التضعيف مع زيادة صلاتين» وفعل النصف أولا على الولاء والاتصال من غير 
فصل وتخليل ؛ لأنا في الصلاة الواحدة خشينا من انقطاع الحيض أو طرأنه 
المفسد لباء فتحرّزنا عن ذلك بتكريرها ثلاث مرات مع الفصل والتخليل. 
وأما/ الصلوات فهي عبادات متعددة» (و)”'' إنما يؤثّر الطرآن والانقطاع بإفساد 
قضاء واحدة دون غيرهاء ويحصل الاحتراز عن ذلك بزيادة صلاتين ؛ لأن 
طرآن الحخيض في وسط واحدةء وانقطاعه في أخرى إنما يفسد صلاتين» والكلام 
مفروض فيما إذا كان الجميع من جنس واحد؛ فتسلم ماثة لا محالة”». وذلك ما 
عليها. وعلى الجملة فاستقصاء'"'' التقديرات في الصورتين شاهد بهذا الفرق 
508 ظ 


)١(‏ انظر: نهاية المطلب ١/ل9١/بء‏ التهذيب ص : 2737552-778 وراجع فتح العزيز 


. ١ ١ 
(؟) قوله: (مثل الأوقات ... يبعضي) سقط من (ب).‎ 
زيادة من (أ) و (ب).‎ )*( 
زيادة من (أ).‎ )5( 


(6) انظر: المطلب العالي 7/ل750/ب ‏ ل717//. 
)في (ب): استقصاء. 


لود,/أ 





فعقدة من العقدء وكان ينبغي أن يقول: لأن الطرآن”' ؛ فإن''" ما ذكره شأن 
الطرآن دون”'' الانقطاع الذي يتقدمه لا محالة الحيض المفسد لما مضى قبله. وقد 
تأولناه له بعد الجهد الجهيد» والأمد الطويل؛ على أنه ليس المراد” : لأن 
الانقطاع في'' واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات بما يتقدم الانقطاع من 
الحيض. بل المراد أن الانقطاع لا يفسد ذلك بما يتقدمه من طرآن الخيض الذي 
هوا احترزنا عنه في الصلاة الواحدة بما ذكرناه وقلنا: يحتمل أن يطرأ الخيض 
في واحدة»؛ وينقطع في أخرى على ما شرحناه”"؛ والله أعلم. 

وما أخل به في ذلك هما لابد منه» ما ذكره الإماه” : من أنه يجب أن يُراعى 
أن تكون أزمنة الصلوات واغتسالاتها في أول السادس عشر مثل أزمنتها أولاً ؛ 
كيلا يفسد النظام إذ يمكن أن يقع ما يزيد على مثل''' الأزمنة الأولى في" 
حيض جديد من السادس عشر والله أعلم. 


(0)ف (ب): فإن. 

(7) انظر: التنقيح ل 1/77‏ المطلب العالي؟ /ل757/أ. 
() في (ب): لأن. ظ 

(5) في (ب): لا. 

(65) في (أ): المراد به. 

(1) سقط من (ب). 

(0) وانظر: المطلب العالي7/ل1/755 ب. 

(6) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل١7١‏ /ب. 

(؟9) سقط من (ب). 

(١1)في‏ (د): منء» وهو خطأء والمثبت من (أ) و (ب). 


كتاب الطهارة 4 





ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ ينا 
قوله فيما إذا «قالت: كنت أخلط شهرا بشهر حيضاء لحظة من”"' أول 

السادس/ عشر طهر بيقين» ثم بعده إلى أخر التاسع والعشرين يحتمل الخيض» ل5”/ ب 

ولا يحتمل الانقطاع»'' فهذا كذا وقع في "الوسيط"» و"البسيط" ”'؛ وهو سهو, 

وصوابه: إلى آخر الثلاثين”'' ؛ فإنه ليس مرادهم بالشهر في هذاء وهذه المسائل 

الشهر البلالي ؛ فإنه يلزم أن يكون ما يذكره من ذلك دائرا بين اليوم” التاسع 

والعشرين» واليوم الموفي ثلاثين» تارة في هذاء وتارة في هذاك"' بحسب نقصان 

الشهر وتمامه» وإنما المراد بالشهر في ذلك ثلاثون يوماء تعيّن مبدأها في وقت 

بعينه. وتذكر أنها كانت تخلط آخر تلك الثلاثين بأول الثلاثين التي بعدها وهكذا 

هلم جرا. وفي كلام إمام الحرمين إشعار بتصوير” ذلك على ما ذكرناه”” ؛ 


والله أعلم . 





)١(‏ في (): في. 

(1) الوسيط .540-5554/1١‏ وهذه هي الصورة الثالثة فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحخيض. قال 
الغزالي: الثالئة: قالت: كنت أخلط شهرا بشهر حيضاً بحيض» فلحظة من آخر الشهر 
الأول» ولحظة في أول الشهر الثاني حيض بيقين» ثم بعده يحتمل الانقطاع إلى قبيل غروب 
الشمس من اليوم الخامس عشر بلحظة فتغتسل لكل صلاة» ثم لحظة من أخر الخامس عشرء 
ولحظة من أول السادس عشر طهر بيقين .... إل 

(*) في (ب): فهذا وقع في البسيط ... إلخ. وانظر البسيط١‏ /ل717/ب. 

(5) انظر: التنقيح ل1/77 » المطلب العالي 7 /ل١70/ب.‏ 

(0) سقط من (ب). 

(1) ني (أ) و (ب): ذلك. 

0) في (ب): إشارة إلى تصوير. 

(6) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل5!١/ب.‏ 


ل ,ا 





قوله في الحالة الأولى للضالة : «أن تحفظ قدر الحيض, ولا تحفظ الأيام التي 
كان فيها»"" أي لا تعيّن أياما من بعض الشهر محلاً لباء بخلاف الحالة التي 
بعدها. ثم مثّل ذلك فقال: «إذا قالت : أضللت خمسة في شهر» وأحفظ أني 
كنت لا أخلط شهرا بشهر, فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس» ثم تغتسل 
عند كل" صلاة إلى انقضاء ”" الشهر» فإذا جاءها شهر رمضان تصوم كله ثم 
تقضي خمسة»*'' هذا سهوء والصواب: أنها تقضي ستة لاحتمال الطرآن في 
أثناء يوه”', والانقطاع في أثناء اليوم السادس”"'؛ ولعله ‏ رحمنا الله وإياه ‏ وقع 
في هذا لما سبق منه في قول الإمام الشافعي ‏ 4ه في المتحيرة المطلقة إذا صامت 
كدهر سان نالب : نشم : كاسن برد سو كر «كأنه لم”"' يخطر له 
تقدير” الطرآن / وسط النهار» ”". ولا يتهيأ له من الاعتذار في هذا ما يتهيأ 
للؤمام الشافعي في ذلك» من أنه فرض المسألة في امرأة حفظت أن حيضها كان 


)١(‏ الوسيط١‏ /5477. وقد ذكر الغزالي أن لها حالتين : الحالة الأولى التي ذكرهاء أما الثانية: فهي 
أن تحفظ الأيام التي أضلتها والتي أضلت فيهاء كأن تقول: افتللت عقرةق عفري هن اول 
الشهر. 

(؟) سقط من (ب). 

(*) قوله : (الخامس ... إلى انقضاء) سقط من (أ). 

(5) الوسيط الموضع السابق. ظ 

(0) في (د) :اليوم؛ والمشبت من (أ) و (ب). وهو موافق لنقل ابن الرفعة عن ابن الصلاح. انظر 
المطلب العالي 7 /ل107/ب. 

(1) انظر: التنقيح ل77//أ؛ المطلب العالي الموضع السابق. 

(0) سقط من (ب). 

(0) في (د): تقديم» والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) الوسيط 589/١‏ » وتقدم الكلام على هذا انظر: .180/١‏ 





ل مه ووو 
فيما إذا حفظت أن حيضها لم يكن يطرأ نهارا ”'" فإن هذه لا تغتسل في صلوات 
النهار ؛ لأنه”" لا يحتمل حالبا الانقطاع نهارا ". وكذلك ما ذهب إليه من 
قال: إن ذلك من التخفيف»؛ وترك نبعض التشديد ؛ لأن عدم الخطور الذي 
جعله المستند في ذلك يأبى ذلك ؛ لكون اختيار التخفيف يستدعي الخطور . ومن 
العجب هذا الذهول مع قرب عهده بذلك. ثم إني وجدت الفوراني قد ذكر 
ذلك كما" ذكره”؟: وله عادة بالنسج على منواله» فكأنه نقله من كتابه من 
غير فكر”" فيه: وهو سهو قآله من قاله» والفورائي أيضا تمن يقول يجاب قضاء 
ستة عشر يوماً في صيامها جميع شهر رمضان”". فسبحان مصرّف القلوب؛ 
وإياه نسأل العصمة والتوفيق والله أعلم. 

قوله في العادة الدائرة: «وتكرر ذلك ثم استحيضت»” هذا التكرير"” 
شرطء وإن قلنا: العادة تثبت بمرة"''' فلو أنها حاضت مرة في شهر ثلاثة ؛ ثم 


)١(‏ في (ب): بها نهارا. 

(0) ف (ب): فإنه. 

(0) قوله+ (فإن هذه ... نهارا) سقط من (]). 

() قي (أ): فيما 

(6) انظر: الإبانة ل5 7 /أ. 

(4) مقط فن (ق): 

0) انظر: الإبانة ل 77 /أ. 

(4) الوسيط .448/١‏ وقبله: إذا انسقت عادتها فكانت تحيض في شهر ثلاثاًء وفي الثاني خمساء 
وفي الثالث سبعاء ثم تعود إلى الثلاث؛ ثم إلى الخمسء ثم إلى السبع» وتكرر ذلك... إلخ 

(9) في (أ): التكرار. 

)9١(‏ في (ب): بمرة واحدة. 


ل١٠/ا/‏ ب 





في الشهر الثاني خمسة؛ ثم في (الشهر)"' الثالث سبعة» ثم استحيضت في 
5 0000[ ا قت ا 1 9 1 5 ه: 
الرابع» فلا خلاف أنها لا نردها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في 
الأدوار وإن قلنا: العادة تشبت بمرة”" ؛ لأن الكلام في أن اختلاف الأقدار في 
الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت عادة ترد إليها؟ ولا يوجد ذلك بدون 
التكرر”»؛ والله أعلم/ . 
قوله:«فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة فثلاثة أوجه»””' هو منفرد عن غيره 
بنقل هذه الأوجهء بناءاً على هذا الوجه””. والمنقول عن القائلين بهذا الوجه: 
أنها ترد إلى ما كانت عليه في الشهر الذي قبيل شهر”" الاستحاضة*. وإنما ذكر 


شيخه هذه الوجوه في صورة عدم التكرير''؛ وهي"''': ما إذا وجد هذا 


الاختلاف في أشهر ثلاثة مرة واحدة: ثم استحيضت ففيما ترد إليه في شهر 
الو ستحاضة هذه الأوجه. فكأن صاحب الكتاب تصرّف بنقلها من صورة عدم 





)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) في (أ): وإن قلنا: تساق والانتظام. وقوله (فلو أنها حاضت... تثبت بمرة) سقط من (ب). 
وانظر: نهاية المطلب١/ل87١/بء‏ فتح العزيز 077/17» التنقيح ل77/أ. 

(7) في (ب): التكرار. و انظر: المطلب العالي 7/ل1701/ب. 

.458/ ١طيسولا‎ )5( 

(6) في (ب): هذه. 

(7) أي وجه عدم الرد إلى العادة الدائرة. 

(0) سقط من (ب). 

(8) انظر: التنقيح ل1/7/بء المطلب العالي1/ل701/أ. 

() انظر: نهاية المطلب ١/ل87١/ب‏ - ل87١1/أ.‏ 

)1١(‏ في (): التكرر وهوء و في (ب): التكرار وهو. 





التكرير: إلى صورة ” التكرير ل والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم إن 
اقتصاره أولاً على القول بأنها كالمبتدأة: ثم إعادته ذلك في جملة الوجوه " 


)١(‏ قوله:(عدم ... إلى صورة) سقط من (أ)» غير أن في (ب): التكرر. 
(0) في (أ) و (ب): التكرر. 
(7) انظر: الوسيط١/558.‏ 





ومن الباب الخامس في التلفيق'"' 

النقاء9 : وومةه قصره فقد أحال المعنى ؛ لأنه بالقصر عبارة : عن مجتمع 
الرمل”". نما يبشكل ضبط الفترات المقطوع بكونها حيضا قولاً واحداء وقد 
حررت في ضبطها من كلام الشيخ أبي حامد الأسفراييني”» ومما علق عن 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في "الخلافيات”'' أن الفترة المذكورة: عبارة عن 
حالة انقطاع الدم التي لا يحصل فيها”" في الفرج نقاء» بل يبقى فيه لوث وأثر 
حتى لو أدخلت فيه قطنة يخرج عليها حمرة؛ أو صفرة من أثر الدم: فهي في 
هذه الحالة حائض قولا واحدا طال ذلك أو قصرء ومهما”" صار الفرج”"' نقيا 


)١(‏ انتلفيق لغة: مصدر لفق» ولفق الثوب يلفقه: إذا ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى 
فخاطهماء وتلافق القوم : : إذا تلاءمت أمورهم. وصورة التلفيق عند الفقهاء : أن ترى المرأة 
انا نقاء «:وزهانا محيضا ::وزمانا نقاء وؤمانا رضنا ٠‏ فيحكم على أيام النقاء بأنها طهرء 
وعلى أيام الدم بأنها حيض. وفيه قولان: أحدهما وهو الصحيح : أن الدماء لا تلفق»؛ بل 
يجعل زمان النقاء المتخلل بين الدماء حيضا ؛ لأن الغالب من عادات النساء أن الدم لا يسيل 
عنهن على الدوام بل يسيل ساعة وينقطع أخرى» وهذا القول يسمى بقول السحب. 
والثاني: أنها تلفق. انظر: الصحاح ,»١60٠/5‏ القاموس المحيط 2780/7 المصباح المنير 
ص : 7١75ء‏ التعليقة للقاضي حسين »088/١‏ نهاية المطلب١‏ /ل84١/بء‏ فتج العزيز”/ 
1ع المجموع7/١007-001.‏ 

(1) قال الغزالي: «..... ومذهب أبي حنيفة: أن تسحب حكم الحيض على أيام النقاء» وتجعل 
ذلك كالفترات بين دفعات الدم ....» الوسيط١/١:0.‏ 

(0) في (أ) و (ب): بممدود 

(5) انظر: الصحاح 5/57١70؛‏ لسان العرب4١/777,‏ 

(5) انظر النقل عنه في : المجموع 0077/17» التنقيح ل7١/ب.‏ 

(1) لم أقف على هذه الخلافيات؛ وانظر النقل عنه في المصدرين السابقين. 

(0) في (أ): لا يحصل منها. 

(4) في (أ): منها. 

(5) في (د): الفرج إليه» و(إليه) هنا كأنها مقحمة» والمثبت من (أ) و(ب). ‏ 


كتاب الطهارة ”7 
بحيث لو أدخلت قطنة خرجت بيضاءء: فذلك محل الخلاف. فهذا ضبط جلي 
مرضي. وفات ذلك صاحب/ "النهاية" ؛ فإنه ذكر'' أن الأصحاب لم يذكروا في 
ذلك ضبط”" : ومنتهى المذكور فيه”” أن ما يعتاد تخلله بين دفع”' الدم فهو من 
الفترات الملحقة بالحجيض»ء وما يزيد على المعتاد في ذلك فهو على القولين جميعه 
من غير أن يستثنى قدر الفترة منه؛ ثم ضبط ذلك من عند نفسه» فذكر أن 
الحيض يجتمع في الرحم» ثم يدفعه الرحم شيئاً فشيئاء فإن الرحم ليس منكسا 


في الخلقة حتى يسيل ما فيه دفعة واحدة؛ فإذا خرجت منه دفعة * 








من القرج يم 
انقطع بقدر ما تنتهي دفعة أخرى من الرحم إلى منفذ الفرج فذلك مقدار الفترة؛ 
والزائد على ذلك هو النقاء الذي فيه القولان. هذا شرح ما قاله» ويتجه مخالفته في 
استثناء قدر الفترة من النقاء الزائد عليها على مقتضى الضبط الأول"'', والله أعلم. 

قوله: «فالعادة لا تؤثر في ترك العبادة مع النقاءء ولبذا إذا استحيضت هذه 
لم تلتقط أيام الحيض من دورها حتى يتخللها أيام”'' الطهر على قول التلفيق 
أيضأً»” هذا كلام مشكل؛ وتفسيره مع تقريره: أن ترك العبادة لا يثبت بالعادة 


(١)انظر:‏ نهاية المطلب١‏ /ل88١/ب.‏ 

(5) في (أ): ضبطا بينا. وهي غير موجودة في النهاية. 

() سقط من (ب). 

(5) في (أ): ما يعتاد في ذلك دفع ... إلم. 

(0) قوله :(واحدة ... منه دفعة) سقط من (بس). 

(5) انظر: فتح العزين7/١011.‏ 

(0) سقط من (أ). 

(4) الوسيط١507/1.‏ وقبله: فرع : المبتدأة إذا انقطع دمها تؤمر بالعبادة في الحال»؛ فإذا استمر 
التقطع ففي الدور الثالث لا تؤمر بالعبادة ؛ وفي الدور الثاني يبنى على أن العادة هل تثبت بمرة 
واحدة أم لا ؟ فيه وجهان غريبان: أحدهما: أنها تؤمر أبدا عند النقاء بالعبادة؛ ثم إن عاد 
الدم تبين البطلان» فالعادة لا تؤثر ١‏ 


لابار/أ 





موجود حسّاء والأصل استمراره؛ ويلزم من هذا أن لا يغبت النقاء المتقطع 
بالعادة» ولأجل عدم ثبوت النقاء المتقطع بالعادة قال الأصحاب: لو 
استحيضت التي تقطع "" دمها في زمان صحتهاء واتصل دمها في استحاضتها 
من غير تقطع فإنا لا نلتقط في شهر الاستحاضة الأيام التي كانت ترى فيها 
الدم؛ ونجعل حيضها فيهاء والأيام التي كانت ترى فيها النقاء نجعلها طهرا 
ل١1/ب‏ على قول/ التلفيق» ولا نقول قد ثبت لبا النقاء المتقطع في ذلك بالعادة”؟. 
وقوله:أيضا» أتى بكلمة «أيضا» ؛ لأن الأول على قول ترك التلفيق؛ أي كما لم 
يشبت النقاء المتقطع بالعادة على قول ترك التلفيق» لا يثبت على قول التلفيق 
أيضاء والله أعلم. 
قوله: الو حاضت عشراً وطهرت خمس سنين: ثم كذلك مرات؛ ثم 
استحيضتء فلا نديم طهرها إلى هذا الحدء وعند هذا ( يعسر )”' ضبط 
مراك فقال (القفال)”": غاية الدور تسعون يوماً: الحيض منها خمسة عشر 
فما دونهاء والباقي طهر ؛ لأنه اكتفي في عدة الآيسة بثلاثة أشهر»ء فلو تصور 


)١(‏ في (ب): بالنقاء. 

(0) في (أ): لكان ذلك. 

(6) في (أ): ينقطع. 

(5) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل87١/أ-‏ بء وراجع التنقيح ل7/] » المطلب العالي 7/ل7575/أ. 
(6) زيادة من (أ) و (ب). 

(5) كذا في النسخ الثلاث» وفي متن الوسيط(مرد) وهو الصواب والله أعلم. 

(0) زيادة من (أ) و (ب). 


محناب الطهارة طفة 


أن يزيد الدور دل 5 ل اكتفي به ٠.‏ نا هذا المتعلت © ف هذا المضيق ل بأس ع0 
(هذا"”” قد حكاه شيخه”'' وقال: «إن الشرع جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ 
فكان أقرب معتبر». ولم يزد على هذاء وما زاده” صاحب الكتاب من قوله 
«لو تُصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفي به» غير مستقيم ؛ فقد زاد الدور على 


الى 


لف سا رسيا في غير المستحاضة كهذه 0 صوّرت”' المسألة فيها"'' ؛ فإنها 





حاضت عشراء وطهرت خمس ستين مرادا فدورها خمس سنين وعشر. ثم 
إنا نتعجب من قول القفال هذاء كيف أثبت مثل هذا الحكم !؟ وقضى بحيض 
وطهر اعتبارا بالعدة التي يغلب في تفصيلها التعبد» ويلحظ في أصلها براءة 
الرحم» فأين الباب من الباب؟!: واي الى سرام وغيره ؟. 
والظاهر من إطلاق الأصحاب الحكم بأن المعتادة ترد في قدر حيضها وطهرها 
ا اياي 1 1ذ112110111ظ 
وقد صرّح الشيخ/ أبو حامد الأسفرايبني”'؛ وغيره من أصحابنا”" بذلك » ل77/أ 


)١(‏ في (أ): التعلق. 

.005-6٠؟/‎ ١ الوسيط‎ )"( 

(6) زيادة من (أ) و (ب). 

(5) انظر: نهاية المطلب١‏ /ل/4817١1/1-‏ ب 

(05) في (أ): وما زاد. 

)ني (ب): التي هي صورة. 

(0) سقط من (أ). 

(4) انظر مثلاً: مختصر المزني ص : ١5‏ ء الحاوي ٠1/١1‏ 5» التعليقة للقاضي حسين .05514/١‏ 
(9) انظر النقل عنه في : التنقيح ل1١/ب.‏ 

)٠١(‏ من أصحابنا سقط من (أ). ونقله النووي في التنقيح الموضع السابق عن : المحاملي والمتولي. 





ولا بعد فيه" ؛ فإن ذلك استحاضة وهي غلة مزمنة: تمتد أمد دمها الفاسد» 
والحديث المعتمد في المعتادة '' مطلق”"» والله أعلم. 

قوله في المستحاضات : «وهن أربع»*'' ترك الخامسة وهي: المعتادة المميزة ؛ 
استغناء بذكره المعتادة؛ وبذكره المميزة على”' ما سبق في الباب الثاني”" ؛ من 
أنها على وجه: حكمها حكم المعتادة الجردة» وعلى وجه: حكمها حكم 
المميزة» والله أعلم. 

قوله على قول التلفيق: « لو كانت تحيض نصف يوم» وتطهر نصف يوم »؛ 
فتصلي في وقت النقاء» وتترك في وقت الحيض» ولا يبقى مع هذا التقدير: 
بأقل الحيض» وأقل الطهرء معنى»”" هذا مندفع ؛ فإنا لم نجعل ذلك حيضا 
وطهراء بل بعض حيض وبعض طهرء وإئما الحيض والطهر فيه كل واحد 
منهما ‏ القدر الذي قدرناه”* » ولكن يفرق كل واحد منهما في الآخرء وإنما نفينا 


١١‏ )في (): في ذلك. 

(؟) في (ب): العادة. 

() لعله يريد حديث أم سلمة في أنها استفتت لبعض المستحاضات فقال لما النبي ي: 
مريها فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر ... الحديث. انظر 
الكلام عليه في ص : 797. 

.08:06/١طيسولا)(‎ 

(0) في (أ) و (ب): استغناء بذكر المعتادة وبذكر المميزة مع ما سبق ... إلخ. 

(1)انظر: الوسيط١‏ /4860. 

.6١5/ ١ الوسيط‎ )0( 

8) في الحيض يوم وليلة؛ وفي الطهر خمسة عشر يوماً. انظر: التعليقة للقاضي حسين 107/١‏ , 
حلية العلماء .58١7/١‏ المجموع 1717/60/1 1/ا7. 





سي وسو سو بي عد عد م 
يوجد 7 والله أعلم. 

قوله على قول التلفيق فيما إذا انقطع الدم على أقل”*' من يوم وليلة: «في 
وجوب الغسل وجهان: ... الثاني: يجب ؛ لأنه دم في زمان إمكان الحيض 
فلتغتسل بناءا على النقاء المشاهد»””' وفي عدة نسخ : فلتقتصر» بدلا سق 
قوله: «فلتغتسل»» والصحيح فلتغتسل»: و"' معناه: أن النقاء بعد دم يحكم 
بكونه دم حيض" يوجب الغسل» وهذا الخلاف إنما هو في الانقطاع 
الأول : فإذا تكرر الانقطاع ففيه ما سبق قريب في" الاعتماد على العادة”""' 


في التقطع'''", والله أعلم. 


قوله عقيب الصورة الثالئة من مسائل المعتادة/ : «هذا""'' كلام في الدور ل١1/‏ ب 
الأول من استحاضة”"' ذات التلفيق . أما الدور الثاني : فإن انطبق فيه الدم 


(1) لأن الشرط أن يبلغ مجموع الدم يوماً وليلة. انظر: الوسيط١501/1؛‏ فتح العزيز044/1. 
(1) سقط من (أ). 

() انظر: المطلب العالي 1/ل7194/ب. 
(5) سقط من (ب). 
(0)الوسيط١/5١0.‏ 

(1) سقط من (ب). 

(0) في (ب) : ونه ا 

(4) انظر: التنقيح ل178/أ. 

(9) في (أ): من. 

)٠١(‏ على العادة : سقط من (أ). 
(١١)انظر:‏ ص .5١١:‏ 
(؟١)‏ سقط من (ب). 

(18١)ني‏ (أ): الاستحاضة. 





على أول الدور على ترنيه في الأول لم يختلف الحكم: وان لقني العاف 
الحالين تراخي الدم عن أول الدور الثاني ؛ فيتعدى فيه” '' نظر أبي إسحاق”' إلى 
أول الدور» ونظر الأصحاب إلى الدم؛ وبيانه بصور ذكرناها في المذهب»”" 
فقوله «هذا كلام» ليس إشارة إلى المذكور في الصورة الثالثة فحسب» بل إليها 
وإلى غيرها من الصور المذكورة'". ومثال ما ذكره من انطباق الدم على أول 
الدور الثاني: ما إذا كانت ترى يوما دما؛ ويوما نقاءً. ومثال اتطباق النقاء على 


أول الدور الثاني : ها إذا كانت ترى رومية دما ويومين نقاء. وهذا نما ذكره من 
الصور الثلاث”'؛ لكن لم”'' يتعرض إلا الحكمها في الدور الأول دون الثاني. 
ومن أمثلة ذلك ما.9" الصور التي ذكرها في "البسيط”" » ومن"النهاية نقلها؟' : 





)١(‏ سقط من (ب). 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي؛ من أجل فقهاء الشافعية» تفقه على ابن سريج, 
وقام بنشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصارء وإليه انتهت رئاسة العلم ببغداد» ثم 
انتقل إلى مصرء وتوني بها سنة 14٠‏ 1ه » وله شرح على مختصر المزني» قال النووي: وحيث 
أطلق أبو إسحاق في المذهب فهوالمروزي. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء 2119/6/7 
طبقات الأسنوي 2770/7 الذيل على طبقات ابن الصلاح1915/7. 

() الوسيط .007/١‏ والصورة الثالئة هي: إذا كانت تحيض يوما وليلة» وتطهر تسعة 
وعشرين » فاستحيضت في دور فكانت ترى يوما دمأ وليلة ثقاءً: وهكذا .... 

(5) انظر: التنقيح ل14/بء المطلب العالي 7/ل17170/ب. 

(0) في (د) و (أ): الثلاثة» والمثبت من (ب). 

(1) في (أ): لكن كذا لم. 

0) في (أ): في. 

(8) انظره: ١/ل١/ا/ب.‏ 

(9) انظر: نهاية المطلب ١/ل١51١/ب.‏ 


جنات الظهارة رذاية 


ْ لو كانت عادتها أن تميض عشراً. لس عسوت فاستحيضت ت وتقطع دمها 
ستا ستاء فإن الدور الثاني ينطبق”' على أوله”"' ستة النقاء» فأبو إسحاق 
يحمله”"' على الأولية ويقول: قد خلا من العشر الأول ستة عن الدم» فتقتصر 
على تحيضها الأربعة الباقية التي رأت فيها الدم من العشر . وغيره من الأئمة لا 
يبالي بفوات الأولية؛ ويجعل ابتداء دورها الثاني من السابع» ويلحق ستة النقاء 
الأولى بالدور الأول» ويقول: صارت ستة وثلاثين يوما . ثم إن فرعنا على 
ترك التلفيق» اقتصرنا على تحييضها ستة ولاءً من أول السابع»؛ وإن فرعنا 
على”؟ التلفيق/ أما مع مجاوزة أيام العادة من الخمسة عشر على وجه» وأما من 
العشرة من غير مجاوزة”'' العادة على ما تقدم شرحه على وجه»؛ فيحسب ابتداء 
الغشرة» أو النمسة عشن من أول السابع” '"", والله أعلم . 

و" قوله «المذهب البسيط» عبارة خراسانية ‏ ويسمون نهاية المطلب : 
"المذهب”' الكبير" ‏ أي كتاب المذهب البسيط ء والله أعلم . 


ذكر أن البتدأة إذا تقطه”"' دمها: 6 ما ريا ثقاءء فهي في الدور 


الأول تصوم وتصلي في أيام النقاء إلى خمسة عشرء فإذا تجاوز ذلك بان أنها 


)١(‏ في (أ): منطبق. 

)ف (د): أول» والمغبت من (أ) و (ب). 

() في (د): حمل » والمثبت من (أ) و (ب). 
(4)قوله :(ترك التلفيق ... فرّعنا على) سقط من (أ). 
(0) في (ب): مجاوزة أيام. 

)١(‏ انظر: المطلب العالي 7/ل/1/711- ب. 

(0؟) سقط من (ب). 

(4) سقط من (أ). 


(9) في (أ): انقطع. 





ل 7 


52 شرح مشكل الوسيط 








مستحاضة» وفي مردها قولان: أحدهما: أنه يوم وليلة؛ ثم إذا وقع ذلك في 
شهر رمضان فلا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام ؛ لأنها صامت سبعة في أيام النقاء 
من جملة الشطر الأول؛ ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشرء فإذا احتسبنا 
سبعة منها بقي تنسعة"". هذا فيه سهو أو”" طغيان من القلم في ثلاثة مواضع 
منه: أولبا: في قوله «قضاء تسعة أيام» وصوابه: ثمانية أيام '' ؛ فإنها هي أيام 
الدم من الخمسة عشر” يوماء وإذا احتسبنا منها سبعة”” النقاء والصيام بقي 
منها ثمانية لا تسعة. والثاني: قوله «ولولا ذلك لما لزمها إلا" ستة عشر””") 
وإنما” صوابه: إلا خمسة عشر”" ؛ لأن الكلام مفروض فيما إذا كانت ترى 
دوما دما :ريون ثقاء فلنسن فيه اتعمال قاذ الدم في بعض يوم. و" الثالث : 
في قوله «بقي منها نسعة» إنما بقى"'' منها ثمانية كما بيناه''''. ولا يحتاج هذا إلى 





.6١08-05٠ا//١طيسولا‎ :رظنا)١(‎ 

(0)ني (ب): و. 

() قند أثبت محقق الوسيط علي حي الدين وجود نسخ أخرى للوسيط فيها الصواب في المواضع 
الثلاثئة» وهو الذي أثبته في متن الوسيط. انظر: حاشية رقم (1)0١//ا00.‏ 

(1) سقط من (ب). 

(0) في (أ): سبعة أيام. 

(1) ف (ب): إلا قضياء. 

0 في (أ) و (ب): ستة عشر يوماً. 

(0) سقط من (أ). 

(9) قي (ب): خمينة مشر يوما: 

)٠١(‏ سقط من (ب). 

)١١(‏ في () و (ب): يبقى. 

)١١(‏ راجع: التنقيح ل1/8/بء المطلب العالي 7/ل7117/ب, 





الاستشهاد بم" في تينيب قر جا لد فإن الأمر فيه أوضح من 
ذلك" واللّه أعلم/ . 


قوله: «وقدا”" نص الشافعي ‏ رحمه الله في موضع على (لزوم)”* 
قضاء الصوه”" كله" يعني قضاء (صوم" النصف الأول» وفيما ذكره 
بعده من الخلاف في أصله ومبناه'*" ما يدل على ذلك. وقول أبي 

9 : «إن أصله أنها على قول التلفيق مترددة فيما صامته منه في أيام النقاء 
السبعة 2 ؛ لاحتمال كونها حائضاً في أيام النقاء على قول عدم التلفيق» فكان 
على القولين اللذين في مسألة الخنشى المذكورة]'''". هذا إنما يستقيم في الدور 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) هذا فيه تعريضص بالإمام الرافعي حيث استشهد بالتهذيب وغيره على ذكر الصواب فيها. 
انظر: فتح العزيز 2057757 وراجع : الابانة ل7/بء التهذيب ص : 57 .١‏ 

(7) في (أ): وفي. 

(5) زيادة من (أ) و (ب). 

(0) في (أ): الجوائج. 

.١157- ١57/١ وانظر نص الشافعي في الأم‎ .008/١طيسولا‎ )١( 

(0) زيادة من (أ) و (ب). 

(8) في (أ): بناه. وقد قال الغزالي: «واختلف في أصله قال القفال: أصله أن المبتدأة فيما وراء المرد 
هل يلزمها الاحتياط إلي خمسة عشر أم لبا حكم الطاهرات؟ فنص الشافعي ‏ تفريع على 
الاحتياط .... إلخ الوسيط١‏ /008» وانظر: نهاية المطلب١1/ل”97١/بء‏ البسيط١‏ /ل؟/١/ب.‏ 

(4) انظر قوله في: الإبانة ل75/بء نهاية المطلب١‏ / ل ١47‏ /بء البسيط ١‏ /ل115/ب. 

)٠١(‏ في (ب): التسعة. 

)١١(‏ ني (ب»: المكور. وهي إذا اقتدى رجل في صلاته بخنثى فهو مأمور بقضاء الصلاة لجواز أن 
يكون الختشى امرأة» فلو لم يقضها حتى تبين أن الخنثى رجل ؛ ففي وجوب القضاء والحالة هذه 
قولان» لأنه كان متردداً في الأداء فكذلك في هذا المقام يحتمل أن تكون هي حائضاً على قول 
ترك التلفيق. انظر: المراجع السابقة. 


لا / با 













الأول فإنه: يختص بالتردد والتوقف المذكور؛ والشافعي طرد القولين في قضاء 
الصوم في الشهور كلها"'". فالوجه بناء القولين على ما ذكره القفال . نعم ما 
ذكره أبو زيد يوجب إجراء القولين في الدور الأول» وإن قلنا: إن المبتدأة فيما 
وراء مردها غير مأمورة”'" بالاحتياط”"», والله أعلم . 

قوله: «المستحاضة الثالثة: المميزة: وهي التي ترى يوما دما قوياء ويوماً 
دما ضعيفأ»”' هذه”” ليست منحصرة في النوع الذي ذكر مثاله» وليس يشترط 
فيها التقطع بين القوي والضعيفء بل تكون مميزة بدون ذلك بأن ترى يوما دما 
قوياء ويوما نقاءً» ولم يجاوز (القوي النمسة”" عشرء ثم تجاوزها)”" الضعيف 
إما متقطعاً» وإما غير متقطع”: والله أعلم. 

ذكر في المتحيرة التي تقطع دمها يوما فيوماء أنها على قول السحب إذا أمرناها 
بالاحتياط فحكمها حكم من أطبق الدم عليهاء ثم قال: «وإنما تفارقها في أنا لا 
نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء”"؛ ولا نأمرها بتجديد الغسل»”'' هذا 





.ب/١957”ل/١بلطملا انظر: نهاية‎ )١( 
(0)ن (أ): مأمور.‎ 

(©) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق. 
(5) الوسيط١ .6٠08/‏ 

(05) في (أ): هذا. 

() في (أ): عن خمسة. 

(0) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). 
(4) انظر: التنقيح ل8//ب. 

(9) سقط من (ب). 
(١١)الوسيط١/0:05.‏ 





مستدرك عليه ؛ فإنه يستدعي أن المتحيرة عند انطباق الدم مأمورة بتجديد 
الوضوء حتى تكون هذه/ مفارقة لبا في ذلك؛ وليست تلك مأمورة بتجديد ل75/أ 
الوضوء(وإنما تؤمر بتجديد)”" الغسل» فكان ينبغي أن يقول: تفارقها في الأمر 


بتجديد الغسل » وكذلك لا تؤمر بتجديد الوصوء» أو نحو ذلك”'', والله أعلم. 





)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). 
(1) قال النووي: دوهذا الإنكار فاسد ؛ فإن المتحيرة المطبقة تؤمر بتجديد الوضوء أيضاً في كل 


وقت لا يحتمل انقطاع الدم فيه بأن قالت: أعلم أن حيضي كان ينقطع عند غروب الشمس» 
فإنها تؤمر بتجديد الغسل كل يوم عقب غروب الشمس » وتؤمر بتجديد الوضوء في باقي 


الصلوات ... » التنقيح ل79/أ. 





ومن الباب السادس في النفاس 

قوله في التفريع على أن الحامل تحيض: «لو حاضت خمستها وولدت قبل أن 
تطهر خمسة عشر يوماً» فما بعد الولد نفاس» ونقصان الطهر قبله لا يقدح فيه. 
أما تلك الخمسة فهل ينعطف عليها ؟ الأصح أنه لا ينعطف"' عليها )”'' معناه لا 
متعطنيه نتصان الطير على اللفينة بالافساذة و إخرائعها عن كرنها شيط : 
وسمي”" ذلك انعطافا لكونه أمرا طرأ بعدهاء والله أعلم. 

ما ذكر من أن" المعتادة في النفاس المستحاضة ترد إلى عادتها في النفاس ثم 
ما بعدها دم فساد إلى ”' أن تعود إلى أدوارها في الحيض» وتكمل بعد عادتها 
طهرها"'' المعتاد””". فقوله «تكمل طهرها”"ا المعتاد» معناه”"' : تجعل زمان”''' دمها 
فيه" دم فساد كما قال أولاء وهذا إذا كانت لبا عادة في الحخيض» فلو كانت 


)١(‏ في (أ): أنها لا تنعطف. 

() الوسيط١1/١١015-0.‏ وقبله: ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أوان الحجيضء؛ وهل له 
حكم الحيض؟ فيه قولان مع القطع بأنه لا يتعلق به مضي العدة. فإن قلنا: إنه حيض فلو 
كانت تحيض خمسة, وتطهر خمسة وعشرين؛ فحاضت خمستها... إلخ 

(9) في (أ): يسمى. 

(4) سقط من (ب). 

(0) في (ب): و إلى. 

(5) في (د): طهراء وهو خطأء والمثبت من )١(‏ و(ب). 

(0) انظر: الوسيط١/617.‏ 

(6) في (د): طهرا » وهو خطأء والمثبت من (1) و(ب). 

(9) سقط من (ب). 

)٠١(‏ في (د) و (ب): زمانه» والمثبت مر (أ). 

)١١(‏ في (ب): فيه دمهاء بالتقديم والتأخير» وهو لا يستقيم. 





يكال الي روص ل بطهيها با عالها ل الناناين [ل جا عسل هرا 
للمبتدأة» ويجعل دمها في أيامه دم فسادء ود 
سبق في فصلها من الخلاف في مقدار حيضها وطهرها"''؛ والله أعلم. 
قوله في'" المستحاضة المبتدأة: «قال ' المزني : ترد 59 إلى أكثر النفاس. 
وهو تحكم»”'' ليس هذا ما يستحق ق أن يقال فيه اناا سينا مطرة 00 
في المذهبء, حكاه كذلك الشيخ أبو حامد الأسفراييني”” "نوغي"* /ابوذكروة ال 1 /ا ان 
مطلقاً في المبتدأة والمعتادة» وحكاه صاحب”"الشامل" عن المزني أيضاً مطلقا” , 


وتوجيهه والفرق بين النفاس والحيض: أن ثبوت النفاس في مبدئه يقين» أو هو 
في ذلك أقرب إلى اليقين من الحيض» لأنه لا معنى للنفاس إلا الدم الخارج بعد 
الولادة؛ فلا يزول عنه إلا بيقين. أو" إنما هو قريب من اليقين وهو مجاوزة 
منتهاه وأكثره؛ بخلاف الحيض. وفيه وجه ثالث''' وهو: أن الستين نفاس وما 
بعده حيض ؛ لأنهما مختلفان فلا يشترط بينهما طهر فاصل» واللّه أعلم. 


(١)انظر:‏ الوسيط »58١- 580/١‏ وراجع التنقيح ل٠8/غ.ء‏ المطلب العالي7/ل7/أ. 

)١(‏ سقط من (ب). 

(6) في (ب): وقال. 

.017/١طيسولا‎ )5( 

(0)انظر النقل عنه في : المجموع .01١/7‏ 

(6) انظر: المجموع الموضع السابق فقد حكاه عن صاحب العدة» وراجع: المطلب العالي 7/ل1/7 -ب. 

(0) انظر النقل عنه في : المطلب العالي 7/ل7/ب. 

(6) في (د): وء والمثبت من (أ) و(ب). 

(9) وبه قال أبو الحسن ابن المرزباني. انظر: المجموع 05170/7. أما الوجه الأول وهو الأصح - فهو: 
أن دم النفاس إذا جاوز الستين فهو كالحيض إذا جاوز الخنمسة عشر في الرد إلى التمبيز إن كانت 
نميزة» أو إلى العادة إن كانت معتادة غير ميزة» أو إلى الأقل أو الغالب إن كانت مبتدأة غير نميزة. 
والوجه الثاني : هو أن جميع الستين نفاس والزائد عليها استحاضة. وانظر: فتح العزيز 08/1. 


له/ا/ أ 


١م‏ شرح مشكل الوسيط 








قوله: «فرع: المميزة إذا رأت يوما وليلة سواداء ثم استمرت الحمرة سنة 
فصاعدا» فقياس التمييز أنها طاهرة في الجميع ؛ ويحتمل أن لا تخلو كل تسعين 
يوم من عط تلق )0 اذكه القفال2”' هذا فرع دخيل ههناء إنما هو من 
مسائل الحيض ذكره شيخه”"؛ وهو ههناء ولبذا قال يوما وليلة سوادا ليكون 
ذلك أقل الحيض» ونرى أن سبب العدول عن تصويره في النفاس إلى تصويره 
في الخيض : أن المحذور من طول الطهر لا يوجد في النفاس ؛ لأنها بعد النفاس 
ترد إلى أدوار الحيض كما ذكرناه قريبا”»؛ ولعل سبب التردد في إلحاق ذلك 
بمسألة القفال: أن مستند تطويل الطهر هناك”' لو ثبت عادة تقدمت 
وتصرمت؛ ومستنده ههنا التميبز وانقلاب الدم القوي إلى الضعيف؛ وهو 
بمنزلة انقطاعه؛ ولبذا ثبتت به العادة في الحيض كما يثبت بالانقطاع » وتطويل 
الطهر آمادا ممتدة بانقطاع الدم ثابت/ قطعاً”"؛ والله أعلم . 

ذكر فيما إذا انقطع الدم على النفساء فولدت فرأت دماء ثم انقطع خمسة 
عشر يوماء ثم عاد الدم في الستين» فالعائد نفاس أو حيض؟ فيه وجهان: فإذا 
قلنا: إن العائد نفاس» وراعينا* ترك التلفيق» فالأشهر أن مدة النقاء حيض 


)١(‏ في (أ): تعليقا. 

(؟) الوسيط .60١5 6١7/١‏ 
(*) انظر: نهاية المطلب١/ل7١7/ب.‏ 

(4) في (1أ): بعد. 

.7"08/1١ انظر:‎ )0( 

(5) في (ب): ههنا. 

(0) انظر: التنقيح ل٠86/أ.‏ 

(8) في (أ) و (ب): ورأينا. وهو موافق للمتن. 





نل سيا عشسر 2 5 فقوله, «(حيصضص») كذا 0 الوسيط »2 
و"البسيط””"»؛ وفي أصلهما "نهاية المطلب”'؛ وصوابه: أنه نفاس ؛ فإنه” بين 


دمي نفاس لأ وهر لأارمب قو وا حسيماع تر بالتيين فين النفاض"” 

تساهلاًء وتجوزا من حيث إن النفاس كما قيل: هو الحيض المجتمع زمان 
الحمل: وذلك وإن كان بعيدا لفظا لاسيّما في هذه المسألة التي مبئاها على 
الفرق بين الحيض والنفاس » فيقربه أنه يبعد اجتماع هذه الكتب على الغلط ‏ 
وقد صم التعبير يصيغة النفي عن”' الإثبات» وبلفظ أحد الضدين عن الضد 
الآخرء على ما عرفت شواهده في كتاب الله تعالى وغيره": اعتمادا على 


.1857/١نيبلاطلا فتح العزيز 2550/7 روضة‎ »5 ١5/١ انظر: الوسيط‎ )١( 
في (ب): وقع هكذا.‎ )0( 
.ب/١0ل/١‎ : في (أ): البسيط والوسيط» بالتقديم والتأخير» وانظر البسيط‎ )*( 
ب.‎ -1/7١7ل/‎ ١ انظره‎ )5( 
في (أ): لأنه خانة.‎ )6( 
.ب//8٠١ل انظر: التنقيح‎ )1( 
في (ب): عن الحخيض بالنفاس.‎ )0( 
.40/١بذهملا انظر:‎ )4( 
في (د): علىء والمثبت من (أ) و (ب).‎ )4( 
مثال التعبيربصيغة النفي عن الإثبات من القرآن قوله تعالي «لآ أَفيِمُ ير ِالقِيسَة" 4 ولا أَقْيِمْ يكذ ابه أي‎ )٠١( 
ومثاله من غير القرآن قول الشاعر:‎ .1١/14 أقسم يبوم القيامة » وبهذا البلد. انظر: تفسيرالقرطبي‎ 
تذكرت ليلى فساعترتني صبابة  فكادص ميمالقل ب لايتقطع‎ 
ومثال التعبير بأحد الضدين عن الضد الآخر من القرآن: قوله تعالي «وَجَعَلَ لَكُم سَرَيمِلَ تقيحكُمْ الْحَرّه‎ 
فتح القدير‎ »1١04/7 أي تقيكم الحر والبرد. انظر: التسهيل لابن جزيء‎ 4١3 سورة النحل الآية‎ 
للشوكاني 170/7: أضواء البيان للشنقيطي 48/7 7. ومثاله من غير القرآن قول الشاعر:‎ 
وما دري إذا يمكتت أرضا أريبد الخ سيرأيهمايلِيني‎ 
ألخسير الذي أناببتغفيه أمالشرالذي هو يبتغسسيني‎ 
.١١77/١١ وانظر تفسير القرطبي‎ 





عنم [الغاتلي باقران: لعلمه بأن المتكلم غير غائط ار د 
وجدناه لبما ‏ والعلم عند الله تبارك وتعالى بعد أن كدنا نقضي عليهما بالسهو 
أو طغيان القلم. 


فهرس الموضوعات ١١‏ 








2-2-2-0 شهرسالموضوعات ل 
الموضوع الصفحة 

ل يي ل لايم 
تقديم : أ. د. حمد بن حماد بن عبدالعزيز الحماد 8دب1ب1د2121ذ001012012123 0 ا ا 
تقديم : عبداحسن بن محمد بن عبدا نحسن المنيف 0 
مقدمة التحقيق 0101022-11 ا 
أولا: القسم الدراسي 0 

الفصل الأول 
ترجمة موجزة عن الإمام الغزالي 37 
المبحث الأول: اسمه»؛ ونسبه» وكنيته» ولقبه» ومولده و0 00 
المبحث الثاني : نشأته » ورحلاته ة ة ة 0 0 0 ا 00 
المبحث الثالث : أشهر شيوخه» وتلاميذه 00000000101011 د 
المطلب الأول : أشهر شيوخه ل 0 
المطلب الثاني : أشهر تلاميذه 1 
المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وما أخذ عليه 00 0 
المطلب الأول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 0 0 0 1 
المطلب الثاني : ذكر بعض ما أخذ عليه 00000001012121 0 
المبحث الخامس : مؤلفاته 500 ظ1 0000101011 ا 
المبحث السادس : وفاته 000 1111118 210 21111 ”> 
الفصل الثاني 

التعرييف بابن الصلاح 
المبحث الأول: عصره وبيئثته من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية 00000 ان 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته ا 
المبحث الثالث : نشأته وأسرته 0001001 0 0 00 


المبحث الرابع : رحلاته وأشهر شيوخه 270720707000 0 > 1 اا 0 





الموصوع الصفحة 
لحك اللأاحدن + أحتد اله ؤمد ا صججة بح دي بوي رس م ع ا 0 
المبحث السادس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 8 0 
المبحث السابع : أشهر تلاميذه د11 000000202021 
المبحث الثامن : عقيدته اذ ا ااا 
الممحث التاسع : تصانيقه ا بببب-00000 ااا 
الملبحث العاشر: وفاته 00 ا 
الفصل الثالث 

دراسة موجزة لكتاب الوسيط 44 

المبحث الأول: عنوانه ونسبته إلى الغزالي 00 0 0 0 0 
المطلب الأول : عنوانه 0 0 
المطلب الثاني : نسبته إلى الغزالي ا 0 
المبحث الثاني : أهميته وانتشاره ل 
المبحث الثالث : ما ألف حوله 00000 000 
أولا : شروحه ددببب 0010010101-1-1‏ ا 
ثانيً: بيان مشكلاته والجواب عنها 000 
الثا: شرح كتاب الفرائض منه بخاصة 0 
رابعا: مختتصراته ا 0001 0 0 
خامساً : تخريج أحاديثه 1 [ 1 ا 

الفصل الرابع 

دراسة كتاب شرح مشكل الوسيط كه 

الميبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب 00000 1 1 0 
المبحث الثاني : تحقيق نسبة الكتاب الى ابن الصلاح 7 0 ا د 


الملبحث الثالث: منهج المؤلف فيه 00101010100 ا ااا 





عي ع ع وه بيعو ع يل و عبج بج جب ع لشفي ين ع نإ ع ل ع عد ع بج و لي لت عيوب لي لت عن عام عي شل ع ع كي جحم عت مله لخن عام ع أل ين ع عي عل و لزي حم حنم ع حم كد عنم عنم اينيد جع شدي عم دوه كت كنت عب عصرم عن جديه عن سيسي يد لتب عن حنم عتم جصسن يد جلي عن صسيك عد التجوم ود لواو حت للع ع عن ين تعن 62 خفن لك ص ب م 


الموضوع الصفحة 
امبحث الرابع: التعريف بالمصادر التي تقل منها لمؤلف ونص على ذكرها سس 2 3# 00 
المبحث الخامس: وصف نسخ المخطوط ومنهج تحقيقها ال 0 5لا 
نماذج من المخطوطات ا 00010 ا اد 
ثانيا: القسم المحقق ١‏ 
[مقدمة] 00 0 
كتاب الطهارة 4 
اختصاص الطهورية بالماء 0010 0 
اختصاص الطهورية بالماء هل هو أمر تعبدي أم معلل؟ 00000000 
أقسام المياه الطاهرة 0020200111 0 
الماء المستعمل بب000021 0 0 
علة سقوط طهورية الماء المستعمل 000000101 
إذا بلغ الماء المستعمل قلتين 0 
إذا غفل عن رفع الحدث وقصد الاغتراف ام سابال اودوعي 67000 
القسم الثاني من أقسام المياه الطاهرة 00000101110 ا 
الماء الملشمس امو 0 
تغير الماء بما يطرح فيه لق لطن ان عاب اك ادا اخ ا 00 
كيفية الكشف عن طهورية الماء القليل 0 
باب في المياه النجسة 00 دبدبببب00101010101010 0 0 
الجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر 0 0 0 
ماليسن لهننفسى شائلة 000000101 0 
أجزاء الحيونات 0 0 
أحكام الفضلات من الإنسان وغيره 1 0 





الموضوع الصفحة 
١‏ لوجد اتن سسبار ةنا ساناي سس بج سمب او ل 0 
ما لايدركه الطرف من النجاسة ا ا 11000 
مقدار القلتين 1 
النجاسة الجامدة الواقعة في قلتين د-ببب1-1--ج1-ذ00002020 0 
طريق طهارة البئر التي وقعت فيها فأرة وتمعط شعرها روا 
النجاسة المائعة الواقعة في الماء الجاري من غير تغير ة 0 
انقسام النجاسة الى حكمية وعينية 0 
تأثير القصد في ورود الثوب النجس على الماء القليل 111 ا ا 
كيفية تطهير الأرض ما وقع فيها من نجاسة ل 
النجاسة المخففة ا 
طهارة الإناء من ولوغ الكلب ااا ببب0001201 0 ا ا 
غسالة النحاسة 0101 ا ا 
الباب الثغالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر 000 
غلبة الظن بالنجاسة ل 0 
تعارض الأصل واالظاهر ا ا ز 1 0 
فصل في الميز بين مواقع الوسواس المذموم وموقع الاجتهاد المحمود 00 0 اد 
من شروط الاجتهاد ظهور علامة في اجتهاده ا 2 2 2 2 2 1 12 1 1 7 ا 
الباب الرابع في الأواني -1-ر0ٍ1ٍ02ٍ00010120 ا ا 
ما يدبغ به مي 11 0 
حكم بيع الجلد المدبوغ 000000 
حكم أكل الجلد المدبوغ 0000000 0 


فهرس الموضوعات 1 
عه 6 اللاو ال ا 1 10 





هل يشترط إضافة الوضوء الى الله تعالى 100 
لو نوى بغسله الجمعة والجنابة ل 11 
هل غسل الرأس يجزىء عن المسح ب00000010130 0 
السواك 2 
التسمية في الوضوء 1 
غسل اليدين قبل غمسهما في الوناء 0000 ا 
المضمضة والاستنشاق 1000 
المسح على العمامة 1 
مسح الرقبة ااا ااا 0000 ل 
الاستعانة في الوضوء 0 ا 
نفض اليدين بعد الوضوء 1 
الذكر على أعضاء الوضوء وبعده 000000000010111 ا 
باب الاستنجاء 0ط( ال ا 
استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة 00131321 0 اا ا 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 0 ال 


دخول الخلاء حاسر الرأس 00000 ا 0 





جح بل حت احج خين ل سن ع ب ع ع ع حي بن جين بي م ين عم ع بصي ون جو ين بي ع م عن موعن اج ببون ل مي أ جم عن مع جد جوم جز به أن ع عن حجن عن عن أ صنت أي جو أ عييد أو بوم وا سويد بي سبي عن ع عن عم جد أطوم بجوو أن جب ع بوم ع سد أي عن ع ع خم صم أن عن ب عيب ب ع ع عن أ عن ع ووو اج بص راون 


الموضوع الصفحة 
الاعاء عن الدعتول إو ستو ويج فق ااا بد سا بم 0 
الاستبراء بالتدنحنح والنترة 00000000 ا 
الاستنجاء بالتراب والحممة 001211 0 ا 
الاستنجاء بيد الغير لل ا ا ل 1 
باب الأحداث ا0ا0:ٍ001012121]121 010 ا 00 
الوضوء ما مسّت النار ا 
الوضوء من الغشية والإغماء ا اا 
الوضوء من ملامسة النساء ا 1 1 1 1 1 000 
الوضوء من لمن الذكر ل 
الوضوء من خروج الريح 0 
غلبة الظن بالحدث اااي 12 1 1 1 1 17 0 
إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضا وأحدث » ثم شك في السابق منهما ١45  ....‏ 
ما يباح للجنب فعله 0 0 ا 
فضل ماء الجنب 5 
باب الغسل 15 0 
إذا ولدت المرأة بغير نفاس فهل يجب الغسل 000 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين ل 
الفرق بين المي ٠‏ والمذي, والودي 2#« امن 
الوضوء المذكور في سئن الغسل ا 
هل يوش غسل الرجلين في.وضوئه إلى آخرالفسل ا 00 
نان الغسل اي 00010101011 م ا ا 
كتاب التيمم 0 


ضابط مكان الطلب #م يييي ااه ؟” 








ل ع أ لجو ل عب أل ع ع عم ع ع ع عي ل بيك بنذ شم بن لحان ع عمد ع مي ب عي ع معد أب ع أ جيه ع عت ع عم بي سن حي عم عن عم ع مب ع ع أ عم ع لم ع مي ةلسل ل عي عن فسن حت لوعت ع ل جد سان عن بع و عت عن ص جا برحو عن ب ان حب حي ع ع ني م و حي عن سح عن عبن عن عييه ع خم عر جمد اذ 


أ مسجم ع ل أل ل جنا صنت ل خسم أب ع ع ونح كن لد عن لع بع ع إن كت إن شرفت عن حصي لاصياو عن جبيكم عه مس ع ل ع عم أل عبين عد ع عن عن ع الحا ا ع جد صن جا صن عن لعا بيد عبن ع لب ون بيسن بن مضت ع لب وذ ص عن سان عن عبت ع طعت عد بين عن جسن عي لون بي ع أب ع أ ع أ ب جا سب بن حيو ع عي اج شح ع حم 2 


معنى قول الفقهاء : فيها قولان بالنقل والتخريج 0 000 ااا 
الحكم إن تيقن وجود الماء قبل مضي الوقت 8 
يعصى بهبته الماء بعد دخول الوقت من غير غرض للمتهب لل 
من الأسباب المبيحة للتيمم أن يخاف على نفسه أو ماله 0 
قدن فخ الكل اا ا 1212121212121 1[ ا 
نسيان الماء في الرحل 1 
باب كيفية التيمم امع رن مما ع معاطمو او أو وما ور لطي ل ا وو 1915007 
باب أحكام التيمم ااا ااا 0 ا 00 
الجمع بين الفريضة والمنذورة 000121212121 ا ا 
الحكم فيما لو نسي صلاتين مختلفتين من يوم وليلة 0 ل 
المسح على الجبيرة اا 00101011 ا ا ا 
باب المسح على الخفين 0010121211 0 
اشتراط لبس النف على طهارة وطتتدو ا اخ الوا الا ااام وا واكام ا ا عقويو 10017 
من شروط المسح على النف أن يكون الملبوس ساترا قويًا و1 
كتاب الحجيض العاف ووو ماروا لاا سو فو ومسو وعم وام المعو ووو روداو ييه 91920 
الخيض يمنع من أربعة أمور 00 0 
الاستمتاع بما تحت الوزار 00101010101 0 
كيفية التلجم والاستثفار للمستحاضة ةي دز د ز00020212 0 0 ا ا 
باب في المستحاضات لماو اط املاط ملالاو اميااط ووط رع وا قاذ ا عابي 516 
المستحاطة المتدأ 0 2 2 ز 2 1210121212 ا 


الصفرة الواقعة فيما وراء العادة 0 


ا ييا دا عد ا ا ل ل ا ل ا ل ا ع ا ا ل د لا ل ل ل ا ا ل ل ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل يل ا ال ا ل ا ا الل ل ل ل 0 


الموضوع الصفحة 
الي ل 
كيفيّة قضائها الصلوات الفائتة 0 
المستحاضة المتحيّرة التي تحفظ شيئا 002021212111121 0 00 
العادة الدائرة 1 
باب التلصو 000000 ااا 
باب النفاس 010101010110021 ا ااا 


